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إمداء 


إلى الفقباء الذين أفنو | ليليم وتجارهم ؤقدموا كل ثيس 
وغال ايتغاء مرضاة الله وإعلاء كلبته 9 

إلى علمائنا الذزين منحو| بكل متع الحياة جرياً على نسق السابقين 
من السلف 59 

أقدم هذا البسث الذى هو أثر من آثارهم الخالدة اذى ليس لى 
فيه إلا صياغته بعد جمع معادن» من حو اضر العم وبواديه واسهلام 
فنهه من ألسسنهم ومقالا+م وكتبهم فجزاهم الله عن الم وطاابيه خير 
الجزاء 8" 

اأؤلف 


أله وديئه ورضاء وأمره ؟-. 


ابن القم 


ا سس 

أسألك العم بشريمتك والهدى بها والدعوة [اها فهى 
صلاح النفس من داخلها ٠‏ وصلاحها فى خارجهبا ٠‏ وهى 
الطريق [ك السعادة فى الدارسين ... 


بسم الله الرحمن الرهيم 


م كرده 
وتلناول : ب 
)١(‏ سبب اختيار موضوع البحث ٠‏ 
( ب) غطة البحث . 
(ج) تعريف أأاسكوت . 
(د) أقسام السكوت . 


الجد لله رب العالمين » وأصلاة وااسلام على سيدةا مد » وعلى آله , 
وصحيه أجمعين . ورحمة الله وبركاته على أسلافنا من العلساء » والققباء » 
والمفسكرين ء اأذين لم يتركوا شاردة . . ولا واردة . . ولا خاطرة .. فى 
المعاملات الإنسائية إلا وقننوها » ووصفوالها أحكاما مستمدة من كتاب الله » 
وسنة رسوله » وؤفقه ااصحابة والتابعين . 


و يول 6 


فلقد اتحبت إلى المكتابة فى موضوع ( السكوت . . وأثره على الاحكام 
الشرعية ) . . للرد على خصوم الإسلام من المستشرةين ؛ وعلى بعض المستغربين 
من المسلءين » الذين بدعون أن الفقه الإسلاى بنى على ( جزئيات ) ٠‏ وأله م 
يدون على هيئة ( نظريات ) أو ( قواعد دامة  )‏ ا هو الشأن فى التشريمات 
الوضعية .. ومن هنا كانت الاستفادة منه ‏ فى زعههم » قليلة » وشافة » حيث 
أن أحكاءه جاءت ميشوئة فى الكتب ‏ هنا وهناك » وتجرى فى طرق وعرة » 


وهاتوية , 


ويدعى هؤلاء ... زرهؤلاء ... أن التشريعات الوصفية وإن كانت ق 
بداية أميها بنيت على ( الجزئيات ) ... إلا أن واضعبها » والمشتغلين بها 


اك 


قد أرجعوها فى ثباية أسها » إلى قواعد ونظريات عامة » وعلى هذا جاءت 
الدراسة قربا يا زعموا ‏ سيلة » ويجدية . 


ونقول هؤلاء جميعا : - إن الغقباء المسلدين لم مماوا هذا الجائب ٠‏ بل إن 
الثقباء الجتبدين - ف المصور الأولى ‏ كان عمادم فى الاستنياط ‏ فى قالب 
الاحوال ‏ هو الهو اعد العامة ... وكان كل فقيه من هؤلاء الشتبع النصوص 
الواردة فى نوع واحد من الاحكام ؛ ويستخلص منها ( قاعدة عامة ) يظبقها على 
الوقائع الجزئية ... 

حى إن يعضهم كن بحم هذه الَو اعد فها وصل إليه من الاساديثك انيوية 
م يروى - فى ذلك - عن ألى حتيفة رضى الله عنه . 

م إنه عند تطبيق هذه القواعد ‏ قد يحد الواسود منهم أن تطبيق قاعدة 
بذانبا دق مر ضع مدين » شرب عليه وات ومشقة)؛ فيعدل عن هذا التطب.ق 3 
وياجأ إلى قاعدة أخرى بطيقها . 

ومن هنا نشأت ) قأعدة الاستحسان ( الذى عمل بة الحنفية » والمالسكية » 
بصورة واضحة ...ء وكذا قاعدة ) رفع الحرج ( 5 وغيرهه| من القواعد . 

وهذا النوع هن القواعد بدأ تدوينه فى عمر الأثمة . . واقد صرح هذا 
الإمام القرانى مشيداً [ل :وعين للقواعد - فى الفقه الإسلالى ‏ فقال: - 
( أن الشربعة احمدية اشتملت على أصول » وفروع ... وأصوها قسمان : - 

أحدهما : المسمى ( أمول الفقه) » وهو فى فالب أميه ليس فيه 
إلا قواعد الا<كام 6 الياشئة عن الالفاط ألعر ببة نهاصة 00-0 وما لحر ض اتلك 
الالفاظ من النسخ » والترجيح ... وتحو الام للوجوب . . . واانهى 
الت م ...له 

والقسمالثانى : قواعدكية فقبية جليلة » كثيرة العدد , عظيمة المدد ء مشتملة 
على أسرار التشر بع , وحكنه » ولكل قاعدة من الفروع ف ااششريعة مالا تحمى . 


س أأس 


ولم يذكر منها شىء فى أصول الفقه . . وإن كان يشار إليها هناك . على سبل 
الإجمال , ويبقى تفصيله لم يتحصل . 


وهذه القواعد ديمة ف الفقه » عظيمة انمع » وبقدر الإححاطة با بعفام قدر 
الفقه . ويشرف ء ويظبر روآق لفقه ويعرف ... ومن جعل يخرج الفرودع 
المناسبات الجزئية ‏ دو نالقواعد الكلية ‏ تناقضيععليه الفروع , واختلفت 
واستاج إلى حفط الجزئيات » وال لاتقناهى . ومن ضبط افقه بقواعده 
استفئى عن سفط أكثر الجزئيات ٠‏ لاندراجها فى الكليات ,.. واتحد عنده 


ماتناقض عند غيره وتثاسب037 , 


ومن هنا تلم أن القرافى بريد أن يقول . إن تقعيد القواعد » سبل عمل 
الفقيه ... وأن الاشتغال به أعظم فائدة من الاشتغال بالفروع الجرئية . 

وليس الإمام القرافى ‏ بمذا العمل له هيزة لاسبق ‏ وجده فى استنياط 
القواعد .. بل لقد قام ذا العمل من قبله ‏ الشيمخ : عز الدين أبن 
عبدالسلام ٠‏ » ااشناقعى ء ذألف كتابا فى القواعد العامة » سماه : ( قواعد الأسكام 
فى مصاط الأنام ) . 

ثم توالى هذا العمل ٠‏ و:تابع على يد عبد الرحمن بن رجب الحنبلى » فألف 
كتابه ) القواعد ( 2 “م الججىء بعل هؤلاء : التاج سي .. والجلال السيوطى٠.‏ 
الشافءيان 0 ويؤلف 213 منهم| كتابه 2 الاشياه والنظائر ٠...‏ ثم تتابع الزمن 
حى جاء ‏ ف القرن العاشر الحجرى ‏ زين العابدين إبراهم بن نجيم المصرى 
الحنق وألف كتانه 5 الاشياه والنظائر جمع فيه مدا وعشرين تاعدة » 
وجعلبا نوعين : قواعد أساسية ... وهى سيّة ‏ وناقيها أفل منها إقساءا ‏ 
وهى لسع عشرة قاعدة . 

وأخيداً يقول ءلم من علساء الحنابلة ٠‏ وهو الشبيخ يمد بحسن الششطى ‏ 


)١(‏ انظر الظروف للترافي ط ١‏ ص إلى س 7# طبعة دايه المعرفة ببيرونتة 


# د 


المولود ف دمشقى عام مععاه ه (أن المحفقين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل 
الفقبة إل قواعد كلية كل ممما ضارط وجامع لسائل كثيرة ل وقد أرصابا 
نقباء الحنابلة إلى تحو ماماثة تاعدة. 11). 

هذه بض خطوات غطاها نقباؤنا القداى ‏ ف هذا ااطرين ... 


وعلى أنة سال فإنى لا أتهم الفقباء بالتقصيي . فى هذا الميدان . لآن 
ذلك كان ريمع لعوامل خارجة عن مقدورم : منبا .٠‏ عدم تشجيع الولاة لم 
إلا فى أوقات نأدرة من الزمن ... وأن الاهمال قد أصاب الفقه الإسلاى نتيجة 
الاستعمار الذى ابتليت به الأقطار الإسلامية ... وقد تسبب - عن هذا 
أن حلت ااتشربعات الوضعية محل الفقه الإسلانى » وهذا شىء يضعف العزائم , 


ونوهن الحمم ١‏ ! 


إلا أنه ينيغى أن يقال إحقاقا الحق ‏ أن أنظار ااواحئين الإسلاميين 
قى المصر الحديثك ‏ قد اتحبت إلى إظهار النظريات العامة فى آلفقه الإسلاى » 
ودراستها ء ( كنظرية المقد .. والملك ... والمسال ... والتءسيف فى استعمال 
الحق ) ل وغير ذلك . 


ولازالت الجهود الى يذل - فى هذا اأسبيل - مستمرة . وها أنذا ‏ 
اليوم - أقوم بتلك انحاولة » لأجمع شتات هذا الموضوع ء المبعثر » والمبثوث 
فى كتب الفقه المتفرقة ... وهو موضوع من الموضوعات غير الممهدة (أطريق » 
أو المعيدة المذللة للراحث؛ لأشعر بأنى قد أضفت جديداً » واستخرجت »جوودى 
القاصس و م سي ى إليه يأحث ٠.‏ 

لذلك عمدت إلى أن أبر زهذاا الموضوع ء وأن أجمع ما تصل إليه طاقى من 
دراسات الغقباء 6 والاصوليين ... حاولا بذلك تأصيل ا مو ضوع وجعله فى 
وحمدة تجمع شتاته ؛ وتظبره بو ضوح بليق بأهميته ٠.‏ 

وعم ألله وححمده أن فاشت فى طيات أاسكوت وسرت غوره فوجعد تدصءبي 
المورد متعدد النواحى كثير ااشعاب.لآن اجتلاء أمره تاج إلى البحث عن معناه 


دمل 


رتقسماته رودل يصاح دليلا على الأحكام أم لو 0 وهل يصلح تعبيراً عن الإرادة 
أم لا ؟ وهل يرتب عليه اأشمارع أثراً شرعيا فى بعض الاحيان أم /ا؟ 


يحوث ما أكثرها دما أشدها تمقيداً علىعزة مصادرها وااصءوبتفى استئباطها 
من مظائها وانتشارها فى بطون الكتب الختلفة وثنايا مسائل التشريع الميعثرة لآن 
أحدا على حد عامى لم تجمع دلم يتصدر للكتابة فى هذا الموضوع الهم إلا ما ورد 
فى كتانى الآشباه والنظائر لابن نحم الحنى والسيوطى الشافعى ( على سهيل جمع 
الفروع فقط وتأصيل قاعدته ) . الآمر الذى دمانى إلى البحث فى هذا الموضوع 
بشىء من الإخاضة . مما يقدم لى العذرعند القارىء الكر 0 إن أحس ببعض الإطالة 
ومبما ين من شىء فاىلم أقل فى هذا الموضوع كليته الاخيرة فان أك قدأصبت 
فى شىء منه فا توفيقى إلا بالله وإن أك قد أخطأت أو قصرت فأرجوا أن أكون 
قد وفقت إلى إثارة الناقدين إلى لقده وتصحيح خطأه وحخات الباحدّين على:وسييع 
مباحثه . 

اللهم اجعله خالصا لوجبك ااسكر ثم . ووفق المصلحين من هذه الآمة إلىنصرة 
صراطك المستقم ٠‏ وثيتنا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وفى الآخرة . وهذا 


وبالله الترفيق ٠‏ 


منج ألبحث 


مما 


مقغدمة 


هذا ... وقد قسمت اللوضوع إلى ثلاثة أقسام وشاكة . 
أما المقدمة فتتضمن : 
١١‏ ) سيب اختتيادى لهذا البحث . 
(ب) تمريف السكوت واللقارئة بينه ورين غيره . 
ان سي 
أما الأقسام الثلائة فهى : 
القسم الأول : فو فى السكوت ودلالته على الاحكام » ويتضمن المباحث الأنية : 
المبحث الآول : دلالة السكرت على الاحكام فى ااسئة ويتسكون هذا المبحث 
من مطلمين ٠‏ 
المطلب الول : اسنة التقريرية ودلالتها على الأحكام : 
المطاب الثانى : السكوت ودلالتهعلى الاحكام فى السنة . 
المبحث الثانى : حم الاشياء المسكوت عنها . 
الميحث الثالث : الاجماع السكونى . 
المبحث الرايع : السكوت وأثره فى العرف . 
اللقسم اماف : فى السكوت الواجب والحظور ؛ والسكوت لمذر . 
آما القسم الثالث : فهو فى السكورت والتصرف ويتضمن المباحث الأنية : 
السكرت و التعيير عن الإرادة . 


دق - 


فل السكوت يمثير إذنا فى التصرف ٠‏ 
هل السكوت يعتير إبراء من الحقوق 
السكوت والاسقاط 

هل السكوت يعتبر اقرارا ؟ 

السكوت الذى يعتير تدليسا . 
السكوت واصلح . 

السكوت والودعة . 

النكورت :والفئقة 

السكوت والقرعة . 

أأسكوت والشاهد . 

آما الخائمة : فهى فى ما توصلت إليه من نتائج . 


سا كركم رسكيه نك ون امات إذا كن طويل انكرت قو 0338 ب 
وق المعجم الوسرط 0 سكت سكوتاً 3 وسكاناً ... كت وقطع الكلام 2 
وتركه0(؟) . 
وجاء ف عتار الماح : سكت كوا 2 وسكاتاً . وسكت ألخضب : 
سكن 5 واالسكنة (إم السين) كل شي أسكت به صبياً 0 أو غيره والسكيت» 
والساكوت : الدائم السكوت ... والسكيت ‏ ووزن الكبيت -- آأخمر خيل 
الحلية0» , 


وعل هذا يمكن أن :#ول : إن السكوت -. فى عرف اللغويين - عختص 

أما السكوت عند افقباء ‏ فيعرف بأنه سالة سابية غير مصحوية يلفظ » 
أو إشارة » أى فعل شىء يفىء عن الإرادة » ويدل عليها؟» . 

دوازئة بين السكوت وغيره من وسائل التعبير الأخرى : 

أولا : السكوت سلوك سلى محض ... يتمثل فى عدم الاعتراض على |صدر 
من ااطرف الآخر . 


ثانياً : السكوت لا يدل بذانه ‏ على ثىء ما » و ليما يستفاد منه الرضاء 


٠ أنظر أساس اليلاغة للزمخشيرى ج ص‎ )١( 

(؟) أنظر المعجم الوسيط جح ١‏ ص .15 طيعة .155 , 

9) أنظر مختار الصحاج مادة س ٠.‏ ك . ن . 

(4) تفسيسر الثار المجلد الخامس ص 185 تفسير الترطبى ح /؛ا 
ص 59.١‏ وهما طبع الهيئة العامة للكتابب . 


ذه “7 عد 


أ عدمه من القاروف الملابسسة ء والقرائن امحيطة » ودلائل الأحوال... وأخيانا 
اإستفاد ذلك من ألعر ف أسائد بسن الناس ... دمن هزا قيأت الميارة امشبو رة : 
( لا ينسب اساكت قول ) . 


ثالثاً : دلالة السكوت ‏ على الموافقة ‏ اختهالية ؛ لآنه قد يكون /تيسة 


عدم الانقياه 50 الشرود ... أو عدم الاكتراث » أو للتفكير فى عاق ةاللاس» 
قبل الأوافقة اأصريحة عليه . 

وقد يسكت الطرف الطرف الآخر لرضاه ما دك كسكوت اليكر سين 
يشاررها أو هافى أمى زواجها . 

رابعاً : دلالة السكوت - على الرضا والموافقة ؛ أو على الإنكار والرفضت 
امت مسال *.. بل إر_ دلالته على الرفض أقوى ؛ واذلك وردت العبارة 
المشبورة عن اأشافمى - رضى الله عنه (لا ينسب لساكت قول) أى قيول... 
فالشخص الساكت لا يفسر سكو ته( بالموافقة ) ؛ لاله فى الحقيقة س قد 
لا يكون راضياً » فيكون قد ألزم بما لا يقصد الالتزام به !! عفلاف حمله علىعدم 
الموافقة ؛ فإنه أحوط ... لإمكان التدارك بقبول صريح ... ولا يتأنى مثل ذلك 
فى الحالة الآولى . 


أ [نه لو كان الأساكت قاصداً الالترام ‏ حقيقة ‏ لصرح عا يفيد ذلك 
عندما :توصره إليه الإيماب”00 : 
ومعى هذه القاعدة ... أن الشيخص إاأسا نت الذى ' تصدن مله قعل » يدل 


على رضاه ؛ أى عسدم رضاه ... لا فستطيع أن تلرجم 


سكوته هد[ بمو افقة 


)١(‏ أنظر فى هذا التعيير عن الارادة المنفردة للدكتور:وحيد الدين» 
سوار ص 27.١‏ والاثسباه والنظائر لابن نجيم ص 5١‏ »؛ والالتزامات وما يتعلق 
بها للشيخ أحمد ابراهيم ص م/٠‏ 5 

ا سب اأسكو تك ( 


00 


5 عدمرا 1 أن ) الأرادة ( ف واطن ل 2 شق لا ور إلا 5 خارجى 6 
بدل عليه » والكوت انجرد لا يستفاد مئه ذلك . 


ومن أجل هذا لم يفرق الشافعى . رضى الله عنه - بين السكوتء والافعال 
( المعاطاة ) 50 فل يستبرهما صالحين لاتعيير عن إرادة المتعاقد 0 لانهما تعييران 
احمتاليان » لا يفيدان إلا الظن ؛ ولذا فإنهما يؤولان على أكثر من معتى . 


رما كآن هذا شأنه ... فإله لا صم التعاقد به ... فالمعاطاة كا تحتمل البيع 
تحتمل غيره من أفواع المعاوضات ... وفى مقود التبرمات تحمل ( الإعطاء ) 
للحفظ ... يا يتحمل الإعطاء على سديل الهدية ؛ أو الصدقة ؛ أو الهية: . 


وأما اسكوت ... فهو كا يكون دليلا على الموائقة يون ذلك 
دليلا على عدهها ... 5 أنه قد يكون نقيجة الاستغراب لهذا التصرف !! أو قلة 
الاكتراث 3 وعدم الاههام ه617 ٠‏ 


ومن كل ما تقدم فستطيع أن تقرر : أن القاعدة العامة هى عدم التعويل على 
الذى صاحيته قرائن » أو أحماطات به ملابسات تحمل دلالته على الرضا أقوى ٠ن‏ 
دلاليه على عدقة و.. فبذأ النوع من السكوت يكرن دالا على الموافقة 2 ويصلح 
انفقاد العقد به ... كغيره من الوسائل الأخرى ... ولنما يثد بالدحكرت 
إذا م يعأارض بالصريحء فإن وعد تعارض بيئبما كان الصريبح هو العولعاءه02). 


(1) تلان #بعين) لحك ندند هنم 1ه 
(؟) أنظر : البدائع ج ؟ ص .12 »© وشرح مجلة الاحكام العدلية 
للمحاسني ص ؟؟١‏ 3 


أرعهنك جريع الفروع الواردة » والمسائل المثببة ‏ فى عثى هذا ., إلى 
الأقسام الأنيه : 


اسم الأول 0 السكوت الذى يكون ف سح التاق 03 وذاك بأن بد لالنطق 
على حكم المسكرت عنة ؛ أسكو نه لازما لازوم مذ كور» كقَول تعالى : (فإنم يكن 
له ولد ؛ وررله أبواه تت فللامه الثاث 00 ٠‏ 


فإن صدن الدكلام وهوقوله 5 (دددثه أبواه ) أوعت شر كتهما فى يراك 
هن غير يان أصيب 1 منبمأ 6 فتخصيص الام ( بالثاك ( ضار بيانا أسكو نَّ 
الاب إساصق الياى وهو الثاثان 7 مع أنه صسكورت عنة , 


فكأنه قال : فالامه الثاث ؛ ولابيه الثلثان » وطوى ذكرء إيحازاً للعلربه ء 
انه معلوم بداهة . و لازم لتخصيص الام بالثاث المذكور بالضرورة وإذا 
لم ينحصر إرثه فى الثلثين بقى نصيب الاب يمهولا ... وسياق النصض .يأبى هذا 
التجاهل ؛ لآن بيان نصيب أحد الشريكين بيان لنصيب الآخر بالضرورة . 


وهذا ليان لم صل جره |أسكوت عن أصيب الاب بل بدلالة صدرالكلام؛ 
لانه أو بين تصيب الأم من غير إئبات الشركة ... لم يعرف تسيب الاب ٠‏ 
ومن هذا ااسكوت الذى هو فىحك, المتطوق : ما لو قال : أوصيت ازيدو بكر 
بألف درم ٠‏ وازيد فيها أربماله ... فان هذا بيان يفيد أن ما بقى ‏ وهو 
السهائة ‏ ليكر . 
دكذالوقال: أرصيت بثلث مالى ازيد وبكر ء ومن هذا اثلث ألف درم 
لزيد » فانه بيان يفيد أن ءا بقى من الثلث ليكر . 


(!) سورة السام : آية 


القسم الثافى : دلال حال الساكت الذى وظيفته البيان . إسيب سكوته عنذ 
الحاجة إلى البيان : كسكوته 1 - عند أمر إشاهده . من قول ... أو فعل ,» 
فبذا دل على صدة هذا الآه كالمعاملات الثى كان الناس يتعاملون ا ... 
كاتا كل والمشارب التى كاتوا يتعاطوئها » وم بشع مله سل عليه السلا يق 
عنها ء أو إنسكار على فاعليبا ؛ فان هذا السكوت دليل على جواز ذلك فى الشرع 
لآنه لا يجوز عليه يلتم - أن يقر الناس على منكرء لان الله وصفه بالقيام 
بالأآمر بالخروف »ء والنهى عن المنسكر . فقال : « يجدونه مكتوبا عندم ف اثوراة 
والإنجيل يأمرم بالمعروف » ويتام عن المنكر , ويحل لمم الطبيات » ورم 
علييم الخيائث ,00 , 


ولقوله .يلقع ١‏ اساكت عن الحساق شيطان أخرس !1) 

وفى حكى سكوت النى ‏ عليه السلام ( سكوت الصحسابة ) رضوان 
الله تعالى علييم كا روى أن أمة أبقت ‏ أى عربت - وتزوبت رجلامن 
بثى عذرة ٠‏ .فولدت أولاداً, ْم سجاء مو لاها.م ورفع هذه القضية إلى سيد ثاعبر - 
رضى الله عنه ‏ فقضى ,با لمولاها ٠‏ وقضى عل الآب أن يأخذ أبثائه منها ‏ 
بالقيمة ... وسكت عنتقي منافع الآامة المستخقة مولاها. ... وكان "ذلك محضر 
من [أصردا به وم يشكر عليه أحمد متهم تصرفه وقضائه ... فكان سك وتم [جماعاء 
ودليلا على أن قيمة المنافع غير مضموته ؛ لان الموضع موضع الحاجة إلى البيان. 

وهذا مشررط بشرطين : )0( القدرة على الإنكار 15ظ 0( وكون الفاعل 
مسلا ... فسكوت صاحب التبرع عند أ كل الكافر خنزبراً ... لا يدل على 
إباحته ... و كذا عند ترك الصلاة ... وكذا عند مضى اليبود أو التصارى إلى 
معابدجم ... كل ذلك لا يكون ااسكوت عنه بيانا لشرعيته . 

ولكن سكرت البكر ابالغة ‏ إذا يلهها أزويج الولى لما ... فسكةت » 


٠ سورة الاعراف آية لاه‎ )١( 


ا 


المولى حين إرى عبده يببع ولشترى ... فان سكوته عن أبى عبده يعتار إذنا له 
فى التجارة ‏ بدلالة العرف دفعاً للغرور عمن «تعامل ماليا . مع العبد . 


وقال الشانعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لا يكون سكوت مولى العبد ‏ إذْت 
له ؛ لان سكونه حتمل أن يكون للرضا بتصرفه ... وأن يكون لفرطالخيط... 
والحتمل لا بكرن حجة(0 , 


حاشية 
وهذا التقسم مشئق ما سرف عند اللاصو لبين ببيان ااضرورة والبيان فى 
الذة : [ظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء اقلب وأصله الكشف 
راظهور . فهو سم ا-كل ما صسعشف عن معى الكلام وأظهره0» , 


وهو عند الاصوليين : إظبار المعنى و [يضاحهالنشاطب منفصلاعما لستر يه(؟», 

وسمى . بهذأ الرسم : لان الموضوع للبيان فى الاصل هو النماق وهذا ل بشع 
ألبيان به بل بالسكوت عله لاجل الضرورة » فقد دقع البيان عم : يلو ضع 
للبيان90) , 


: أنظر فى هذا‎ )١( 

© شرح المنار » وحواشيه لابن ملك ص /141 طيعة 1716 ه . 

© ارثساد النحول للشوكانى - دار الفكر ببيروت ص ؟/ا١‏ . 

© كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام للبزدوى ج ؟ ص 1417 

طبع دار الفكر العربى - ببيروت ٠‏ 

©# تسهيل الوصول فى علم الاصول طبع مصطفى البابى الحليى 
ل ا 

(؟) لسان العرب بج ١‏ ص '15 , 

) انظر رسالة الامام الشافعى ص ١؟‏ تحقيق المرحوم الشي: أحبد 
(؟5) تسهيل الوصول ص وفاةة 


السَدَارُوَلَ 


قف 
السكوت ودلالته على الأاحكام 

وإتضمن هذا القسم المياحث الأنية : 
الميحث الإآول : السكوت ودلالته فى السنة 
ويتكون هذا المبحث من مطليين : 

المطلب الأول : السسئة التقريرية ودلالتها على الاحكام 

المطلب الثانى : السكوت ف ااسنة ودلالته على الاحكام 
الميحث الثائى : حكم الاشبياء المسكوت عنما 
المبحث الثالثك : الإجماع السكوق 


المبحث الرابع : السكوت والعرف 


ابحث_الأول. 
السكوت ودلالته على السنة 
ويتكون من مطلبين 
اللطلب الأول 
السنة التقريرية ودلالتم! على الأحكام 


فى البداية أود أن يتصور القاريء فكرة عن ( لاسئة ) . . وبيان معناها .. 
وبعد دلك نتحدث فى موضوع بحثنا ٠. ٠.‏ وهو ااسكوث ودلاتته على الاحكام 
عن طراق السئة . . 

معناها لخة .. وشرعاً : 


١‏ - أما اللغة : فهى الطريقة المساوكة .. وأصلبا : هن قوم : - سذنت 
الثشىء ) بالمسن ) إذا أمرر ته عليه دى تحدث فيه ( ا ( أى طريقاً . 

وقال الكسائى  :‏ معناها (الدوام) فقولنا : , سنة , معئاه الام بالإدامة . . 
من قولهم : سئلت الماء إذا واليت صبه . 

وقال الخطالى : أصلها : الطريقة امحمودة .. فإذا أطلقت انصرفت إليها .. 
وقد الستمل ق شوهات قيدة ني كر لم #ونن من مقة مسلقة و 

وقيل هى الطريقة المءتادة . , سواء كانت حسنة .. أو سيثة ...كا جاء فى 
الحديث الصحيح : « من سن سئة حسنة فله أجرها ء وأججر من عبل بها إلى يوم 
القيامة . . . ومن سن سئة سيئة كان عليه وزرها » ووزر من تمل با إلى يوم 

عاقجامة:20) , 


0 


إ((١)‏ انظز : عيون الاخبار ج ؟ ص 1١8‏ - الافانى ج 3 ص 37 ٠‏ 


0-7 إحخل | كا 


؟ ب وأما معناها شرع](© : - أى فى اصطلاح أهل الششرع - فهى : - 
قول أأنى ب صلى الله عليه وسلم - و فعله ٠.‏ وتهريرة .. وتطلق بالمعى العام - 
( على الواجب ) وغيره - وفى عرف أهل اللغة والحديث ٠.‏ 


وأمافى عرف أهل الفته : فإئما يطلقونها على م| ليس يواجب . . . وتطلق 
على ما يقايل ( البدعة ) » كقوليم : فلان من أهل السنة . 

قال ابن فارس ‏ فى فقة لاعربية .: وكره العلاء قول من قال : ( سئة أبى 
بكر .. وخر )و[ينما يقال : سمنة الله 6. وسنة رسوله ٠‏ 

ويجاب عن هذا بأن الثبى ‏ صل الله عليه وسلم . ٠‏ قد قال فى الحديث 
الصحيح : - « عليكم سنتى وسسئة الخافا- الراشدين الحادين . ٠.‏ عضوا عليبا 
بالتواجد» 3 

وعكن أن يقال : أنه صلى الله عليه وسلم . أراد بالسئة هنا الطريقة .. 
وقيل فى حدها ‏ اصطلاحا 7 هى ما يرجح جااب وجوده 6ه على انب 
عدمه , ترحيساً ليس ممه المنع من النقيض . 

قيل : هى ما واظب على فعله النبى س صلى الله علي وسلم ل مع ترك 
بلا عذر ٠‏ 

وقبل : هى ف العيادات التافلة ٠ه‏ وف الآداة ‏ م صدر عن الله 0335 
صل الله عليه وسلم ‏ من غير القرآن .. من قول » أو فعل ٠‏ أو تقرير9")ء 
وهو مالقصده هنا ٠‏ 


و بعد هذه المقدمة نشرع ف المقصودء والله المستعان : 


)١(‏ ارشاد الفحول للثشوكانى ص 77 - طبعة أولى » وقرح تنقيح 
الفصول للقراقف ص 188 ٠‏ 
0( 


2 


من قليل علمت أن السئة هى : أقواله صلى الله عليه وسم - وأفعاله .. 
ريرأته ٠‏ ٌّ 

والذى عهمةا سسم ف هذا المقام - تقريرأته 3 ودلااتها على الاحكام مه 
رل : والإقرار(') ٠ ٠‏ والتقرير هن التى صلى الله عليه وسلم 0 فى عرف 
سولين هو : أن يسكت النبى ‏ عليه الصلاة وااسلام - عن [نكار قول 


إمعء أو فمل حدث بين بديه .. أو فى عصره » وعلم به0) . 


وقد جاء فى «١‏ [رشاد الفحول .292» : (البحث السابع ) التقرير .٠‏ وصورته 
سكت اانبى 5-5 صلى الله عليه وسلم ‏ عن إنكار ( قول ) قيل بين ديه ٠٠.‏ 
ل عصره 0 وعم به ؛ أو سكت عن إثكار (فمل ) قمل بين لي 0 أو فى 

والإفرار قسال يكون نوعاً من السكوت ٠‏ لاله سكوت عن الإنكار ٠.٠6‏ 
كوف كن هن لقرل: 

وهل هذا الإفرار حجة فى إثبات الاحكام 0 

اختلف الاصوليون فى اعتيار الإفرار حجة ؟ أم لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الآول: 

ونقله ابن حجر على أن أكثر الاصولبين يعتيرون الإفرار قمها من 


سام السئة انبوية الثعريفة ‏ على صاحببا أفضل اصلاة » وأزى القسليم ‏ 


كك سودة ٠‏ 


٠. سيق تعريفه‎ )١( 
:.. الطيعة الاولى‎ 2١ أنظر : ارشاد الفحول للشوكائى ص‎ )( 
. (؟) أنظر : ارشساد الفحول للشوكاني ص ١؟ الطيعة الاولى‎ 


لاط - 


واستدل أصاب هذا المذهب بالادلة الأتبة :- 

أولا :- آن اله تاق أوشل اتبيه يديا وتذيراء ياس بالمعروف 6 وبين 
عن المشكر : حيث يقول اله تعالى : , الدين ينيعون الرسول للنبى الى . 
يأمرون بالممروف و ينها عن المسكر 6002 .. بلى سكتاعما يفعل أمامه ‏ نما 
إخالف الشرع - لم يكن 'اهيااعن المكر . 


قانيا  :‏ استدلو1 ( بالدصمة ) ٠‏ فإن اانهى عن المنكر واجب . ٠.‏ وتركه 
ممصية بتنزه عنب ا أهل التقوى من أفراد الآكة. . فأولى.أن يتلزه عنها جد ار . 
وهو أول المسليين » وأتقام لله . . ولو جاز له ترك.يانكار المدكر . . لجاز ذلك 
الاءته!! 


وقد اعترض على هذا الدليل ‏ بناء على قول من يجون عل المى له 
الصغائر . . بأنه نما يلزم أن لو قدر الفعل المقر عليه حرماً . . لسكان كبيرة . ٠‏ 
أو لكان صغيرة .٠‏ وتسكرر أمامه يلل ذل ؛: ره 69, 


وأجيب عن هذا الاعتراض بالجزرم بجواز التمسك بالإقرارت ى عل 
قول من يجوز الصغيرة ‏ يحتجا بأن الصحابه كانوا يغهمون من (التةرير) الجوان 
دون 'وقفا. 

ثالشا :2 واستدلوا بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة . لا :يجوز . . 
ياتفاق . . ومن فعل ما يخالف الشرع : إما أن يكون فمله جاهلا بالغالفة . . 
أو ماما + :- 

“فإن كان جاهلا ها .. وجب البيان له » ليستدرك ما فات - إن كان بما 
يستدرك ؛ #الإنكار على المسىء صلاته - ف الحديثك ليون ولثلا يعود 
إلى الالفة فى المستقمل . 


(5) سورة الاعراف آية لاه[ ٠.‏ 
(؟) انظر هذا الاعتراض فى المستصفى للامام الغزالى ج ؟ ص لام ٠‏ 
ضص مم 


غ4 - 
دإن ثأن عالما .. فلئلا يتوم فسخ الشرع الخالف .. وثبوت غسدم 
التحريم 62 


رابعا : - واستداوا يما عل عن حال الصحابة - فى وقائع كثيرة ‏ أنهم 
كنوا >تجون بتقريره ‏ صلل. الله عليه دسم عل الجوار 0) , .. كقول أى 
أن كعب : ( الملاه فى الثوب اأواحد سنة كنا نفعلها على عبد النى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولا يعاب عليئا ©) ., و كقول ابن عباس : ( أقبلت را كيا 
على حمار أنان ‏ وأنا يومذ قد ناهزت الاحتلام ‏ ورسول الله صل الله عليه 
وسلم يصلى بالناس - عتى ‏ إلى غير جدار » فررت بينيدى يءض الضف 
فتزلت » وارسلك الآنان ترلع » ودشلت فى الصف .. فلم لكر ذالك على 
أحد 0 ) , 


خامسا :.استدلوا بأن ترك النكير عن علماء الآمة على أمامة فيما جرى 
ينهم - من المماملات - الى استقاضت مم ينا هو حرجة على جوازه 42 كا قاله 
يعضوم ق الاستصناع., ودخول. امام من غير أججر(*») ٠ه‏ ' 


(م) المذهب الثانى : 


أن ( التقرير ) عن النى صلى الله عليه وسلم. ليس حجة ء فى بثاء الاحكام 
عليه ؛ وهذا الرأى نقله اليزدوى (© . 


واستدل أصماب هذا المذهب بالآدلة الآتية :ب 


أولا: ‏ أن السكوت» وعدم الإفكار عتمل » إذ من الجائز أقه ‏ صلى الله 


٠ ١١8 انظر تمس القيسيره جح اص‎ )١( 
٠ انظر : المستصفى للغزالى جح ؟ ص ؟ه‎ )( 
٠ ١6١ انظر : مسند أحمد ج ه ص‎ )9( 

(؟) صحيح البخارئ ج ١‏ ص الاه . 
(ه)انظر ٠‏ جمع: اللجوامع' ج١٠‏ صن /اثر؟ ' 8 
(1) انظر ٠‏ البزدوى ص مثاتايى. 


تين 


عليه وس نسكت لعلمه يأن أهل ( الفعل ) ل يبلنهم التحريم , ذل يكن الفملى 
علييم - إذ ذاك ‏ حراماء فلاجلى هذا الاحتمال لا يصلح التقرير ذايلا 
على الجوار . 


ويجاب عن ذلك بما قلناه .. هناك فى الدليل الثانى للقول الآول - 


فل بنفع فيه الإنكار .. وعل أنإنكاره عليه ثائيا| لا يفيد » فلم يعاود . 
وأقره عليه .. كا أقره اييود والنصارى على متقداتهم . وإذا كان كذلك 


و جاب عه : أنه اجوز ترك الإنكار على المصر 8 الذى لم تنضع فيهالدذكرة 
لقوله تعالى : « فذكر إن نفعت الذحكرى  ,‏ على أحد القولين فى تفسير 
الآية 9 ولا علم من اله صلى الله عايه وسلم - إذ كان لا يكرد على 
الكفار َ والمشر كين الإنسكار 3 ىكل دم 6 ركل حال 5 وإما قد بين هم 
ماحصل به الببيان ااسكافى ٠‏ القاطعلاعذر » وقاتلهم حتىأعطوا الجرية ومصاغرون 
فلى تركهم . بعد ذلك - لم يظن أنه قد تثير الحكم .0 

إلا أن هذا النرع خارج عن الإقرار الذى حتج به » فإن شرطه': 

أن يكون للقر مسلما ء ملتزما . . وفى المثافق شلاف ب فكيف بترك 
المسلم الملتزم المطيع المتبع ‏ بفعل ال كر فلا ينهاه عنه 2© ؟ 


اقول الأمدى  .‏ ( داو سم أنه جائز ل بعض اللاحوال إل أنه يلغى 
اقراض أن ذلك نادر . . خاصة أن أحماية ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبر هذه 


.. 51١ انظى : فشح القدير للشوكانى ج ه ص‎ )١( 
14 ص اذام‎ ١ ةا انظر : شرح اليزدوى ج‎ 
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الآمة » فلويا » وأسرعبا امتثالا لأمر نبيراء والذين شودوا برسالة: » وبذلوا 
أنفسهم لله فى طعته .. فإذا كان كذلك .. فالنادر لاحكم له .. والح-كم للاعم 
الأغلب 600 , 


كليبة ٠٠‏ هنا قد تصاحب إقرار الرسول - عليه الام - قر لثن ليد 
جوازذ هذا القصرف 8 امقر ... وهنا يزيد إقرآرة - صلى الله عليه وسم- 
دلاة وموافقته على التصرف »ء والرضا به ... وأمثل لذلك ما يأفى  :‏ 


) !)كن يشوم - صلى الله عليه وسم.- بالمشاركه فى الفمل » كقياعة ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مع عائشة ؛ لتنظر إلى الاحباش » وم يزفتون فى المسجد 
(أى يرقصون ) يوم العيد م فقد قام لحا » وأخذها على كتفه , ليسترها » 
ويمكاما من رؤيتهم » والنطر إلى زفتوم ٠‏ 

(ب) سكونه ب صلىالله عليه وسل ‏ مع الاسةبشار » وإظبارعلامات الرضاء 
والةيو ل . . فذلك حوجة واضحة , لان اسايشاره لا لكر ن بما شالف اشر بعه. 
لتبسمه ‏ صلى الله عليه وسلٍ ‏ لما اشتكت إليه امرأة ( دفاعةلقرظى) زوجما٠٠‏ 
وقالت : ( وإنما معه مدل هد بة الوب ) فذاك إقرار لجواز التصريح بعال 
ذلك ء فى معرض الدعوى © . 


أما سكوته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع إظهار .الا متعاض » و الضيق » 
والتعرم ‏ وكل ما يدل على عدم رضاه (الفعل) - فى مل هذا يقع التعارض 
بين دلالة سكوته على الجوان . . وانتفاء الحرج .. ودلالة انزعاجه وتيرمه ٠.‏ 
على الكراهية .٠‏ فول السكوت فى مثل هذه الحالة - يعتبر إقرارا أم إنكارا ؟ 


)١(‏ انظر : الاحكام للآمدى ج ١‏ صن 11ل .ه 
0( انظر ؟ صحيح مسلم ج 5 ص ؟ فى 


ل 

وقد رأى السبى : أن دلالة السكوت على الجواز لا تلت بعدم وود 

الاستيشار منه ‏ صلالله عليه وسلم # يقول السيى : - ( ستكوته ‏ صلىالله 
عليه وسلم ‏ على الفعل ‏ ولو غير مستبشر دليل الجواز للفاعل ). 


لكن يرى اءض الباحثين أن إظهار الاين عاج ٠»‏ والضيق دليل السك ر اهية » 
لآن اليءان م بكل ماحصل به التبيين ... فإذا أظور صلى الله عليه وسلم ‏ 
الكراهية باعراضه . وإظبازه الانزعاج كان ذلك بيبانا وحصل 


الشاهدين تبين غرعنه ‏ صلى الله عليه وسلم - فى ذاك . 


وعلى هذا لابعتبر السكوت [إقراراً بل هو [نكار . 

وحن نويد هذا الاتجاه الاير )لما تقل عله سس صلى الله عليه وسلم 5-5 
أنه يسال أحيانا . فيعرض عن اسائل » ويسكت عنه ‏ [إنكاراً لسؤاله ١‏ ! 
و كإعراضه ب صلى ألله عليه وم ساعن يسأل عن الحج 08 أفىكل عام هو ؟ 
سكت معرضا عنه أولا كأن ريد بيأن السك ر[هية"١©2‏ , 

( أنواع التقرير )60 . 

التقرير قد يكون قولا 00 أو قملا 0300 

فالتقرير بالقول منه مارواه الإمامأحمد ‏ فقصة , ماعز» ‏ أنه اعترف 
بالزنا.: أهام الى صلى الله عليه وس لم ثلاثا . . كل ذلك إرده الى 
صل الله عليه وسلم فقال له أبو بكر : ( [نك إن اعترفت الرابعة رمك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ) . 

اختج ببه الحنفية , والحنابلة علنى أن ( المدد ) معتبر فى الإقرّار مالا 
من جبدبنين ٠‏ 


(1) انظر : جمع الجوامع ج ؟ ص 15 
(؟) انظر * اعلام الموقعين ج 3 ص ٠ 337٠١‏ 


قم م 
١‏ أ) أن ذلك عا عله أبو بكر من سال الرسول ‏ يبي . 
١ب(‏ أن النى 58 كر ٍ أقر ذلك . ولم مخطىء قائله (1». 
وإقراره . يلج على الأفوال قد يكون متعاةًا بشمون التشريع ... 
أو متعلقا عسائل شارجة عن هذه الدائرة كالامور الدنيوية ... فها مك إقرار 
0 نوع على حدة ؟ | 


(1) أما إقراره ‏ يلي على الأقوال المتسلقة بالامور اتشرعية ... 
فيدل على الصحة ءءء ورقيل ل ؛ ا لاصيال ألا ؟ كدقاء ببيان سبى . 

وهذا هردرد ؛ لآن سكوته عليه يوم ته . وتغيين ا حك السابق : 

ثم إن كأن القول إخباراً عن الشرع .. دل على أن الشرع كذلك ‏ 5 جاء 
فى حديث أتى بححكر أسديق . رضى الله عنه فى قوله (لماعر) : إن 
أقررت أريعا رحنك رسول الله صل الله عليه وسلم سء . 


و إن كان 'اقول ( مظنة ) أن ينهى عئه ‏ فل يقعل ٠‏ ا 
معين ‏ ؟إ يجاب الحد : أ التعزير فل يحك به . . دل على جوازه - أى 
جوان القول . ٠‏ وانتماء ذلك الك ى حقه ... ومن هذا إقرا ارة شعراءة» ‏ 
عليه اسلام ‏ عل الغرل , والتغى يذكر النساء ٠‏ 


ويقول إبن ااقيي”؟؟  :‏ ( إنه صلى الله عليه وس . أقر دلك منهم لكوته 
جريأ عل عادة الأشهراء » فق مطالع قصائدم ٠. ٠‏ ممأ بد كرو نه لجلب اتلياه السامع 8 
واستثارة نشاطه ؛ ليتوصل الشماعر إلى إلقاء ها ريده ليم ٠‏ وتحصيل الاعر 

6 ع‎ 2 ٠. 

(1): انظر : نيل الاوطار ى لاء١٠١1‏ »؛ ومراجع الحنفية والحئايلة سبق 
ذكرها. : 
(9؟) اأرجع السابق » وارتساد الفحوك للشوكانى ص ١؟ ٠‏ 
املام الموقئعين كين 


أما ما كآن متعلقا بشُون الدفيا ء و الأمور المثيية عنه . صلى الله عليه وسسل- 
والتمرير عليه لا بدل على صدق الخبر وثيوت مدلوأه ... بل قد يظلع أللّه 
رسوله على كذب ذلك القائل ٠‏ . كا أطلعه الله على كذب المنافقين » فى قولهم : 
( نشهد [نك لرسول الله !! ) » وة_ل كبيرهم : ( لن رسمئا إلى المديئة ليخرجن 
الاعن منها الآزل !! ) .. وقد لا يطلعه عليه0© , . 


(ب) «الإقرار على الآفمال كإقراره صلى الله عليه وسلم ‏ لالد بن 
الوليد على أ كل لم ااضب . . ومن الإقراد على الفمل الإقرار على ( الترك ) . . 
كا نقل أن عمرى بن العاص تيمم من الجنابة فى ليلة باردة » وصلى بأصحابه . 5 
فلا أخبر النء - صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك قال له : د صليت بأصحابك .. 
وأنت جنب » ؟ قال : ذكرت قول الله تعالى : , ولا تقتلوا أنفسكم , إن الله كان 
بم رحيا .20 .. ولم يأمسه بالإعادة فمكان ذلك إقراراً منه علىثركالإعادة , . 


وتقريره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثل ذلك من أفعال ... يدل على أنه 
لا حرج نى ذلك الفعل ... وذلك ينم فى الفعل إذا انتتق أن يكرن حراما ؛ فان 
الحرام هو أذى يائم فاعله » ويعسى به . . وهو المنكر الذى أمر ‏ صلى الله 
عليه وسلم - بإنكاره9؟) .. ها أقرعليه إما أن يكون وأجبا .. أومندويا, 20 
أو ماحا. . 


وأما المكروه .. فالمثبور - عند الأصوليين ‏ أنه صلى الله عليه وسم - 
لا يشر عليه ٠»‏ 


)١(‏ انظر : اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم , للتسيخ عبد الجليل 
فيسى ص /7" أ1. » وجمع الجوامع للسيكى اا ص الى 

وأشتعال الرسول ودلالتها على الاحكام 5. الاششن ضن :1:0 س 

(؟) سورة النساء اية 1ة؟ , ' 


() انظر : ارشاد الفحول للشوكائنى ص 41 . 


5 


وذإك مشكل 1 : و و عيره إشكاله 5 أن المكروه أيس ععصية بل اجر دن 
تركه لله .. وأما من فعله فلا إثم عليه .. فليس هو معصية حت يازم النى 
صل الله عليه وسلم س إتتكارة . 


ولسكن لما كان (المسكروه ) مطاورا تركه وهو مذوى قية مب 
قبرو مشسكر ع هذه الناحية ٠6‏ قلا يترك الى 0-2 دلى أللّه علية - إنكاره 
ع وإن لم يكن معصية 3-7 

وما بارع الحرج عن قامله بعد أن المع عا أعا فيل وقوعه فيو إستدق 


الثم عئة | كالحرمات12© 5 


توى 
وما سيق قعلم أن المنكر الذى يستحق عليه الإذكار أعم دن المعصية ٠‏ 
ملاحظة هنا : هل يمكن أن يتمدى حم التقرير لغين المقرر؟ أقول اعم 
يمكن أن بتعدى حم الفعل المقرر عليه إلى سائر أفراد الآمة . . وهذا أقوى من 
تعدية - دنه هوام دل ألله علية _- عد إلى غيره . 


وقد ذكر الجوبتى أن الذين وقفرا فى تعدية حم الأفعال اانبوية وافقوا هل 
تعدية أسكام الافمال التى قرر عليها غيرهء لآن مافعله - صل الله عليه وسلم . 
ارد عليه امال ( الخصوصية ) . ٠‏ وهو اعمال يضعف التمدية . 

أما التقرير فإِن حمله على الخصوصية ضعيف جداً » لابكاد يستحق الذكرء 
لضا لة مائبتك تخصيص أفر اد الآمة به من الاحكام .. كجمل شهادة د خزعة» 
يشهادة رجلين .. ولذلك كن احتيال المساواة بين فاعل الفعل المقر عليه .٠‏ 
وسار أفراد الآمة ‏ هو أقوي من استثهال المساواة بين رسول الله صل الله 
عليه وسل وسائر أفراد الامة ... ودلالة التقرير . لذلك - أفوى من 
دلالة الفعل النبوى هن جبة التعدية شضامة(" . 


. 4١ انظر : المراجع السابقة » وارشاد الفحول للشوكائى ص‎ )١( 
(')انظر * جمع الجوامع ج ؟ ص 558 ؛ والمسودة تحقيق الشيخ محمد‎ 
, 71 » 7١ محبى الدين آل تيمية مطبعة المدئى صن‎ 


فل اأثقرير يدل على صحة الحم ؟ 

و أمها :- أن يعم التى -- صلى الله عليه وسلم ب بالفعل ه. سواه 
سمه أو رآه مياشرة . أو حصل فى عيبته » ونقل [ليه .. ا تقل إليه خببر 
تأعيرم لصلاة الحصر وى غربت الشمس يوم إى قريظة . 

فإن انتنى هذا الشرط . بأن 1 يعلبه ‏ صلى الله عليه وسلم فلا يكو 
التقر بر ححجة فى هذه الحالة ٠‏ 


بو وثانى هذه الشروط :- أر_ يكرن قاهرا على الإنكار ٠‏ لقو له 
- صلى الله عليه وسلم : من رأى متك مسكرأً , فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فلسانه ٠‏ فإن لم ستطع فيقلبه .. » فبو يدل على سقوط الإنكار باليدء 
واللسان عند المجز عنه . . وارخصة قوله تعالى :- ١‏ إلا هن أححكره 
وقابه مطامكن بالاعان » . . فرخص فى انطق بكلمة الكفر -- وااسكوت 
أولى بالجواز . ْ 1 

وإنكار المسكر ‏ بالنسبة لرسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ هو واجب 
مطلمًا . . ولا يسقط دل الحوف على ته لآن الله ضن له التصمر » 
و'ظمر و كفاه أعداءه بقوله : , إنا "كفيناك المستهزئين » » ولآن تركه الإدكار 
خبوفا - ايوم الجواز . ش 

و0 وثاذلث هذه الشروط :- أن يكورالقر متقاداً للثمر م . بأنيكون 
مسلا . . سامعا . . مطيعا أما إن كان كافرا فإن #7ريره لايدل على رقع 
الخرج .٠‏ وقد أقر الزي صلى الله عليه وسلم اليوود والتصارى على إدمهم 
و كناتهم .. وأقر المجوس على ممايدهم - مع مايعمل فيها من اللكفر بالله ؛ 


والشرك به! !ا 


(1)انظر : ارشناد الفحول للشوكائى ص ٠ 5١‏ 


ل 0 


وعلى هذا ١‏ لايكون سكوته عن الإذكار على فعل لكافر -مجة على 
رفع الحرج . ولكن هو رقع ذلك . . حجة على أنه يوز الأمة 'قرار أهل 
الذمة على مثل ما أقره عليه التى صلى الله عليه وسلْ . 

4 وراب هذه ااشروط : - آلا بنع م نالإنكار مائع ‏ غير ماتقدم 
فإن وجد مانع صحيم أمكن إسالة الإقرار عليه .. فلا يكونحجة ١‏ . كتركه 
صلى الله عليه وسل ‏ نقض الكمبة .. المائع الذى قلنا من قبل .. 

وءن هذا أيضأ سكرته ‏ صلىالل عليه وسم ف التظار الوحى 
ويعلم ذلك من عاله ‏ فلا يكون مكونه ‏ قبل للبيان . حجة على 
إنتفاء الحرج ف الفعل . 

ه -- وخامس هذه الشروط :- اختلف فى أن (نكليف) الم شرط 
آم لا؟ قال البنان93© :- ( لايقر النى على الله عليه وسلم أحداً على 
باشل .. واأظاعر دضو ل غير المكاف » لآن الياطل قبيسح شرعا - وإن عدر 
من غير المكاف . . ولا محوز تمكين غين المكاف منه ٠‏ و أن لم أثمر به 
ولانه يوم من جهل سدم ذلك الفعل من جوازه ٠”)‏ . 

(خاكة فى هذا المقام ٠٠‏ ) 

ما الفرق بين إقرار الحام .. وإقرار الرسول صنى الله عليه وس ؟ وهل 
يكون إقرار الحاكم عن الراقمة كا بالواقع فيها ٠.‏ أم لا؟ 

إذا رفع الحام عقد . . فتركه منغير نكير » أو اعثر ضٍ ٠.‏ هل يكون 
ذلك كقرار صاب الشرع إذا رأى أسداً يفعل شيئأ» فتركة » فإن ذلك 
يكون إباحة مثه ‏ صلى الله عليه وسلم ب لذلك الفعل ... أو يكون إقراد 


(1) انظر : حاشسية على شرح جمع الجوامع جح ؟ ص 18 ٠‏ 
(9) انظر ؛ ارشاد الفحول للشوكائى ص ١؟‏ ؛ والمسودة لآل تيمية 
ص 198 وتيسير التحرير ج ؟ ص ٠. 1١15‏ 
البحر المحيط للزركس مخطوطة بمكتبة الازهر رقم ٠ ٠٠١‏ 
انظر 'مثال الرسول ودلالتها علي الاحكام ذه الاشقر / 5450 5 


سن بإرنه اسم 


الما 1 أضعف » الكونه فى موطن الخلاف .. فله إبقاؤه على ماهو عليه من 
الخلان » دولاشةرض له . غلاف إقرار رسولالله ‏ صلىالله عليه لم - 
يكون دليلا على الإباسة » لآانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لايقر على منكر 5 


والجواب على ذلك : أن الإقراد دليل الرضا المقر عليه . . ظاهراً .. 
وهو أضعف فالدلالة عن الفعل والقولء لآن #رد الثرك » والسكوت قد يكون 
مع الإنكار ‏ ألا ترى أن رسول الله صإ الله عليه 00 لا بلغ النهى 
عن امكقر ... والآام بالإيمان ‏ وآمن من آمن د و كفر من كفن ... 00 
عليه انلام # يكرر التسكير كل يوم على أهل 2٠‏ ء ولا غيرهم ... فتركه 
للتكير - فى يعض الاو قاحه - على تلك المذكرات - بعد التبليغ ‏ لايقتضى 
إباحة تلك المنسكرات0"© . 


وأما الفظ الدال على إباحة تلك المكرات .. أو الفعل .. فلا سيبل 
إليه . . وعم من ذلك أن ( مدلول ااترك ) قد مختلف عنه مالا تاف ( مدلول 
الفعل وااقول ) عنهما ‏ إذا تقرد أنه أضعف ف أمس آخر لمن بدا له احتمال : 
وهو أن الحام قد يترك الواقعة على مافيها عن الخلاف ٠‏ ولا يتعرض لإنشاء 
حم فيها ؛ لآنكلا القواين بجوز الآخذ به .. وهو طريق إلى الله تعالى .. 
فلاضرر ف الإفرار عليبما ... بخلاف [قرار الرسول - صلىالله عليه وسلم ‏ 
5 ى الواقعة لايكون ع إباحة الفمل ع أو يكون تعدم من الإسكار مايكق 
فى الإرشاد حم الله تعالى ‏ فى تلك الواقعة . 


وبا تقدم على أن إترار الام ليس فى قوة إقراره ‏ صلىالله عليه وسلم 5 
لماذكر2). 


(0)انظر : الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام » ومقدمات القاضى © 
والامام شهاب الدين العراقي ص 58 »2 .5 .. 


وم 


المطلب الثانى 
سكوت الغى عن البوان ودلالته على الاحكام 


مىادنا بالسكوت ‏ هئا وما قلنا هى, قبل س هو ترك الكلام ٠‏ . فإن 
يكن هناك ما يستدعى القول ٠‏ فإن السكوت لا دلالة له » لآن ترك 
) اقول ( همه إإغاأب على حال البشى ٠‏ 


أما إن كآن هناك ما يستدعى اأقول ٠ ٠‏ م مركات - عليه السلام فإن 
سكوته هذا قد يدل على حم 5 


ثم إن كان الذى يستدعى القول . (٠‏ فمل ) حدث أعام النى صل إلله 
عليه وسلم ‏ أى (قول ) قيل أمامه . . فسكت عن الإنكار عليه . . فذلك 
هو (آأثةرير ) أى الإقرار والموافقة على ما مع أو رأى . 

د إن كن الذى استدعى اكلام ( حادثة ) وقعت ٠‏ واستدعى بيان حم 2 
أو (مؤ ال) يتطاب جواباً منه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسكات عن الجواب .. 
فلسكوته دلالة , 

وهذا النوع من السكوت هو مرادنا هذا ... ويقول الملياء : إن سكو ته 
صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا حكم إلا عند الطلب والقساول ؛ لآه فى 


حْ الا بتد )© , 

وسكورت النى صلى الله عليه وسلم فومان 

١‏ التوع الأول : أن يسكت . عليه السلام ‏ عدم وجود حكمشرعى 
فى المسألة . 

 »‏ النوع الثانى : أن يسكت مع وجود حم للسأه . ٠.‏ ولكن تنعه 
من الإجاية مافع ٠ ٠.‏ 


, .125 انظر : شرح تنقيح الفصول للقراى صبي‎ )١( 


- 10-00-- 


(1) أما سكوتة ‏ عليه السلام ‏ لعدم وجود حك فى المسأله .. فإنه ‏ 
عليه لاسلام . كان إذا سمل عن حادثة ‏ ليس فيها حكم ‏ يسكت ء منتظراً 
الوحسى 9+» 


أما إن كان فيها حكم ‏ لم عنع من الجواب مانم فإنه كآن يجيب ء 
لانه مأمو.. بذلك » لقوله تعالى : « وأنزلتا إليك الذكر لتبين للناس ما نرل 
إليهم 2١0)‏ ء . فلى سكت لم يكن ميا . 


وعل ذلك . . فسكوته صل الله عليه وم همع عدم جود ماع 5 
يشعر أنه ليس فى المسألة حكم ء و إذالم يتأت بان لاق . . بقى أس الحادثة 
على ساله ه مومثل بعض المعلءاء2*© لذلك : بأله ب علية |/ 3 أو سكل عن 
قول قائل لزوجته : 


) أنت حرة, أو أذهى إلى أملك . .) إلى غير ذلك من الكئايات .. سكت _- 
والحالة هذه من غير تلييه ٠ ٠‏ لوجب أن يدل سكوته على أن الكنايات 
لا درتب عليها طلاق . ٠‏ 5 يترتب على 'اطلاق أأصر ريح . 

وما فدد فى السئة ‏ هذا النوع الأول وهو السكوت أعدم وجود. 
سيك شرعى هاروى جابر س رذى الله عه - [ أن ام أة سعد بن الربيع 
قالت : ها رسول الله : إن سعدا هلك ( أى هات ) وتر ك ابئتين » وأخاه . . 
فعمد أخوه فيض ما 7 ترك سعد !1 و إتما تنكح النساء على أموالمن ! ! فل يحبا 
فى يجاسبا هذا . ٠‏ ثم جاءته , ثقألت : با رسول الله : ابنتا سعد ؟! فقال : اد دع 
لى أخاه ١‏ هكذا يأمر المفرد المذكر) ‏ ولمله طاب من صحانيى مجوارة ب 
لخاء ( أى أخو سعد ) قال لله : ادفع إلى ابنتيه الثلئيك . . وإلى امرأئة إن 5 
ولك ما تبقى ] . وفى رداية الترمذى : فتزلت آبة المواريثك27 . 


(!) سورة التمل آية ؟)؟ . 

(؟) انظر ٠ ٠‏ شرح تنقيح الفصول للقراق ص ؟١1‏ . 

) انظر تفسير القرطبى ج ه ص 5 .. وأفعال الرسول ودلالتها 
على الاحكام للدكتور الاشقر ص .66 , 


شد اد 


ومن هذا النوع أيضا س سكوته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن نءض 


الاحكام مع فيأن إدحض آخر 53 دالددج حت هذا الآمر التاق : 


و كأن يكون المسول عنه قد تبين حككه بدليل صحيح .. وفى تلك 
المال لا يكوث سكوته س عما سكت عنه ‏ ححجة على انتقاء هذا الحم .. بل 
يكرن إسالة ضياة اعد عليه السلام 575 عل الدليل 7 


وقد اشترط لذلك بعض الملءاء : أن يكون المسكوت عنه الم تذكره أداة 
الشرع ... فلو كان المسكوت عنه قد ذكر فيها ٠»‏ فإنه ما لا تج به : كا لى ألى 
بزان » وزائية » فأمر بالجلد , ولم يذكر ( امبر والعدة . وغيرهها ) » لا نذلك 
مال نه على اليبان فى غير هنذأ الموضع ٠‏ 


بو وقد يكون المسكوت عنه ع ف هذا التوع - عا يتوم ثبوته ؛ 
أو يتردد فيه » لتعارض الآدلة ٠ ٠‏ فيبغى أن يكون المسكوت عنه دايل 
أنتفائه .. وصورة ذلك ما ورد فى حديث ألى هريرة فى قمة الانسارى 
الذى وطىء زوجته فى تهار رمضان » فأمر الثى - صل الله عليه وسلم . 
بالتكفير .. وسكت عن بيان الحم بالنسبة لازوجة . 

ومن هنا اختلف الفقهاء فى سم كفارة المرأة : هل لا يجب الكفارةعليها ؟- 
بناء على هذا السكوت الثبوى ‏ ؟ ببذا قال بعض الفقباء ٠. ٠‏ ولكن أغليهيم 
يقولون بوجوب السكفارة على المرأة ‏ فى هذه المسألة ‏ ؟! وجبت على 
الرسيل ”9 !1 . 


(ب) النوع الثانى ‏ هن سكوته ‏ عليه السلام ‏ ما كآن لمائع من هيسان 
الحم .. ومئه : فى شكل ووانع مغختلفة""؟ : 


(1) انظر : الفقه على المذاهب الاربعة جح ١‏ ص 51١‏ " والمغئى 
لابن قدامة جه لا ص "17 :.؛ 

(؟) انظر : الموامقات للشاطيى ج ؟ ص ١7‏ 2 911 © واعلام الموتعين 
لابن القيم جح ؟ ص /ا16: ٠‏ 


سس اليج اعد 
و أن يكون اسائل قد سأل عمالم يقنع . . فيترك ‏ عليه السلام ‏ 
جوابه لعدم الحاجة إلى الميان ٠‏ ولإشعار ااسائل بتكلفه دون مبرر .. وفى ذلك 
من الكراهة ما فيه . 


ب أو أن عقل السائل . . أو عقل بعض السامعين لا >تمل الجواب 
تكليفا وتنفيذاً فييكت عليه السلام - عن جوابه ؛ شلا يكون الجواب 
فتئة له فى دينه » وقد جاء ف البخارى : تأييداً لذلك ‏ ( ياب من ترك بعض 
الاختيار عفافة أن يقصر فهم يعض الثاس » فيقعوا فى أشد منه  )‏ ثم روى 
حددث عاأدة فى ترلله ‏ صل ى الله عليه وسلم نقض الكعية(9؟ , 


م - أو أن يكرن سكوته .. عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار 
للسؤال نفسه » لآنه مما لا ينيغى . . فالله تعالى . قد نهى عن السؤال فى الأمور 
لتى عفا عنها . . قال تعالى : « يأسها الذين آمنوا : لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم 
قسؤك » وإن آ-ألوا عنبا حين ينزل القرآن ‏ قيد لك عنفا الله عنبا »20 ء 


ونبى الذى ‏ صلى الله عليه وس عن كثرة السؤال .. ومن هذاالنوع 
سكوته عليه الصلاة والشلام - عن الاقرع بن حابس : فقد 0 8< 
صلى الله عليه وسم ‏ قوله :»الى : « وله على الناس حج البيت ١‏ . الآيةق 
فقام الأقرع » وقال : أفى كل عام ,يا رسول الله ؟ فأء ا 

حتى سأله ثلام) 8 فقال صلى الله عليه وسلم «١‏ والذى تنغسى بيده : أو قلت : 
تعم لوجبت !! ولما استطعتم 00.11 . 


(؟) سورة 0 آية 30 ” 3 


) انظر ؛ نيل الاوطار للشوكانى ج ؟: ص 71١‏ , 


2 


4 ومن هذه الموانع : أن ااسكوت نفسه قد يكون أحيانا جوايا . . 
فن استأذن فى فعل ثىء .. فسكت النى عن الإذن له .. دل ذلك على عسدم 
الإذن ٠‏ . ومن ذلك مارواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه حيث قال . . 
(قلت : يا رسول الله : إنى رجل شاب» وإفى أخاف على نفمى أأعنت » ولاأجد 
ما أتزوج به النساء ‏ زاد فى روايه : فأذن لى أن أختص !! فسكت عنى . . 
ثم قلت ذلك ء فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك » فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك, 
فقال الى صلى الله عليه وسلم . يا أبا هريرة ! ! جف ألقلم ما أنت لاق » 
فاختص على ذلك .. أو ذر ) !! 


قال إبن حجر : ( فيه من الفوائد ‏ جواز السكوت عن الجواب . أن يظن 
أنه يفم المراد من يرد السكوت )607 5 


ولكن ٠.ء‏ هل ترك الى الإجابة فى واقعة وجب آرك الحم فى نظيره! ؟ 
جاء فى المسودة »9‏ إجابة على ذاك : ( أله إذا ترك الثى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الم فى حادثة .. فبل لنا أن نحكفى ظيرها ؟ كلرجل اذى شج آخر 
شجة ؛ ولم م فيها النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم . . فعلم بذلك أنلاحكم 
حافى أأشر بعة 7 


يقول القاضى أبو يعلى - الحنبمى ‏ إجابة على ذلك : يحوز لنا أن نكم 
فى نظيرها » لانه ‏ على الله عليه وسلم ‏ رما يكون قد سكت محيلا لنا على 
بان آخر : بأن بكون قد حم فى مسألة أخرى مشارة ٠ ٠.‏ ويكون سكوته من 
تقو يضه للحاضر بن استخراج الحسكم بالاجتهاد . 


إ(١)‏ انظر : صحيح البخارى ج 5 ص 1١١‏ ء 

والبحن المحيط للزركسى مخطوطة بالازهر رقم 5١.‏ .. 

() اقتباسى من ( المسودة ) لآل تيمية ص 755 © وأفعال الرسول 
صلى الله عليه و. ملم للدكتور الاشتر ص 253 ٠‏ 


عم جه 
ونوافق اقاضى أبويعلى . . ابن عقيل على ذلك فى حالة واحدة :- 


هى عنده جائزة : وهى أن بكرن له صلىاللهعليه وسلم ‏ حك فىنظيرهاء 
لصح استخراجه من معنى نطقه ... واشترط لذلك : أن يكون قياسا جايا فى قوة 
النصوص ؛ فإن لم يكن كذلك قلا وجة عثدةء اطليتا الحسك ب مع إمسالكه ‏ صلى 
ألله عليه وسلم 1 


واستدل بأى الك الذى نطلبه بالقياس ‏ أو غيره ‏ من الادلة الاجتبادية 
لتلك الواقعة . . إما أن يكون ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد عله ؛ وتركه .. وذلك 
متنع » للآنه من تأخير الميان عن وقت الحاجة ... وإما أن يكون غير عالم به . . 
وذلك غير جائز » إذ لى أراد الله بيانه لما طواه عن تبيه - صلى الله عليه وسلم - 
وأوقع الآمة عليه من غين عاريقه . ٠.‏ فلا ببقى إلا أنه لاسم له د ف المسألة ل 
شرعياً . وذلك بمنع من طلب حكم شرعى لنظائر تلك الحادثة . 


لسكن ما قاله اأقاضى أدق » لآن النى ‏ صلى الله عليه وسم ‏ قد يرك الحم 
فى أمر من الآمور ءلمافع شرعى ا سيق فإذا عامنا ذلك المانع » وعرفتا 
زماله اجاة أق سم فنه .. كنض الكمية » وإعادة بناما على قواصإرأهيم.. 
ترك النى صل الله عليه وسلم الحدائة عدم بالإسلام . . فإذا زال هذا اأسبب 
صان أننف شعل ذلك . 

وكذلك ترك الحم عنالمعترف بالزنا لأول هرة . ,وللثانية . ٠والثالثة‏ ..ه 
قال الشافعية . . والمالكية : بأن الاعتراف بالزنا مرة واسدة موجب لاحد؛ 
وأشذوا ذلك من أدلة أخرى غير تملك ااواقمة . . وجملوا رده ( لماعز ) فى المرة 
الاولى ... والثانية .. ولثالثة على يحامل عتلفة » ازبادة إلتيت . .هلم يحملوا 
تركه الحم - فى نلك الواقعة ‏ مائعا درى السك فى اظائرها من أوقائع ٠‏ 


وقال الحنفية .. والحنابلة : إن رده صلى الله علية وس - دلماعرء قيل 


دانع ست 


الرابعة دليل على أن الرابعة هى الموجبة . ؛ ولا حم فيما قبلها » إذ لو كان فببا 
حك لما جاز تركد 600 , 


وفى انهاية أقول : إن اأوقائع اللتى يمكن أن ترك فيها الرسول- مل الله 
عليه وسلم - الحم أحيانا - توعان : - 


الأول :هنا سوق لقص علية ( أو هك ن ثيين سوه بقياس جل ء 


الثانى  :‏ ها مننع من الحسم فبه مانع » يتضمن مفسدة أعظم من ترك بان 
الحم فيه . ٠٠‏ فإن لم يكن كذلك. ٠‏ فإن ترك الحم فيه متمع ٠.‏ و يممئع علينا 
الح فيه . وهذا قيدام ف ( قياس الع )؟ هو مسروف - فلا موز أذيكون 
فرع القياس مما كان ى حادثه فى زمنه ‏ صلى الله عليه وسلم - وثرك ذاك الحكم 
فيه 9) (١‏ 


وجه دلالة سكونه وتقريراته 2 على الاحكام : 

الآدلة المعتحدة فى الشريعة أغلببا أقوال فالكتاب العظم قل الله تعالى 
والسئة النبوبة منها أقوال ومنها أفعال . والإجاع منه قولى ومنه فعلى . 

و مذهب الصحاف ( عند من يقول به ) منه قول ومنه فمل 

ودايل القياس وهو املة ليس قولا ولا فيلا ولحكن هى سعى اعتبر» 
اأشارع فى الاصل ٠‏ 


)١(‏ انظر : نيل الاوطار للشوكائى ج '/ا ص ٠١‏ » والمغنى لابين قدامة 
ج لم ص ؟19 4 وبداية المجتهد ج ؟ ص 2.1 »© وحاشية الباجورى ج ؟ 
ص 7ع؟ > وشمرح كنز الدقائق للعلامة معين الدين ٠.٠.‏ ؟ وموسوعة تاصر 
للفته الاسلامى ب ؟1 ص 159 .. 

(؟) انظر : المراجع السابقة , 


سم 1 سن 


فالأدلة إما أقوال وإما أفعال وإما غيرهما : ويقول أبن تيدية (© الأصلى 
قر لالله وفعله وترك اقول وتركه الفدل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله 
وتركه القول وترلكه أأفعل ه وإن كانت جرت عادة اللاصوليين أن يذ كرو! قول 
الله فقط ومن جبة للنى صلى اله عليه وس . قوله وفعله وإقراره فهذا تقسيم 
[لاداة من وجبه طبيءتها وتقسممبأ إلى كاب ومئة وإجاع وقباس وغير ذلك . 
هو تقسم لحاس جبة مصادرها وهو اتقسيم السبل المعتمد عند الاصو لين ٠‏ 


)١(‏ المسودة لآل تيمية طبع المدنى بالتاهرة تحقيق السيخ محيف 
محيى الدين عبد الحميد ص 18؟ ٠‏ 


محف الشان: 
(ف حم الاشياء المسكوت عنها ( 
ويتكون هذا الميحث من مطلبين 


امطلب الاول يس 2-5 الاشياء المسكوت عنيا 300 فى آظر الاصوابين ٠‏ 
المطلب الثانى - تطبيق ذلك ... عند الفقهاء 


المطلب الاثول 
حكم الاشياء المسكوت عنها ٠ ٠‏ فى نظر الاصوليين 
وهو مايعبر عنه عندهم ٠ ٠‏ مسألة العفو : 


المذهب الآول  :‏ يرى أن الشريعة ( حاكة ) جميع أفمال امياد ... فلا 
مخاو فمل مها عن حمكم شرعى ... فا من عمل برض ... ولا حركة 030 ولا 
سكون الدع إلا وااشريعة حاكة عليه لتكت إفرادا وتركبيا 55 

وفد أحاطت الششريعة بالا“فمال إحاطة تامة , فلم يشذ منها شىء ٠‏ 

ومن قال .بذا المذهب : الإمام الشافعى » وان السمعانى ... قال أبن 
السمعاتى  :‏ 212 ( ولابد أن يكون لله تعالى فى كلحادثة حمكم ... إما يتحليل 
أو بتحريم ) ٠‏ 

وقال فى موضع آخر : - ) إن نعلم قطءاً أنه لا بحوز أن تخلى حادثة عن 
حكم ألله تعالى 6 منسوب إلى شر بعة نبينا ب صلى الله عليه وسلم - يبينه 4 وأنه 


ودلالتها على الاحكام د. بحبد الاشقن ص ٠ 1١7‏ ْ 


4ت 


لم بردعن السياف الماضين بم أعروا وأقعة عن يان حكم فيها لله تعالى و تقدسءذه 
وقد استرسلوا فى بث الاسكام استرسال واثق بانيساطبا على جميع اوقائع » 
ولايخن على متصف ألهم ما كانوا يفتون فتوى هن 

وتنقسم اوقائع عنده إلى مايعرى عن حكم .. و إلا مالا يعرى عقه ) 

وقد احتج هذا المذهب بالادلة الآتية : 

( لولم تكن أفمال المكافين - بجماتها ‏ داخله نحت خطاب التكليف ‏ 
لكان بءض المكافين خارجا عن حكم شطاب الشكارف ولو فى وقت ؛ أى 
سالة ما ب لكن ذلك ياطل ء لأآنا فرضتاه مكلفا ؛ قلا صصح خروجه ٠‏ 

ويناقش هذا الدايل يأنه يمكن إبطال هذا بأنا نمئع أن يكون العيد البالغ 
العاقل مكلفا على الإطلاق ... و[ئما هو مكلف بما كافه الله تعالى يه . . لا بما 
سكت عله فلم يكلفه يه ٠‏ 

(-) واستدلوا - ثانيآ - بقول الله تعالى , , ونزلنا عليك السكتاب تبيانا 
الكل شىء » ويقوله على : « اليوم لت لمكم دِيفكم » 090 

ووجه الاستدلال من هذين النصين : أنالسكتاب قبيان لكل شمىء » و .دشل 
أفعال العا ددخولا أوليا ... إذ أن ضبطها ‏ سب أداءرالله تعالى ب هو المقع.ود 
الآاولمن نزولقرآن الجيد.. فينبغى أن يكون فالكتاب بيان أحكامبا جميعاء 

ويناقش هذا الدليل بأن اكية عامة لكل ما من شأنه أن يدخل فيبا . . 
قال جاهد : ١‏ تببيانا لكل شىء : للحلال والخرام 0؟', ... وهى واردة فى 


٠ النحل آية 5م‎ )١( 
. # المائدة آية‎ )0( 


و اتظر تفسير القرطهى راص أككل 0.٠5‏ 


2 0 


شدُون الدين كالآية اثثاية ... فا ليس من الدين خارج عن عموهها ... دالقعل 


أما المذهب الثانى ؛ فيرى أن الشريمة ججاءت بأحكام معيئة فى أفمال معينة. ٠‏ 
أراد الله عز وجل - أن تكئون تلك الاحكام هى الدين .. وترك ما سوى نلك 
الآفمال المعينة » فلم يتعرض هاء لا بأمرء ولا بنهى: ولا بتحليل ولابتحريم . 
بل آيقاه على ما هو عليه قبل ورود الشريعة . 


وأفمال العياد ‏ على هذا . قسان : 


(1) قلس فيه حكم شرعى ٠‏ . سواء حكان راجيا . . أو مندربا ٠.‏ , 
أر مياحا ,٠١‏ أو مكروها أو رما . 

(ب) وقسم آخر ارج عن نطاق الشريعة ‏ أغفل فيه الحسك اأشرعى ... 
وهو ما يسمى ( بالعفو ) . 


وأستدل أصحاب هذا المذهب بالادلة الآأنية : 


: با وردهن حديث سلبان الفارسى عن النى صلى الله عليه وسل‎ ١ 
أنه سثئل عن الجن ء وااسمن » والغر اء .. فقال , م الهلا ما أحله الله فى كتابه,‎ 
, 230, والحرام ما رمه الله فى كتابه ... وما سكت عنه فهو ما عق عنه‎ 


الست وم ررد عن أنى الدرداء عن الفى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
د ما أحل الله ى كتابه فهو حلال؛ وما حرم فبو حرام؛ وما سكت عنه قور عفو» 
فاقبلو| من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينمى شيمًا 55 ثم تلا وما كان ربك نسيا. 


إ١١)‏ آخرجه الترمذى © والحاكم ( الغنم الكبير ) قال الترمذى : حديث 
غريب انظر سنن التويذى ج ه ص //9؟ © وسنن ابن ماجة ج ؟ ص ٠١١111‏ 
م4 بت السكرت ) 


د ءةُ 5-3 
زهذأ نص فى المسألة ل 2 


وقال ابن عياس : ( كان أهل الجاهلية يأكاون أشياء » ويتر كون أشياء 
ثقذراً , فيدث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ وأتزل كتايه » وأحل حلاله » 
وسيرم -رامه 33 فا أحل فهو حلال ء وما حرم فبو حرام » وما سكت عنه فهو 
عفر ..) وتلا قوله تعالى : د قل لا أجد فيا أوحي إلى رما على طاعم يطعمه ٠.‏ 
إلى آغر الآية2© 


م« ل واستدلوا ‏ كذلك ‏ يما ثهى الى صلى الله عليه وسل ‏ 
عنه .. من كثره السوال » ولومه من فعل ذلك ولو كان لكل شىء حكم شرعى 
لما كان الائل منه ملوما .. ومما ورد من ذلك النهى : قوله صلى الله عليه وسم : 
ه ذدوفى ما تركتك , فائما أهلك من كان قبل كثرة مسائلهم » واختلافوم على 
أنبيائهم 011 . 


و بعد استعراض أدلة كل من المذهيين ثرى ححة المذهب القائل ( عرتبة 
المفو ) ؛ دأن أحكام الشريعة طائفة محدودة من الاحكام . . سواء أكانت ستفادة 
يالنئنص أم بالقياس , أم غير ذلك ... وأن مالم بدل عليه دليل صحيح يكون 
خار جا عن جملة الاحكام أصلا ٠٠‏ وبناء على ذلك لا عتنع أن يكون اانى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد فمل ( ااشىء ) بناء على أنه لا حكم فيه من قبل الله 
تعالى » بل هو مسكوت عنه 


وعلى هذا حمل ما كآن الثنى صل الله عليه وسلم يفعله ‏ نما حرمه الله يعد 
ذلك سيار كلتبى 3 ولبس الذهب 0 وما أقر غيره عليه تت من ذلك 55 اشرب 
الثرة؟) , 


.)1 أنظر سمدن, لأبى داود ج 07 ص ٠. 1١77‏ 
(5)انظر المراجع السابقة , 


الطلب الثافى 


) حم المطعومات التى سكت عثمأ الشادر ع ( 


من ابد ميات أنه لا بعلم المسكوت عنه إلا بعد عَم المتصومن عليه ., 

و القاعدة الفقبية فى هذا الباب هى : أر: الاصل فى الاشياء الإباحة 
إلا ما ورد الشر ع بتحرعه(١©‏ ... واغرم منها مسَلَدّى . ومنصوص عليه , 

والاصل فى إباحة المطعومات .. أو حر عها : النصوص .. والقواعدافقية 
أما النصو ص فقٌّد ببنت الخرمات ‏ من المطعوهات ب وات عليها ؛ وحوصرتها » 
ومعى ذلك أن ما سكتتت عنه التصوص يكون مباحا . . عملا بقاعدة : الاصل 
فى الآشياء الإباحة .٠.‏ وسوف نعرض لهذا فى حينه . 

وانناول الحديث هنا على الوجه التالى : 

أولا : بيان التسوص احرمة لبعض المطمومات ... وإليك ييائها . 

0 ل الله تعالى س فى سورة المائدة”؟' : و حرهت علي الميتة . والدم» 
ولحم الختزير ء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة . والموقوذة » والمتردية . 
والتطيحة » وماأ كل السبع ‏ إلا ما ذكيم ‏ وما ذبح على النصب ٠‏ وأن 
تستقسموا بالآزلام ١١!‏ ذلسم فستى » اليوم ين الذين حكفروا من دينكمء 
فلاتخشورمء واخشون: اليوم أ كلت لم دينكم » وأتممت علي نعم ورضيت 
ل الإسلتانا أن تار مي فل جعاك لان إن ا لاود حر 

؟- ويقول عر وجل - فى سورة اليقرة29: « [يما حرم علي المينة » 
والدم ؛ وم الخنزير ؛ وما أهل به اخير الله . شن اضطر غير باغ ولاعاده ‏ 
فلا إثم عليه » إن الله غغور رحم » ٠‏ 


. ١؟١ انظر نيل الاوطار ج لم ص‎ )١( 
, " (؟) سورة المائدة الآية‎ 
, سورة البقرة آية #/ا1‎ )9 


لأوا ع 


# سه وول جل ثنازه ل 0 
إلى عمرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة » أو دما مسفقوسا ٠‏ أو لحم 
خنزير» - فإنه رجس ء أفى فسا أهل لغير الله يه دفن 0 


ولاعاد فان ربك غفور رم » : 


عه ويقول تبارك وتعالى ‏ فى سورة النحل : ١‏ ما حرم علي الميتة » 
والدم ول الخنزيرء وما أهل لغير الله به ؛ فن اضطر ‏ غير بلغ ولا عاد س- 
فان الله غفرر رحم 7 ” 


8 يقول جل ذكره » وعظم تناؤه ‏ فى سورة الأنعام : دزما لم 
ألا تأكارا ما ذكر [سم الله عليه » وقد فصل لك ما حرم عليكم ‏ إلامااضطردتم 
إأيه, . 

فهذه الآبات النكر بمات ذحكرت المطءومات اتحرم تناونها فى الإسلام » 
وأضافت السنة النبوية المعابرة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة » وأزى السلام- 
أنواعا أخرى شملتها أحاديث وردت عن الثى ‏ صلى الله عليه وسل ٠‏ 

١‏ فقد ورد عن أنى ثعلية الخشتى أنه قال دنهى رسول الله صلى 
علية وسل عن أكل كل ذى اب من السباع » رواه اليخارى . 

؟ - وعن جابر رض الله عنه قال: تهى رسول الله صلى الله عليه 
دسم - بوم خيبر عن لوم الجر الآهلية » وأذن فى لحرم اليل » ٠‏ 

م - وعن أ هريرة ‏ رضى الله عه : أن رسول الله . صلى الله 
عليه وس قال : ه أكل كل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من اطير .ب 
حرام «( واه ابو داود )20 . 

ويؤخذ من هذه النصوص - سواه أكانت قرآنا » أم سئة ‏ أن الاصل فى 
المطموم'ت ... الإياحة ... واانحريم مستثى » ومنصوص عليه أيضا ٠‏ 


. سورة الانعام آية 8؟1[‎ )١( 
٠ 1١١١6 (9؟) سورة النحل آية‎ 
٠ ١١١ (؟) انظر كل هذه الاحاديث : ثيل الاوطار * ه لم ص‎ 


ويقكد هذا قوله ‏ صل الله عليه وسلم عوابا لمن سأله عن بعض 
المطءومات : ر الخلال ما أسمله الله فى كنابه 0 والحرام سأ سرمه أللّه قى كتايه 3 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه 27 ( أخرجه الترمذى ) ٠‏ 


فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحبال السائل على قاعدة برجمع [لمها فى 
معرقة الحلال والحرام » وهى أنه يكفيه أن مرف ءا حرمة الله » فيكون كل 
عا عداه لالا طيبا ..٠‏ ويؤيد هذا ما قاله الإمام الرآزى ‏ حيث قال عند 
تفسيره لأدة انحرمات من الطعام : (أنه ليس وراءهذه اتحرمات الخصورةعرم.. 
وأئه الحسكم المستقر فى الشريعة من أولا إلى آخرها 20 . 


وهذه النموص تناولت المطعومات اتحرم تناو لها فى الإسلام ٠‏ . وهى 
توعان : 

(1) نوع عرم بالإنغاق . . 

(ب) ونوع تاف فيه . . 

أما النوع الآول ‏ ارم بالإتفاق ‏ فإليك ييائه » وحكة تجريمه » 
وإشمل الاصئاف الأنية : 

الأول : آلميتة ... والمراد منها س فى عرف الشرع ‏ ما مات لم بذك 
الإنسان ذكاه شرعية ... فيحرم أكله باتفاق . لانه يكون فى الغالب ب ضاراً, 
إذ حدث اموت إشحكل طبيعى » أو بضعف وهزال . أو د بميكروب ء 
دأو فيررس » حطء شيلايا الجسم ويد قوأها » ويتوالد فيها » فيكون خسم 
مسموما ؛ وقد يعرش « الميكروب ء أو الفيدوس » فى جثة المبتة زمنا طويلا » 
وينتةل بالتالى إلى الأكل ... ولانه مما تعافه لطاع السليمة » وتستقذره. وتمده 
عيثا ... وقد قيل : إن سهب ضرر اليئة هر احتياس بعض المواد الضارة . 


. ١١5 انظر نيل الاوطار : جح لم ص‎ 4١( 
, انظر : تفسير القركن للرازى ج ؟ ص هلا‎ 0 


سم 88 لد 


وقد اسلثنى من الميتة الحرمة . . توعان باتفاق ‏ هما : السمك . ء 
والجراد . . وبدل على هذا الاستثناء ماورد من قوله صلى الله عليه وسلم : 
د أحلت لنا ميئّتان ؛ ودمان : السمك والجراد ... والكيد وااطحالع0© . 


الثنى: الدم ... والمراد به الدم المسفوح ٠‏ الذى يسفح وبراق ؛ ويسيل 
من الخيوان عند التذكية . 


وحكمة ترم الدم هى . . ألضرر . . والاستقذار - أيضاب كا قيل فى 
الممئة ... 


أماكونه خيثاستقذراً عند الذاس ‏ فظاهر ... وأءاكوته ضارا فللانه عسير 
الحضم جداً؛ء وصمل كثيراً من الخلايا انفئة الميتة » لتى تتحلل من الجسم ٠‏ وهى 
فضلات افظتما طببعته مثه ب 5ك تلفظ المول واابر از » واستهاضت عنيا عو اد 
جدية جد بدة من الدم ... فالمودة إلى التغذى مما لشبه التذى ( بالرجمع ) -.. وقد 
يكون جر اثم بعض الا ماض المعدية ‏ وهى تكون فيه أكثر مما تكون فى الحم ... 
وكذلك اللين ااذى أعده الخااق لحك من أصل الطبيمة للتخذى به . 


ومع هذا نرى أن الاطيا- متفقون على وجروب ( غلى اللبن ) اقل ها يوجد 
فيه من جراثم الآمراض المعدية . . والدم لايغل كا بفلى اللبن بل قد حمد 
بقليل من الخرارة ( يتجاط ) وحيلئد تبقى الجراام الفتاكة فيه حية تؤثر فى 
الجسم الذى تدخله . 


ذإن قيل 0 إن المشهور عن اللاطاء أن ألدم ١‏ مادة الحياة ( الحيوانية الفعالة ف 
المسة ؛ فان أيكن الإنسان أن ضيف دم غيره من الاسياء إلى دمه ز اده ذلك 
صددة وقوة !! 


١١١ أنظر تفسير بن كثير جح ؟ ص 5 الحلبى والمثار ح 1 ص.‎ )١( 
. ص 47 دار الكتب‎ ١ الهيئة العامة للكتاب والمنار العربى ج‎ 


86 اسه 


فالجواب : أن هذا لا يؤخد على إطلاقه » ولم يثيت عند الاطباء أن شرب 
الدم المسفوح أوأكة ب بعد أن جمد بنفسه » أو بالطدمخ ‏ ميد للمحة , 
والقوة 2 الم يثرت عندم - أنه يريد الدم ! ا 

ولذلك لا يناولونه ولا يأدرون الثاس به رولا يقولون إن (معدات ) 
اناس تقوى على ه«ضمه 3 والتغذى به إسهولة 6 و[نا يتولد اللدم مما يهنم من 
الطعام . 

الثالث : لخم الخنزير ... وإنا خص اللحم بالذكر , لانه المقصود الآم... 
وأما شعره ... فقَال قوم راز استعيله إن كانت هناك ضردرة . 

حكمة تحريم أكله ٠٠‏ ها فيه من الضرر ٠.‏ و كوه نما يستقذر 5 وإن كان 
استقذاره لبس لذاته كالدم والميتة 55 بل هو خاص علار مته القاذور أت 4 
ورغبته فيهاء وولعه ما . 

ولحذا المعنى ورد اانهى عن اكل ( الجلالة ) وشرب لبنها (دهى الى تأكل 
المذرة ‏ ااجلة ‏ أى نضلات البوائم . فقد روى أحمد . وأصحاب السئن 
الثلاثة ‏ وصحسه الترمذى عن أبن عباس س 00 مي رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن شرب لبن الجلالة, وعن أبن عمر - رضى الله عنه ‏ قاك : د مهور-ول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أحكل الجلالة , وألياما » ( رواه النة 
إلا النسائى )600 
واختلف الملياء فى الغهى عن الجلالة - هن الانعام وغيرها » كالسجاج 
والأاوز ... وهل المبرة بعلفب| ب قلة وكثرة؟ أد أأعيرة برائحة ها ؟ وهل 
النهى التحريم 1 أو للمكرأهة 0 

وقال بعض الآثمة ( اشافعى وأصحاب ارأى, والإمام أجد) :ب أنها 


, 188  ج انظر : نيل الاوطار‎ )١( 


ع لاق الت 


واختلفرا فى مدة الحبس ... والمشبور أنه ليس للحبس مدة مصددة » 
وإن كان ابن عمر حبس الدجاجة ثلاثا ... وير الإمام مالك بأسا فى أكابا 


٠ ٠ درن حص‎ 


والغرض من هذا أن الإسلام أل الطيبات وحرم الخيائث » و بالغ فى 
أمر التظافة ... فلا غرو إذ عد أ كل الخنزير للقاذورات علة أو حكمة لتحريعه - 
وإن لم يترتب عليه ضرر ... فكيف إذا ترتب عايه ضرر بالخ ... 


وأما كون لحم الخنزير ضارا . . فبذا أثبته عل التشريح » 'واطب . . وجل 
ضرره ناثثىء من أكله القاذورات أل تتوالد فيما ( الديدان الثمريطية ) , 5 أنها 
تولد فى جسمه دودة أخرى يسميها الأطباء ( الشعرة الحازوئية ) » وهى تسرى 
إلى جسم المنزير عن آكله امئران المبتة (0©... ومن أضراره أن له أعسراللحوم 
هضما ء لكثرة الشحوم فى أليافه العضلية ... وقد حول الانمجة الدهنية الى 
فيه . دون عصير المعدة » فيعسر مضم المواد الزلالية لأفضلات » فتتعب معدة 
١‏ كله ؛ ويشعر بثقل فى بوائه » واضطراب ف قلبه » فإن ذرعه القهىء (غابه) قذف 
هذه المواد الخبيثة ... وإلا بيجت الامعاء» وأصيب بالإسبال . 


ولولا اأعادة الى تسول عل 0 دن الئاس تناول السهوم : أ كلا وشربا 3 
وتدتهمنا 257 ولولا مابءالجون به لخوم الخنزير لتخفيف ضرره .لا أمكنللناس 
أن يأ كلوه . ولاسيا أهل البلاد الحارة !! 


فإن قيل إن أية الآنماء2» عللت ترم أ كل لحم الخنزير بكونه رجسا. فول 
معنى ذلك أن أكله حرم للقذر ؟ أو لها فيه من ااضرر ؟ 


فالجواب.. - أن لمظ. ( الرجس ) يطلق على كل ضار . . مستقيح . . سا 


(1) انظر الطب النبوى لابن القيم ص ١١‏ 
(1) انظر الآية 160 من سورة الاتمام . 


لك 


أو معى . ٠‏ فيسمى ( انجس ) رجسا . . وسمى ( اضار ) رجسا .. ومن 
الاير قوله تعالى : ١‏ ا اخذر » والميسر » و الانصاب والآزلام رجس من مل 
الشيطان فاجتنيوه !! , . 


الرابع ا أهمل أغير الله به 0-0 وهذا هو الذى حرم أسبب دى خض » 
لا لأجل ااصحة والنظافة كالثلاثة الماضية . 


والمراد ما أهل لغير الله هو : ماذبح» أو نحر على ذ كر اسم غير اسم الله 
تعالى » من انخلوقات التى يعظمها الناس تعظما دينياً » ديتقربون إلى معروداتهم 
هذه الذبائح 

والإهلال : رفع الصوت ٠.‏ يقال : أهل فلان بالج إذا رفع صوته بالتلبية 
له عنه زرعلة : استبل الى : إذا صرح غدل الولادة ٠‏ 

وكانوا فى الجاملية مون لأصناموم ؛ فير فعون صوتهم عند الذيح ب 
بقو لهم - باسم الات 33 أر بأسم العرى | 5 

وحكمة تحريم ما أهل به لغير ألله هى ٠١‏ . أن هذا هن عيادة غير الله تمالى .. 
فالآكل منه يعتبر مشاركة هله , ومشايعة لهم عليه» ( ورفع اأصوت ) ليس 
هو علة التحريم » ولا شرطا له . ١‏ بل هو أبيان الواقع , 


و[نما سيب التجريم ها ذ كرناه من كونه عبادة لغير ألله بره ويدخل فيا 5 
أدل به اخير الله ما ذكر عند ؤعه اسم نى . . أو ولى؛ 5 يفمل بعض أهل 
النكتاب . . وجبلة المسلين !! . 


الخامس ... المنضثقة . . قال صاحب القاموس :( خئقه خنةا ‏ ككتف, 


وخزقا ... ومخنوقة » وعخنوق .. واتفقت الشاة ينفسها ) . 
وقد روى ابن ججرير الظيرى . فى تفسين المنخنقة أقوالا عن مفسرى 


إرم - 


السلف2١)‏ » فى هذا المعنى اوفك هذه الأقوال بالصواب قول من قأل ؛ ل 
(١هى‏ التى تخنتى : [ما فى وثاقها » أو بإدخال رأسها فى الموضع الذى لاتقدر على 


التخلص منه ؛ فتخنق حتى مرت ) ... 


و إما قلذا إن ذلك ( أولى بالدواب ) فى تأويل ذلك من غيره » لأ نالمنخنقة 
فى الموصوفة (بالاتخناق) درن غنق غيرها لها . 


ومخطىء من يقول : إن فعل الاضناق هنا مما يسمونه أفعال المطاوعة 
5 قال الممرفيون فى مثل : كسر ته فانكسر ... وهذا فهم غير دفيق : لآن اأعرنى 
إنما يقول : انكسر الثىء .. إذا كان يمل أنه انكسر بنفه ء أى يحبل من 
كسره ... إلا إذا كان المقام مقام تعبيد عن شىء تعذر كسره على ااسكاسرين ثم 
انكسر بقعل أحدم ... وهذا لا يتأتى إلافى بءض المواد . 


فآرى آنة فى (مادة الخنق) ما يغهم ‏ من عبارة ااقادوس ‏ أن مطاو ع (خئق 
هو اختنق) من (الافتعال) ... وأن (انخنق) لايفهم منه إلا ماكان بشء ل الحوران 
نفسه - كا قال ابن جرر . 

فالمنشئقة ب ذا المعنى - هن قبيل ما مات حتف أئفه » من حيث أله ل يعت 
بتزكية الإنسان له , لاجل أكله ٠‏ فبى داخلة فى عموم (الميتة) بالمعنى الثمرعى الذى 
بينام من قبل ٠‏ 

وافكة عن هذا التحريم هى : تعظيم شأن (القضد) فى الآمور كلها » ليسكون 
الإنسان معتمد| على اكسيه ؛ وسعيه » فإن التذكية عيارة عن إزهاق رو حالخحيوان 
لآجل أكله ‏ وله صور وكيفيات كثيدة ‏ والمبت حتف أنفه يغلب عليه أنكوت 
مرض ء أو أكل نبات سام » و يذلك يكو نه ضارا ... وكذا إذا مات منشدة 
الضعف » و انحلال اطبيعة ... أضف إلى ذلك استقذار ما مات ( مخنوقا ) عند 
الطباع السليمة » واستخياث أكله وأعتباره مهانة تنافر عزة النفس وكرامتها. 


(1) أنظر * تفسير ابن جرير الطبرئ ج /ا ص 9127 . 
وانظر بحثا لنا في المطبوعاتة والاعذار الشرعية.ص م/ . 


لسدا4عق ب 


وإئما غص اقرآن اسكر يم ( المتخنفة ) باأذكر ٠‏ لآن #«ض العرب ب فى 
الجاهلية ‏ كانوا يأكاوتها *.. وأئلا يشقيه فيها بعض الناس بهم ؛ لآن لموتها سبيا 
معروفا - 

وإنما العبرة ف الشرع بالئذ كية الى : ول بعد الإنسان م لاجل الأكل 03 

ولى أراد الله ( بالدقة ) . . الخنو قة بفعل الافسان ... امبر بلفظ. (الحنرقة) 
لانه حيامن يفيد أن (الختق) - وإن كان ضربا من التذكية بفعل الفاعل ‏ إلا أنه 


لاحل --. دريغهم مه حرم ( المنخيق ) بالاولى ٠-‏ بل يهم هذا عن لفل 
( الميتة ) م قلنا . 


فالعدو ل إلى لفظ ( المتختقة) لاتعقل له مكمة إلا الإشعار بكو ن (المنشنقة) 
فى معنى الميتة 11 ٠.‏ 


السادس ؛ الموقوذة ٠‏ وهى ألتى ضر بت نثىه غير عدد (أى ليس له دون 


كيل السكين ( حتى انحلت قواهاء» ومانت ٠.‏ 

قال فالقاموس : الوقذ : شدة الضرب قالشارحه : وفى المصائ ال صنف: 
الموقوذة ف أتى تفتل بعصا أو حجارة لاحمل اها فتموت بلا ذكة ‏ ,أ.ه, 
وشاة وقيذ ء وموقوذة .. والوقذ أيضاً ااشديد المرضء المشرف على الموت !1 


وما نقله ابن جرير من أفرال مفسرى ااساف(2© موافق لمذا .وهو أن الوقيذ 
ماضرب بالخشب ء أو بالمصا ٠وكنوا‏ يأكاو ئها ف الجاهلية : 


والوق يرم ف الاسلام لاله تعذيب لاحيوان ؛ وقد قالرسولالله صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله كتب الاحسان على كل ثىء » فإذا قتلتم فأحستوا القتلة » 


)١(‏ أنظر تفسمير ابن جرير الطبرى جح /ا ص 7؟؟ 


تهت 


وإذا دعم ذأحسنوا الذيحة .وليجد أحد؟ شفرته » و ايرح ذبيحته , رواه أحمده 
ومل » وأصحاب السان99© ٠‏ 


الميتة الشرعية ٠‏ فإنها لم تذك تذكية شرعية لاجل الآ كل ٠‏ 


والحكة فى هذا التحريم .. أن يعرف الثا سآن الشارع الحكيم يأمر يانحافظة 


عل حياة الحيوان »ويتبى عن تعذييه » أو تمريذه للمذاب » ويعاقيمن يتبادن 
فى ذلك بتحريم أكل الحيوان عليه ى لايتباون فى حفظ. حياته , فان اارعاة 
أحيانا - يغضبون على بعض البوائم »فيقتلونه بالضرب ؛ و حرشون بين البهائم» 
فيغرون الكبشين بالتناطع حتى مبلكاء أو بكادا ... ومن كأن برعى أغنامغيره 
بالآأجرة بقع له مثل ذلك | كثر ... ولو كان كل ماهلك بتللك الطريقة حلالا... 
لم بعد أن يتعمد الرعأة » وأمةا لوم تعرريض ابام للبلاك ايأ كاوها بعذر . 


ثم إنه رحة بنا وبالحيوان جعل الله سبحانه وتعالى بيينا قسمة عادلة ... 
خرم علينا ماقتله الحبوان ... وما مات فى ااخلاء بغير قصد منا لييقى ذلك كله 
للحيوان بأكله » لانها أمم أمثالنا ... وكأنه تعالى لم نرض أن ناكل مالم تقصدهء 
ىم تفكر فيه ٠‏ 

السابع : المثردية ... وعى الثى تقع من مكار مرطع ٠‏ أو متخفض 
قتموت ...قال اين جرير : يعنى يذلك جل ثناؤه - وحرمت عليك المبتة ترديا 
من ججبل أو بثرء أو غير ذلك » وترد.ما رميبا بنفسها هن مكان عال شرف 


إلى أسفله ) اه , 


وهدا التفسير يدخل المتردية فى الميتة حسب ممعناها الذى ببنساهء إذا 


لم يكن الإنسان عمل فى إماتتها » ولا قصد به إلى أكلها . 


. 35. انظر : نيل الاوطار للشوكاني ج لم ص‎ )١( 


ماأؤب 


أفامن : النطيحة .... وهى أل نطحتها ... ولا فرق بين أن مموت هل 
نطحيا لنيرها ... وبين أن بموت من نطح غيرها لها 5 


التاسع : ما أكل السبع .... أى ماقتله بض سباع الوحوش , كالاسد » 
وااذئب لياكله » و أكله منه ليس شرطا للتحريم فإن افتراسه إياه يلحقه بالميتة.... 
وكاتوا فى الجاهلية يأكلون فرائس السباع:وهو ما تأنفه النفس اأسوية والطباع 
السايمة ‏ طرمه الله تعالى ٠‏ 


ودل بذلك على أن سائر الأسباب التى حدث عنها الموت للانمام أو ااطيور 
- دون أن يكون من فمل أدى على وجه التذكية - حمل أ كبا معظورا . 


العاشر : ع مهن كر مات الطعام عي ماذيح على أألخصب ٠‏ 


. قال مماهد : النصب حجارة حول الكعب تذبح عليها أهل الجاهلية 2 


٠.‏ وقال قتادة : والذهصب سجارة كن أهل الجاهلية بعيدوها ( و يذعون 


لها .. فنمى الله عن ذلك . 
٠‏ دقال اين عياس : أنصاب كانوا يذحرئها عليها » وببلون عليها ٠‏ 


ومن هذه النصوص افقبية نشول : إن ماذيح على التصب هو من جنس 
ها أهل به لفير الله ... من حيث أنه يذبح بقصد العيادة لغير الله » ولدكنه 
أخص منه ... فا أهل به لخير الله قد يكون ذيح اص من الأصنام بعيدا عذه , 
وعن النصب .. وماذيح على النصب لابد أن يذبح على تلك الحجارة أوميدها ؛ 
وباشر له عليما . 


وخلاصة ماتقدم .أن النصب أحمجار منصوبة كانوآ لعبدوما ويقربون لما 
الذبائح .. ذنهى الله تعالى عن أكل ماذبح على الذ .يب » لافهما أهل به لذي الله !! 


ابت 


والفرق بين الاصب ٠ ٠.‏ والصمم : أن المنم يمور »2 وبنةقش وليس كذلك 
النصب »ء لآن النصب أحجار مةصوبة ؛ وهذه خراهة هن خرافات الجاهلية الى 
جاء الإسلام لعدوها”) . 


المطمومات الختلف فى حرمتها ‏ 


أما المطدومات تاف قَ حرمتها ٠‏ . فالاصل فسما م روى عن أبى تعلية 
الخشتى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : دكل ذى ناب من السباع فأ كاه 
حرام » ( رواه الماعة إلا البخارى وأبا داود) . 


وما رواه ابن عياس عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ه نمى رسول الله 
صل الله عليه وس عن كل ذى فاب من السواع 0 وكل ذى مخلب من الطير 6 ء. 
( رداه الماعة إلا البخارى والترمذى ) . 


وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلل الله عليه وسلم -قال:س 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم - .يوم خيبر- للحوم اخمر إلا فسية ؛ ولخوم 
اليخال دكل ذى ناب من السياع 6 وكل دذى خاب من الطير » ) ررآه أحمد 
والترمنى9' ) . 


و يؤخد هن ظاهر الاحاديرثك مر م كل ذىي ناب هن السباع , و كل 
ذى عاب هن اطير ... ومن قصر الحرمات من المطعوءات على ما جام 
عصوراآ ف القرآن الكرم ققط : قال : إن النبى هنا 35 أى الوارد ق 


(1» انظر ؛ احكام القرآن للبجيصاص جح ؟ ص 7:5 © وآحكام 

القرآن للعرطبن بج + هن لاه بوسر آيلكه الأمتكال المردوم 
الشميخ محمد على السايس ج 7 ص ؟5١ ٠‏ 

(؟) انظر هذه الأحاديث : فى نيل الاوطار ه لم ص ٠.17١‏ 
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الأحاديث -نهى كرامة ... وهذا هو المشبور عن مذفب مالك . ؟ قال 


ابن عرنى 2١١‏ 1 


واختاف القائلون بالتحريم فى نفسير كلدى ( ذى الناب م السباع ) ( وذى 
اتخلب من الطيور ) ... فقال أبو حنيفة(''  :‏ السبع هو كل ما أكلاللحم... 
قالوا : فيدخل فيه ذو الناب من السياع الوحشية مالاسد ؛ والذئب» والضبع ٠‏ 
والأر ء والفبدء والثعملب ٠»‏ والقرد ء والفيل ء ونمو ذإك . إلا أنه اختلف فى 
بعض هذه الانواع » نظرا لاختلافهم فى تفسير كلمة (السبع) ٠‏ 


وقال الشافعى2»  :‏ السهع هو كل مايعدو على الناس والحووان ... رعلى 
عنذهة ... حرمان عند غيره , نظرا لاختلافهم فى مع كلة ( السبع ) . 


حكم الكل من السباع . . 


المشبور عند أ كثر أهل اعل؛ 6‏ ترم كل ذى ناب قوى من السباع » 
عدر به ) رهى الى ترب بأفياما وتفارس ( 3 والداول على ذلك أحماددث 


تثيرة منها : 


ا قوله صلى الله عليسه وسل «١‏ كل ذى أب من أسواع حرام 2 
فأكله حرام . 


٠ انظر © أحكام القرآن لابن عربى + ؟ ص 56م‎ )١( 

(9» أنظر : بدائع الصنائع ج 1 ص ٠ 5/١‏ 

(9) انظر : المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 5؟؟ . 

(9) انظر : حاشية الدسوقى جح ؟ ص ؟١٠‏ » والقواتين الفقهية 
لادن جزى ص ؟15 © وتخنة الطلاب ص 8؟١ا ٠‏ 


30-35 
هو _ واستجوا مايا بماصح عن عائشة رضى الله عنما ( أنها مكلت فن 
أكل لحوم السباع فقر أحقول الله تعالى : «فل لا أجد فيا أوحى إلى يرما على 
طاعم طممة - إلا أن تكون ميتة ؛ أو دما مسفوحا أر لحم عنزر...الاية ) ٠.‏ 
مد وروى عن طريق جو يبر عن الضحاك قال  :‏ تلا ان عواس هذه 
الآبة : « قل لا أجد فيا أوحى إلى عحرما ... » قال : ما خلا هسذا 
فبو سلال . 
ع وقالوا : روى الزهرى خير ٠‏ النبى عن كل ذى فاب من السباع » 4 
ثم قال :لم أسمع هذا من علبائنا بالحجاز . . 


وقال بعضوم إنما 'بى عنها من أجل ضرر لها ٠‏ 


ويحاب12) عن ذلككله بأن الآآية اتى احتجوا با (مكية).. وحديث التحريم 

مد البجرة ٠.‏ مع أنهم تحرمون الح الأهلية ؛ وليست فى الآية ٠.‏ 

وأما قول عائشة ‏ رضى الله عنها ب فلا حجة لأاحد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ... ولو أن عائشة رضى الله عنها ‏ بلغها بى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ... لا خالفته . 

وأما ارواية ع ابن عباس ... فهى ب الآخرى . لاتصلح حجة ؛ لآنها 
دن جواير ب وهو مالك ب عن الضحاك ؛ وهو ضهيف » وقد رروى- لقسه.ت 
حديث : و ثبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ع نكل ذى فاب من السباع و كل 
ذى مخلب من ااطير » ااذى رواه الماعة ٠.٠‏ 


وآماقول الزهرى : إنه لم يسمعه من علمائه بالحجاز . . فنقول فيه :- 
هب أن الزهرى لم إسمعه قط ... أترى أن السئة لايؤخذ منها شى محدى بعر فم|الزهرى؟! 
إن هذا لم سمع عثله ٠.٠‏ فسكيف والزهرى لم يلتفت إلى أنه لم سمعه من عليائة 
بالحجاز ؟ ! فلا يكون كلام الزهرى ‏ حيئدذ ى حجة على الحديث ٠‏ 


(1) انظر المراجع السابقة ٠‏ 


وأما قرم : إنما نهى عنها لضرر مها ... فل يبت عنه- صلىالله عليهو ل 
ذلك ... أى أنه نهى عن ها للضرر ؛ فضلا عن أن لحم امل الشارف ( الضخم) 
والتش هرم أشد ضرا من لحم الكلب 8 واغهر 7 والفهد : 


ثم ... هب أنه نبى عنها للضرر ‏ كا قالوا ‏ فبل ذلك ما بطل انهى عنها 
صراحة رتصاً 0115 


الرأى الراجح عندنا : بعد أن علمت - أخى القارىء الكريم ‏ أن أدلة 
المالكية ومن وافقبم . . لا تصلح حجة لما قالوه . . فيكون الرأى المقابل هو 
المعول عليه ؛ لللاحاديتث الى ثبقت . وصحت عن رسول الله صلوات الله عليه... 
فيا رواه أبو ثعلبة الحشنى قال : « تهى رسول الله صلى الله عليه رسلم - عن 
أكل كل ذى ناب من السباع , ١ق‏ عليه . 


وقال أبر هريرة ‏ رضى الله عنه - إن رسول الله - على الله عليه وسلم - 
قال : ه أكل كل ذى ناب من السباع حرام » .. قال ابن عيد البر : هذا حديث 
ابت صحيح كمع على صحته ... وهذا أن صربح مخصص .وم الأيات < 
فيدخل فى هذا الاسد ؛ والقر ء والفهد ء والذئب ء والمكلب وكره. 


أما ذرات انخالب من الطين ب ولا ليسمى ذا مخلب ون الطين عسدد المرب 
إلا الصائد عخطبه وحده ب فالمغموور عند أكثر لافقباء'"2 : أن كل ذى خلب من. 
الطير حرام أكله إرهور ألذى علق ممخاليها الثىء ونصيد 6 با لأزوي عن 
ابن عبان - رض ى الله عله ب د أن رسول ألله صلى ألله عليه وسم - لوي عن كل ذى 
ناب هن أأسباع وعن 03 ذى غاب من خطير ولاينهى رسول الله 0 عن. 
حلال .. وأباح المالكية أكل جوارح اطير » واحتجوا بعدوم الآبات ألبيسة » 


)١(‏ انظر : المحلى لابن حزم يد لا ص ٠.؟‏ 6 أو ه 

(؟؛ انظر * المغنى لابن قدامة ج لثم ص 2487 4 25.6 4 ونيل الاوطان 
للشوكانى حلم ص ١١١‏ »© وبدائع الصنائع ج 1 ص ٠ 7519/١‏ 
1 (ه- السكوت ) 


0 ->_ 


كقرله تعالى : د هو الذى خلق لك ما فى الأأرض جيما 20 ٠,‏ وقوله سبحانه : 
0 للك ماف السموات وماق اللارض جيم ع(5) ... وقوله تعالى : « قل 
لا أسد فيا أرم إلى عرمأ على طاعم اطدمة 002 موه وقوله تعالى : د وقد فصل 
لك ما حرم علي » . فكل شىء ( خلال ) مالم يرد نص بتحر بمه ٠‏ 


رقد طمن اا لسكية ف رواية ابن عياس : أن وشول الله دلى الله عليه دسم 
نهى عن كل ذى ناب ف السياع » وعن كل ذى خاب من الطبن 6 .هه فةالوا : 
إن هذا الخبرم إسمعه ميدون بن عوران من بن عباس » و إتما سمعه من سعيد بن 


جيير عن أبن عياس 0 


وشول اين 620 5 رداً عل هذه المقالة -- إن ميدون بن مهبرأن *عمدكه من 
آبن عباس : وحععه أضاً هن مويك بن جدير عن ابن عباس - رضى الله علوم ا 


والراجح 5 أظرنا م6 شق م 1" حوور الفقباء0ة» ءِ 1 روى عن أبن عياس 
رطى الله عئةف- د م رسول الله صلى الله عليه وس عن كل ذى ثاب هون السياع» 
وكل ذى خاب من الطين » ...6 ولما رواه خشاك نل الوليد - رذى لله ءزه ‏ قال 0 
00 قالرسول ألله صلل إلله عليه وسلم - حرام عليم ار الآاهاية 0 وكل ذى لاب 
عن اأسباع » وكل ذى مخلب من الطير » ( دواهما أبو دادد) ٠‏ 


وعصلة هذا الاختلاف ... أنه قد اختلف ق بءعض سياع الوحدش ء 


)١(‏ سورة البقرة آية 59 .ى 

(؟) سورة الجاثية آية 1. :م 

(؟) سورة الأنعام من آية 56 أ. سك 

() سورة الأنعام من آية 115 م 

() أنظر المحلى لابن حزم جم ص 5.5 500.7 .» 
() انظر المراجع السابقة يمن 


7 | كك 


«الطين ء نظرأ لاختلافهم فى تفسير كتى ( ذى الناب من السباع » وذى اتخلب 
من الططير ) 3 سبق 8 


. فتكو نسياءاءرمة,‎ ٠. فن الفقباء من بعد بعضرا من ذوات الآنياب‎ )1١ 
. أو من ذوات اغالب فتكون طيوراً محرمة‎ 

رب والبعض الآخر قد لا بعدها كذلك ‏ أى لا عترها من ذوات الآاياب 
غلا نكون سباعاً عرمة .. ولااذات غالب .. فلا تكون طبوراً عرمة . 

وبعد تلك المقدمة الطودلة عن بيان ( الخرمات من المطمو هات ( المتفق غلى 
تحرعها .. واتختلف فيه ... أقول : 

إن هناك مطعومات أخرى غيد تلك . هلم يرد نص من الشادع عتما :أي سكت 
'الشارع دن يانها ... فا حكرا فى هذه الحالة ؟ 

دهذاما اخترت له عنوان : حك المطهرمات المسكوت عنهأ ..٠١‏ واعير عنه 
«الفقباء ( بالمسكوت عله ) ٠, ٠‏ 

وحكيه ... أله ينظر فيه : فإن كان مسا آستطيبه العرب عمل أكله و إن كان 

مما لا ل كيية اأعرب م بحل أكله ... لقواه عز وجل : 

دوحل لم الطييات ؛ درم عليوم الخيانثك .21 ,.ء واطريات من الطسام 
ما أستطيبه النفوس السليمة ؛ واافطرة المعتدلة عقْضى طبعها ٠‏ فتأكله باشتهاء » 
وما أكله الإنمان باشتهاء ورغية فوو الذى يسيغه ٠‏ و.وضمه بسوولة » فيتذذى 
يه غذاء صالحاً ... وما إستخيثه , و ساقه لا إسول قضمه عليه ٠‏ ولاايثال منه 
غذاء مالحا ء بل يضره غالياً .٠‏ 

| حرهه الله خبيث ... بشوادة الموافقة لفطرته اتى فطر الله لأناس عليبا ٠‏ 
.وما زال السواد الاعظ من أصحاب الطباع السليمة » والغطر المعتدلة يمافرن أكل 
المينة درت أزهها وما ماثلرا من قراثس السباع » والارديات ٠‏ والتطائح , 


حس عر وه 


. سورة الأعراف آية لأول‎ )١( 


ورها ويه وكذاكر الدم المسقوح ٠‏ وأكل 2 الخذزير م ينأل من الأروقد 
عترره.؛ واما كه فى أكل الاقذار. 


ونلخص اقول هنا فنقول :.إن ما لا نص فيه على حله , أو حرمته وسكت. 
عنه . . قسراإن : 

. ).طب حلال تستطيبه النفس وتأكله‎ 1١ 

(ب) وخيدث حرام تستقذره النمس » ولستخيثه ». وتعافه » ولا تأكله . .. 
هل العبرة ‏ فى التفريتى ييامباب بذوق أصاب الطباع السليمة ؟ أو يعمل كل, 
أناس حسب ذوةم ؟ 


كل من الوجبين ‏ محتمل ... وأرى أن الموافق لممكة التحريم هو الثانى .... 
وهو أنه حرم على كل أسد أن يأكل م أستخيئه تقسه) وتعائم, لآفه ضرءه 8 
ولا اإصلطح لتهذته وءو ولذلك قال :مص المدكاء 8 


ما أكاته وأنتي لعتريه نقد أكانه ... وما أكلته وأنت لا تغتيه قال 
أكلك ..١ ١‏ 


وما قيل'" من أن ألذين تعتير ( استطابتهم » واستخب يهم ).هم أهل الحجاز. 
فقط دون غيرم ؛ لانهم الذين نزلء علوم الكتاب » وخرطيوا به ؛ و بالسئة... 
قيرجع فى مطلق ( الفاظهما ) إلى عرثوم .. دون الاجلاف من أهل البادية... 
والفقراء ... وأهل اضرورة الذين يأكلون ما وجدوا ... وما وجد فى أمصار 
الملءين -عا لا يعرقه أعل الحجاز - رد إلى أقرب م نشييه فى الحجاز. فان ‏ 
ل إشبه شينا ه.ا فهو هباح ؛ لدخو له فوم قوله تعالى : ه قلى لا أجد فيا أوحى, 
إل مخرما على طاعى يلعمه ٠‏ إلا أن يكرن ميتة » أو دما سفوعا , أو + 


حزان .., الآبة ميرف ولقوله م صلى إلله عليه وسلم - جوابأ على 2 سأله عن 


. انظر : المهذب جح ااخص 5)؟‎ )١( 
(؟) سورة الانعام من آية 4م14 م‎ 


5 دك 


عبءض 'المظعومات 00 الملال م أحله أله 5 اكتابه 15 .واطرام م جد رمه لله ىْ 
كتابه ؛ وما سكت عنه قير مما عنا عله ,"0 , 


ما قيل عن هذا فإنه يماب عليه بأن النى صلى الله عليه وسلم .إعاف أكل 
الضب ) بأنه ليس فى أرض قومه , وأذن لغيره ىأ كاء 0" 8 


و مدعى ذلك أنه ٍ كم يذوق قوم على ذوق قوم غيدثم لود وليس هذا أمرلآ 
تعلق باللخة ... حمى لا يقال إنهم ثم الذن خوطيوا .هذا أولا » غالميرة يسا 
شيموتة مده والئاس بنع هم قيه ... بل هو أعر متعلق بالاذواق.و الطماع 5 


وعلى هذا فالمعمى أيه أحل و إستطانب أكله ٠»‏ والشسوى ...دون ها إستخرثك 
لاذرى الضرورات ؛ والميئة الشاذة 00 . 


وأرى أنه ختاماً هذا الموضوع #يغى أن أتعرض القاعدة فقبية 


١‏ ( ملم هأورك النص بإباحته ..ه وهو ممة الانعام عمايشيهها ل أقرله 
الى :ء أحملت لسكم عويمة الانعام ...ع4 ٠٠‏ وصيك البر ؛ والبحر 3 لتوله 
تعالى : ب د أل سكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة » ورم عليكم 
صيك البر ماد متم حرما ه٠٠‏ » اق هه وما كانت “الأعمرب اأسمية طيا 0 لقوله 
تءالى :#8 وحمل م أأطيرات 0 دترم علييم الخيانث 2 نلف 5 


+ سيق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر المهذب حي اا ص 5297 361 ٠‏ 

(“انظر : للغنى لابن قدامة جح لم ص 5ه ؛ المهذي ج ؟ ص 129 .م 
(؟»#سورة المائدة الآية الاولى +. 

(ه)سورة المائده كية 15 +. 

(5) الاعراف ‏ آية لاهلا +. 


مس ا سم 


١(‏ ب ) ومنها ماسكت عنه الشارع , فلم يرد فيه أص بتحرعه , ولي 
آستخبثه العرب ... فإنه فى هذه الحالة يرجع إلى الاصل وهو: ‏ أن الاصل 
فى الاشياء الإياحة . 

وتلك مناسية تقودنا إلى السكلام عن قاعدة : الاصل فى الاشياء الإباحة إلا" 
ما ورد نص بتحرسمه ... لأندليل عل ما ذ كرنا ه 

وأبيان ذلك نعود إلى وال : هل الاصل فى الاشياء والافمال هو الإباحة.. 
أو التحرم 6 

اختاف فى هذه المسألة اختلاف ... ونحن ناخصه فيما بل : 

إن الآشياء - والأعيان » ولاتصرفات » والأفمال التى لم يرد بشأئها نص ف. 
الشرعة ... هل هى مياحة ؟ أو عرمة ؟ . 

. قال بعض المعتزلة » و بعض ال+نابلة .. الاصل فيا الحظرء والمنع‎ - ١ 

؟ - وقال آخرون : :وقف فى إصدار الحسكم حىيظبر دليل » إذ لاندرى: 
هل هناك حكم أم لا ؟ ... وهذا الرأى لآنى الحسن من الحتابلة » وآخرين . 

م وقال بعض الشافعية : الاصل فى الاشياء النافعة هو الإبياحة , وفى. 
الآشياء ااضارة هو الحرمة  .‏ 7 

و حو انار هلد جميزن المنفية نوالا فلية "بي يفن لذ بل هودف أذ 
الاصلى ف الاشياء الإباحة ... 

وقد دعم كل فريق رأبه بأدلة طال شرحبا » ولكتما لاتذاو منا'ضعف (© , 

إلا أننا كيل إلى الرأى القائل بأن الاصل فى كل الاشياء والافمال - الى لم 
يرد نص بعأنم! ‏ هو الإباحة , للادلة الأنية :ب 


أرلا : - قوله تعالى : د هو الذى خاق لكر مافى الأرض جيعاً ... , 49 ' 


)١(‏ انظر : الاستوى ج ؟ا ص 115 م 
(؟) سورة البقرة آية 4؟ م 


ووجه الدلالة فى هذه الآية .. أن الله تعالى أخير بأن جميع الخاوقات 
الارضية هى للم مآد لآن (ما) موضوعة ( للعموم ) .وه و (اللام) ق ولكم « 
لم ل الاش #صاص - على جدية ة الانتفاع للمضاطيين 56 أى أن ذلك خرص 5 7 
قيار 1 منة أن > ون الانتماع إجتمويع الغاو قأث . 


ثانيا : قرله تعالى : د قل لا أجد فيما أوحبى إلى رما على طاعم لطعمه » 
إلا أن كك يكرن هيتة» أو دما مسفوحاء أو لح ختزير .غ60 

ووجه الدلالة فى هذا اأخص الدكر 9 هر : أن الله تعالى جءل الأصل هرو 
(الإباحة ) ... والتحر.م مستثنى كا هو واضح من النص . 

ثالقا: - قوله تعالى :- دوما شلقنا السما, والارض ٠‏ وما بيْما 
لاعبين» ٠.‏ 

ووجه الاستدلال هنا ... أن الله سبدانه ‏ خلق الاشياء لحدكة » وهى 
انتفاع الخاوقات ما م 

رابعا : - ماورد عن النى - صل الله عليه وسلم أنه قال : «ما أحل الله 
فبو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه قرو عفو ء فاقيلوا من الله 
مافيته » فإن الله لى يكن لي:سى شيا , 1! ( أخرجه البرار » واطبرابى من حددث 
أى الدرداء » سند حسن ٠‏ فدل هذا الحديث على أن المسكرت عنه مباح 5 
معقو علة ٠‏ 

خامسا : - روى الطبرانى - أيضاً ‏ من حديث أبى ثعلية ؛ أن الثى صلى الله 
عليه وسل قال ١:‏ إن الله فرض فرائض فلا تضيءوهاأ » ونهى 0 أشياء فلا 
سكو ها ,» وسد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء - رحة بكم غير 
فسان فلا تتكلفوها ‏ رحمة بكم ؟: فافيلوهال ٠‏ 

ويدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المسكوت عنه مياح ممقوعنه ٠‏ 


)١(‏ سورة الانعام آية 166 م 
(؟) سورة الاننياء آية 15 ىن 


ل 


سادساً : 5 ما رواه االترمذى 3 وأبن ماجة من حوداىرثك سليمان : أنه 
صل الله عليه سل سدّل عن الجبن » والسمن ء والقراء» فقال : «١‏ ال+لال ما أحله 
الله فى كتابه, والخرام ما حرمه الله فى كتابه , وماسكت عنه فيو مما عقا عنه, .. 


والحددث مروى بعدة طرق ٠‏ 


الحلال ء والحرام ... وهى أنه يكن معرفة ( ماحرم الله ) فينكون كل ٠١‏ عداه 
( حلالا طييا) . 


ومن هذه الادلة ‏ وغيرها ‏ ثرى أن المسكوت عنه ؛ ولمارد فيه نصء 
.عم ترشدنا إليه آية » أو حمديث ... يكون مياحاً جلالا , لقوله.تءالى : « وقد 
فمل سكم ما حرم عليكم »ء وهاان وراءهذا ااتفصيل فالاصل قنه عدم 
التدريم 6. 


وهذا فقط فى ( غير العيادات ) أما العيادات فلها صفة دينية عضة» والتشريع 
فيا لله وحدة ... ومن هنا قرر للفةهاء تإلك القاعدة الفقهية : ( لانشرع عيادة 
إلا إشمر ع ألله, ولاحرم عادة إلا بتحريم الله ) 5 


هذا ... وقد تفرع على قاعدة : ( الآسل فى الأشياء الإباحة ) فروع 


فقبية(0© ... مها : - 
١‏ س الحيوان المشكل أمره ... فإنه يكون مباحاً لهذه اقاعدة ٠‏ 
ل سل النيات الجهول تنسعيته ... يكون حلالا ٠‏ 


؟ ب التهر ٠.‏ إذا يعرف اله : هل هو مياح ؟ أو مارك لاحد . ٠‏ هل 
ععرى عله الإباحة أو الحظر 6 


)1١(‏ أنظر الاشباه والنظائر للسيوطى ص 55 »© /ا1 .ى 


رفاست 


؛ - ازدافة ( وهى الحيوان المدروف ) . . نحل أكلبا ؛ لآن الاصل 
الإباحة « وليس لها ناب كاسر ٠‏ . فلا تشماما أدلة التحريم ٠٠‏ 


دمن كل م ذكرثا تسكون قد عليت ل أخى أأقارىء السكرييم لب هذى أدمية 
هذه القاعدة ٠‏ وارتياطها بالياب المذكور) ... وألله أعل 5 


(؟» أنظر : نيل الاوطار جم ص 1١.8 > ١٠.5‏ ارشاد الفحول 
للشوكانى ص ١50؟‏ - نهاية السول للاسئوى جلا ص 16١‏ - أصولا 
. الفقه للمرحوم الشيخ الخضرى ص 766 - نظرية الاباحة للعالمم الدكثورة 
محمد سلام مدكور ص ؟5 24 35 ٠‏ 


ا محش الثالث 
السكورت 6 وأثره على الإجماع 


قبل الكلام على ( ااسكوت ) وآثره على الإجماع . . يأبنى أن #دوو 
الماع عن طريق لمر بقه 6 .. وحجيتة 06 وأنواعه ٠ ٠‏ وعد ذإك انكام 
على ( الإجماع السكوق ) . 

١س‏ تعريف الإجماع ... الإجماع فى اللغة : العرم . . يقال : أجمع فلان 
على كذا . . إذا عزم عليه » ومنه قوله تعالى : م فأجمموا أعس أ دا“ أى اعزمرا 
عليه عوقهة وقوله اجمة عليه الملاة والسلام ماو لاصيام أن لم جميع الصيام دن 
اليل » أى : لعزم عليه . 

وهن ممأ تية عاق اللغة ‏ الاثفاق ٠.٠‏ زمنه وهم : أجمع القوم على كذا 6 

والفرق اس المعنيين : أن الإجباع -_- بالممى اللاول مهدهور مهن وآحودهة. 

١1‏ 03-5 أما تعريفه عمل اللاصوايين ههه لوم تاغون فيه اصرتلاها كثيرا هاه 
تبعا لاختلافهم فى حكثير من مسائل الإجاع المتعلقة بأركانه » وشروطه. 
وأحكايه 5 


فن ذلك ما عرفه يه صاحب كاب فصول البدائع ”2 , من أنه : ( ١تفاق.‏ 


, سورة يونس الآية إلا‎ )١( 
(؟) انظر : كسف الاسرار للبذووى حم ص /اما/ا ؟؟‎ 
(؟» انظر : فصول البدائع فى أصول الشرائع للامام محمد بن حمزة.‎ 
١ . التفارى ص هلإا1‎ 


ل وها د 


المجمهد بن دن أمة حمد ‏ صلى الله عليه وسلم س ف ءعصر 00 على حكم شرعى ) 


و شرب من هذا التعريف تعريف الدكال ان احيام صاحب التحرير بأنهر 
) اتفاق جتهدى عصر هن أمد ة جمد صلى الله عله وسل م عل أه ر ُرعى ( 40م 


وبناء على ٠١‏ تقدم لاايوجد ( الإجاع ) إلا إذا حصل الاتفاق من ادن 
فاتفاق غين (#تبدين لايكون إجاءا » لانه لا يستند إلى دليل ... وكذلك لابد. 
أن يسكر ن ا#تبدون اتجمعون من أمة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ . وإلا فلا عبرة. 
باجماع غيره » من الامم الاخرى ... كذلك لابد أن يكو ن الإجباع على حم 
شرعى » هثل وجوب ازكاة . . وحل البيع ... وحرمة أ كل أمواك الناس. 
بالباطل 99) , 


سوجية الجاع : 


بور لاصو ليين متفقو ن على أن 0 الإجاع أأصر له « سويرة قطحية و أنه 
متحداق 3 ومتشرر ٠65٠م‏ وهو الدليل الثالتك ولك الكتاب يي والسئة ٠.‏ 


فكل مسألة اتفقت فيا آراء النهدين صراحة ‏ على واحد» فى عصر 
هن العصورسواء أ كان انفاقهم بالقول .. أم بالفعل . . ممتمعين » أو متفرقين. 
فى أماكن #تلفة . . كون هذا الحم الواحد ‏ المتفق عليه قانونا شرعيا 
واجب الاتباع » ولاتحوز عذالفته » ولا ,يجوز لأمجتهدين فى عصر آخر أن 
يجعاو! هذه المسألة ‏ موضع اجتواد » أو علا الأزاع ء ولايلتفت إلى ماغالفه. 
من الادلة اأظنية . 


(1) انحن + الفتعريز ف امول لاقه ف الدلاجة فال الدين مشت 
بن عيد 000 امب حكن ون" ؟ هه 
والتلويح دن 5 


5 
وخالف ف ذلك الحوارج 5 والشيعة .٠‏ وو بعض الممتزلة : 


و أما الخوارج .. فإنهم )رون حجية [جاع الصحابة ‏ قبل افرقة ... 
أما بمدها نلاحجية فى [جاغهم ٠.٠‏ 

وف غير عصر للصحابة لا,تحةق إجماع وغير إجماع طائفتهم » فإن الإجماع 
المعتير كدايل شرعى ... هو إجماع الاؤمنين وثم ازتمون أنهم مم المؤمئون 
دون سو اهم 1 عدس سم 

ومن هذا يتضح ألبم يعترفون بالإجماع ... ومحجيته ‏ وإن قصروه 


عل بعض صوره !! 
لإا وأما الشعة -.. فققك أنكرره 2 إذ أن مذهيهوم 0 أنه من لايد من [هام 
ععصوم لق 13 عدر ... وقول الإمام نت عندهم م هو الحجة 0 فلو وانقه 
غيره ف يكتسب قول هذا الفير - بمبذه الموافقة ‏ الحجية . 
وعلى هذا فلا يتحةق إجماع عندهم 1 
درق ادن ق يلاد متياعدة موه و لعدم معرفة أشخادوم 0 فضلا عن معر فة 
«لآرائهم ... ومن ثم لايكون الإجماع دليلا ‏ عنده 6١3‏ . 


( الدليل على حجية الآجماع ) 
لاسبيل إلى حجية الإجاع إلا بالسكئاب .. والسنة المتوائرة » إذ لامكن 
إثات الإجاع بالإجباع . 


سد أما اللادلة على سوجية الاجاع هن كتاب أئلّه تعالى : 0-7 ققد جاء ف 
أكثر من آية مايفيد و جود الرد إلى كتاب الله ؛ وسئة رسوله ‏ صل الله عليه 
وسلم - فى كلأس حصل فيه اخختلاف بين المسلبين أوتتازع فى كمه . 


(1* انظر شرح المنار فى الاصول ؛ لابن ملك ص 68 » .٠م‏ وسلم 
للوصوا. للى علم الاصول ص لا ؟ ؛ ؛ر؟بى 


عقت ضاه عه 


)١(‏ دمن هده الأيات : قوله تعالى : د فإن تنازءتم فى شىء (ردوه إل.. 
الله ء والرسول ,6١‏ 

(ب) ومن أقو ى الادلة على حجية الإجباع : أن الله تعالى ‏ ؟ أم المزمنين , 
بطاعته , وطاعة رسوله ‏ أهره بطاعة أولى الاهرمنهم ... وطاءة الله ورسوله- 
واجية بص الكتاب 5 فتكون طاطة أولى الام واسة كذالك 58 وأولو الأمرهم. 
أصحاب اشأن ‏ سواء أكان شأنا دينيا أم شانا دينويا ‏ وألو الام الدب 
فم العلماء اليتهدون ٠‏ وأهل الفا وأولو لاضن الدنيوى فر رؤساء الدول ». 
والرؤساء المواشرون فى كل موقع .. 

سول الله معز وجل «١:‏ وأو ردده إلى الرسول 0 وإلى أول الأمرههم. 
لملمه الذين يستنيطونه نهم 290 , 

فإذا بصع أرلو الأامر ف اهشر يبع 5 على حم ؛ وجب اتياعه ؛ ولفيذه . 
بنص الهَرآن » حبيث قال سبحائة : د يأما الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطهوا 
الرسرل » وأولى الاهر منحم جيرف 

(ج) أن الله تعالى عدل المسلين » حيث جعلهم شهوداً على الامم لاسابقة . ... 
وغدالتهم تقتضى لزوم عصءمم من الخطأ س فيا حمدون عليه سواء فى ذلك. 
اقول 6 أر الفعل ل لان ألله تعالى 55 إلدى عل خائنة اللاءين ل ومانمق اأصدور 5 
لات م المدالة مع عليه بارتكابهم المعاصى !! . : 


5 أن الله تعالى جعاوم أمة وسطاء معتدةة بين الام لاإفراط ولاتفراطء.. 


)1» سسمورة النسماء أية 03 9 
(؟) سورة النساء آية لام , 
ةا سورة التسساء آية 5ه 0 


.والذى من شأنه الاعتدال ف أموره لون معصومأ فل أن نصدر عن اتفان 
عام 0 ويجمع عليه أولو وذا الآهر . 


ون هذا يقول جل جلاله : , وكذلك جملنام أمة وسطاء لتكونرا شهداء 


عل الناس 990 4.. 


١‏ وأما أدلة حجءة الإجاع من اأسئة .. فقد :اهرت الروايات 

ون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بألفاظ عختلفة ‏ مع اتفاق الممنى ... 

لما اشتير عن الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن لاتجمع على الخطأ ... فيجب 
اتباع ما أجعرا عليه 002 , 


أمى على ضلالة » ويد الله مع اجماعة » ومن شد ٠,‏ شذ إلى الثار !1 ٠‏ 


(ب) دق دماءة : «إن الله لابجمع أمر هذه الآمة على ضلالة » وإن بد الله 


© دق رواية ابن ماجة : «دأن أمى لاتجمع على ضلالة 4 فاذا دام 
الاختلاف فمليم بالسواد الاعظم ١‏ 


6 ورواه الام بلفظ : م لا بجمع الله الامة على ضلالة لل ويد 'لله مع 
التاعة (٠‏ و يلفظ : 0 إن ألله لا جمع جماعة عمد على ضلالة ضرق 


)0 سورة البترة آية ١55‏ . 

(؟) انظر : المسستصفى للامام الغزالى > ١‏ ص 1976 ٠‏ وتيسير 
التحرير ج لا ص /0؟ ٠‏ 

(؟) هذا الحديث روى يألفاظ متقاربة فى الدلالة * قئال صاحب التعزيز » 
والتهيير : ( قال شيخنا الحافظ أبن حجر 8 ورحاله رجال الصحيح » الا أن>ه 
معلول : علته ) انظر التقرير والتحرير ج ا ص 86 .٠‏ 


( أنواع الإجماع ) 


() الإجماع العملى )١( ٠‏ الإجماع القولى الصريح ٠‏ (9) الإجاعالسكوفى. 

)0 أما الإجاع الملمى ... قبو أن يتعامل اجتبدون جيعاً - فى عصير - 

) بالمساقأة ( مثلا ... فإن علوم هذا بدل عل ( جواز ( جمع عله ٠‏ ولا فيك 
( الوجوب ) إلا بقرينة تدل على الوجوب ٠‏ 


برشل إلى هذا ماروى عن أنى عبيدة السلياتى أنه قال :ل ما اجتمع أصحاب 
ترسول الله صلى الله عليه وسلم - كاجتماغبم على الآربع - قبل الظور ) » فإنه 
-ظاهر فى هذا|.. الإجماع 00 على الدلالة عل الوجبوب 6 لان الاربع ركعات - 
قبل الظبر سنة » ياتفاق ٠‏ 


(69 وأما الإجماع القولى الصريح ... فبو أن فق جميع يجتبدى المصر على 
- واقمة 03200 بإبداء كل نهم رأيه صراوة 6 ق ججاس وإاحد .6 أرييين أحدم 
أحدم حكا ! ويذكر غيره قم!- أو فى مله مثل هذا الحكم . ويصدر ثاأث 


فتري 0 أو قضاء 0300 دلوم ججمعرم عماس واحدد 0 ولا شد عن ذإك وأحدمم٠‏ 


وذلك كإجماعيم على ( شلادة أفى بكر ( ردحى الله 3 ققد يأبعه جو مديسع 
الصسارة بأيديوم ٠‏ وأقروا ذإك بالستهم 0 


9ه وأما الإجماع السكوقى ويسمى بالإساع اقولى قيب أصريح ب 
فهو : - أن لبدى بعش [لتهدين - فى عصر - رأيه صراحة فى مسألة ‏ بفتوى أو 
قضاء - و يسكت الياقى هن (+تبدين - عن إبداء رأيه بالموافقة . . أو اتخاافة - 
بعد عليه بالك *؟) 


لك 
(١)وهناك‏ أنواع أخرى للاجماع باعتبار اختلاف العلماء فيه : مثل) 
( اجمااع أهل المديئة ‏ عند المالكية ) ( واجماع الشيخين - هند الخوارج ) 
( واجماع الصحابة ‏ عند الظاهرية ) . 
(؟» انظر : الاسنوى » وحاشية بخيت ج ؟ ص 1١1‏ . 


تت 
( حكم الإجماع ) 


ا حم النوع الآول : ( وهو ما إذا اتفقوا على ه #ل» ٠.‏ 8 دم لعمدر 
هنهم د قولء ) ففيه اتجماهات أ بعة : - 


(1) الاجاه الاول : أن الإجباع حجة » كفعل النى صلىالله عليه وسل 12 


وهو ما قطع به أبو اسداق الشيرازى ... وفى المنخول 59© : أنه الختار . . 
واستدارا على ذلك ما يأنى :- 


... بأن ( العصمة ) ثابتة لإجاعمى - كثيوتها للنى على الله عليه وسلم‎ - ١ 
. وما كان فمله صلى الله عليه وسلم حجة ... ف-كدلك اتفاقهم . . وهو المطلوب‎ 


١‏ - بأن ( الشمرع ) يؤخذ من فعل النى صلى الله عليه وسل ... كا يوذ هن 


قرله 0 فكذإك الج..ون 0 لان الكل معصوم 6.. وشهدت النصوص ثم 


با أحصمة 


)١(‏ ( فعل ) النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ اما جبلى .٠.‏ أى بحكم 
الخلق والتكوين .. كادفيام . والقعود » ونحوهما . . ولا خلاف بين العلياء 
فى أنه مباح ..٠‏ وأما غير جبلى : فان ظهرت أمارة اختصاصه يه صلى 
الله عليه وسلم ‏ فهو خاص به بالانفاق ‏ كوجوب قيامه الليل » وزواجه 
بأكثر من أربعة .. ونحوهيا .. 

وأما افعاله ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ فيما عدا ذلك .. فاما أن تظهن 
فيه القربة .. كركعتين قبل الظهر .. والاكل باليمين » ونحوهما .. فان 
ظورت قريئة تدل عإى صفته حمل عليها من وجوب أى غيره ٠.٠‏ وان لم تظسن 
فقد اختلف فبه : فقيل بالوجوب ..٠‏ وقيل يغيره .. والراجح حمله على 
أولوية الفصل » ورجحانه .. على الترك ... وهو القدر المشترك بين. 
الوجوب والندب ... وبقى من أفعاله ‏ صلى الله عليه وسام - ما لم تظون 
فيه القربة ..٠‏ والراجح فيه . حمله على أنه يدل على ( مطلق الاذن الرافع 
للحظن . .. فيكون فنعاله أما واجبا ١+‏ واما متدويا .٠‏ واما مباحا .. 
ولا يجوز أن يكون مكروها 4 ولا حراما بالاولى ٠‏ 

( اقتباس من كتابى : سملم الوصول لعلم الاصول » للشيخ عبد العليم 
بن الشيخ محسن أبى حجاب ا ص ل!؟ > 8؟ ل وشرح المنار لابن ملك. 
ص 8؟ وما بعدها ) , 


(؟) المتحول للغزالى ص هم ؟ ..: 


كا أن الادلة المثبتة ( لعصمة الاهة ) لم تفرق ... فالتفرق تحك لامبرر له 59 . 
١ب‏ الاتجاه الثانى . . أن الاتفاق فى الفعل ليس سجة . ولا [جاعا > 
م وهذا مانفله إعام الحردين من أقاذى 300 ل الزر أذى : بأن الذى رأم 
- فى التقريب - ( هو) التصربح تحجية دلالته على الجواز , فقال ؛ (كل ماأجمعته 
عليه الامة بقع بوجمين : [ما قول ٠ ٠‏ وإما فلى .. وكلاهها حجة ) . 

(ج) الاتجاه الثالث : فيما إذا انفقوا على عمل » ولم تصدر منهم قول- 
هذا الاتجاه يرى أن هذا العمل يحلل على الاياحة . الم تقم قريئة على 
الندب وقه أو الوجوب ‏ وهو لإمام ال+رمين .9 

١‏ د ( الاثجاء الرا بع 5 أنكل قعل ل رج عخرج الحم والبيان... لانعقد 
به إجاع . 5٠‏ أن ما لى خرج من أفعال الرس ولص الله عليه وس - غخرج شرع 
لا كيت قيه الشر ع 6ه وأما الذى خرعج رج الممم والبيان 2 قيصح أن لاحل 
ب الاجاع . ؛ وهذا الانجاه لابن السمماى 5131 

هذا. ., ويلاحظ فىكل ذلك هل يشترط انقراض العصر : أو عدما:قراضه؟ 

و فن ثيرط انقراض العمر قال : لا يكرن ( الفعل ) حجة 
إلا باشقراضه ه > 

اسه دمن م لشترطهه ٠‏ فافعل عزذه حجة ) وإجاعء .وهذاهرالراجم"؟ 

ومن يدق الفظر ف هذه الانجامات الآر بعة ابل أن (الانجاه الراببع ) 
تسكرار للا تجاه اللاول 8 5 أن ( الانجاه أكلى ( 5 وب تحارقه الذى لي 
الزر كنى - برجمع إلى الاتجاه الثالث » إذ لاعسكن للقاضى أن يرل : إنه يدل 


(1» انظر * شرح المنار فى الاصول » لابن .لك ص 58 ٠‏ والاحكام فه 
أصول الاحكام ج كا ص 159 ٠‏ 
(؟» انظر التقرير والتحبير ج ا ص ٠ 1٠١1‏ 
(5- السكوت ) 


وغاءة اللاس أن شال : إن الدال هنا هو أقريئة ..ء ولكن الآل 
فى الايجامين وأحد . 

إذا ... فالتحقيق أن فى المسألة ايماهين : 

الآول : أن (١الاتغاق‏ على الفعل ) رار هذا الفعل ماما فى الدلالة 

الثانى : أن (الاتفاق ) يدل على الإباحة» ولا يدل على غيرها إلا بقرينة » 

؟ ‏ وأما النوع اثالث : ( وهو الإجماع الكو ) بأن يبدى بعض 
جمد بن 05 ىْ 0 محم رأيه صراحة - 5 السألة 0 يشثوى 0 أ قضاء ... 
سر تاليا ون عنإبداء آراهم : بالموافقة أو بالغاافة ع بيعل عليه بالحم. ٠.‏ 
و عطى مدة تكق للبحث ٠‏ و النظار عادة عاق مسألة اجتهادية تكليفية م 
ريكرن السكوت عرداً عن علامة الرضا ل أر علدم اأرضا 0 ويألا تو جيل 
شببة فى أنه سكت شوفاً » أو ملقا ؛ أو استبزاء]00 , 

ولكن بعد وقوع الإجماع السكوق » وترفر ششروطه تلك قبل 
أعيير حدة ... أولا 5 وهل دلالته على الاحكام قطمية 0 أو ظزية 0 

اختلف العلماء فى تحقيق تلك المسألة اختلافا كييياً ‏ على الحو التالى  :‏ 

و المذهب الارل : أنه يشير إجماعا ... وحجة . قال بذلك أكثر 
الجتفية ه وأحمدء يعض الشافعية كألى اسحاق الاسفرايينى ٠‏ 

رردى ره عن الشافعى ... قال اأرافعى 5-2 تيدأ للقاضى حسان + والمترلى: 

( إن الإجماع ااسكوق ايى شاصا يزمن دون زمن » وهذا هر مذهبي 
الخروو) 5 


* 35.5 انظر ؛ الاسنوى © وحاشية الشيخ بخيت ج ؟ ص‎ »١( 
والابهاج على المنهايج ج ؟ ص 504 ؛ وتيسير التحرير ج لا ص 5145 م‎ 


.واستدارا عل ذإك عم يأتى : 

) | ( أنه أو شرط الا نمقاد الإأجماع سبد التخصيص من كل وأحيد منرم 375 
الادى ذلك إلى أن قد الإجماع أيدا ٠»‏ لتمذر اجماع أدل العصر على قول 
رطمي منرم .. واامتمذر معدو 2 بالدص :م وما جدل عليكم ق الدن 


من حراج الرطفق 3 


9 

بل ان المعتاد فىكل عصر أن يتولى اللكبار الفتوى » ويسل الباقون لهم ... 
فكان النتصيص من كل غين مشروط ... ولحذ! قال السرشمى ما معناه*؟؟ : 
(من ادعى أن الإجماع لا ييكون إلا فيا انفق عليه الئاس جيعا ‏ كا اتفقوا عل 
عوضع السكعية ٠‏ والصفا والمروة ‏ قانا له : بأى طريق عرفت إجماع السلدين 
على هذا ؟... فإن قال : بالسماع من كل واحد ... كان كاذنا بين ... وإن 
قال : بتخصيص الي.ض »ء وسكوت الياقين عن إظهار الخلاف ... قلما له : ما ثبت 

ذلك بطريق إجماعوم » فكذلك يبت به فى الاحكام الشرعية ) . ْ 


ولقائل أن شول: إن اتخصيص من كل ... لا يؤدى إلى عدم المتاد 
الإجماع ...ولا بتعذر معةه سيا ع ل إذ قد ابت الإجماع تنصيها ف اكير من 
«الاحكام المعلومة بالضرورة , 


لا تمذر ه... ومن المعلق م أن الاحكام الى "بت بالإجماع الهو لى لا تتحصر 
كثرة 6ه فلم يكن ذلك إلا نم اعتيروا السكوت كالتتصيص ٠.‏ 


(ب) واستدلوا على ذلك ثانيا س بأنه قد وقع الإجماع على أنالسكوت 
معثير فى المسائل الاعتقادية ( أى يءتير رضا ... فلا حل السكوت فيها على 
باطل ) قاس عايها المسائل الاجتهادية 3 لآن ( الحق ( ف امو ضعين 6 وأعرود 2( 


٠ // سورة الحج آية‎ )١( 
انظر أصول السرخسى 2 1 ص فده‎ 2») 


سس جيم سس 


فلثنا لا يحل السكرت ... وئرك الره ‏ هنا - إذا كن الخكم عنده ‏ مخلافه :. 
لآن الساكت عن التي ش.طان أخرسى م جاء فى الحديث الثمريف . 


وهذا لآ نالهك لو كان عنده مخلافه. . . لسكانسكونه تركا لللامريالمءروف» 
والنهى عن المنكر . .. وقد شمد الله تعالى ‏ لهذه الامة ‏ بأمها تأ بالمعروف 4 
وتنهى عن المنسكر ... إذ لو تصود متهم ترليٌ الآمن بالمعروف الادى ذلك إلى 
الخاف فى كلام الله تعالى. .وهو حال . فوجب أن تحمل سكوتهم على ماحل ... 
دعلى ماتدل عليه عدالتم 8 


وما يحل هذا هو السكوت عن ( الوفاق ) لا ( عنالخلاق ) . إذا مضت. 
مدة ت#ضى الحاجة ما إلى التفسكين . 


(ج)-واستدلوا ‏ ثالدا - بأنه قد ثيت. من الأادلة عدم. اختصاص الإجماع, 
بنوع دون نوع ء لآن الآدلة مطنقة ..٠.‏ والتقييد لا دليل عليه . 


فإن قل :.ر ايكون اسكوت عن خرف » أو تفكر . فلا يدل حيائذ ‏ 
على الرضاء فإن ابس عياس غالف عمر فى مسألة ( العول) فى الميراث ‏ ففيلله:: 
هلا أظهرت حجتك على عمر ؟ ! ققال : كاتف مهيا ليله .. وأضا قل 
شاور عمر الصحابة ه رضىالله عنه وعنهم ‏ فيعالفض ل عنده ‏ للمسلمين ‏ فأشارو|: 
عليه بالآءساك به إلى وقت الهاجة » و كانسيدنا على سا كدل.. فعَال له سيدتارة 
ها تقول يا أبا الحسن ؟ وأمى بالقسمة » وروى فيها حديثا عن اانى صلى الله عليه 
و-لم - فلم إجعل عبر سككوت سيدنا على تسلا ... وكذلك أجان ‏ على رضى الك 
عنه ب السكوت ... مع أن الحك عنده خلاف ما أفتوا .... وأيضا قدروى 
أن مر أشخس إلى امرأة - كان زوهما غائيا عنها ب حينما بلغه ءنها أنها تجااس, 
الرجال » وتحدثهم ‏ فلما أشخص إليها ء نعم هن ذلك أملصت ( أى تخاصته 
من جتين فى بطنها ).من هربته - فشاور "صحابمء «أشاروا بأن لاغرم عاييه ,, 
وفالوا :-[ما أنت.ؤدب . وما أردت إلا الخير ... وعليسا كت - قلا سااه 


قال على : أرى عليك الثر: ١1‏ . نقد أجاز على - رذى الله عته ب السكرت, 


ع و - 


1 مصعم إضار الملانفء صكزلءك يجعل عدم سسكوته دليلا على األوافةة 0 عدى 


السنتطقه ..,, 
أن قبل ذلك ٠.٠‏ أجيب عيّة يما أن صف نت 


(1أ)أما الاثر المردى عرن ابن عباس ... فيكذوب» حو شأ نالواقع 
سدل على خلافه ... ذللك أن عبر بن الخطاب رخى الله عنه ‏ كان ينقدم أبنعياس 
على كثير من الصحابة . وبسألة» وعدحهء؛ ويأذن له مع لهل بدر .. حتّى قال 
عبد الرحمن بن عرف ٠.‏ أنآذن لهذا الف ممنا ‏ وفى أبنائنا من هو مثله ؟! فقال 
حمر : [نه هنةد عدم !" 


و أذن لهم ذات بوم » وأذن لابن عباس معهم - وأراد يذلك إظهار فضل 
نابن عباس .. فسأحم عن قول الله تعالى: , إذا جاء نصر اله والفتس ٠.6‏ ء 
- إلى آخر السورة ‏ فقال يعضوم يفسر ها : أ الله نبيه ‏ إذا فتح عليه برأن 
لإستغفره » ويتوب إليه ... فقال ‏ سيدنا عمر ‏ ما تقول يا ابن عياس ؟ فقال - 
البس كذلك , وامكن ثعيت إليه نفسه 1 فقال عبر - رضى الله عته ها أعلفيها 
إلا مثل ما تعلم !! ثم قال للصحابة ‏ كيف تلوموفنى عليه بعد ما ترون ؟1. 


ومن هذا نةول : إن ابن عياس لاهاب مر ء الذى .قدمه » ويعرف فضله . 
ويسأله . ويصوب رأيه ... فلا يقال بسد ذلك : إنه ترك إظبمار رأبه 
حمهابة لعمر !! . 


أضف إلى هذا أن سيدقا عبر ب رطى الله عننه ‏ كان ألينلاسهاع الحقء 
نسواء || كن من ابن عباس 8 أم من غيرهءه ولذا رجع عندما أراد أن المييت 
التغالى فى الموور ‏ إلى قول المرأة الى حاجته يالآية : « ولإن أردتم استيدال 


:+ 559 أنظر : شرح التوضيح على التنقيج ج ؟ ص‎ )١( 


اند 


روج هكان زدج »و أنينهم إحداهن قاطاراً ؛ ثلا تأخذوا منة شيثا» [تأغذوته 
مرتانا وزثما مبينا ؟ اء © 


وقالكلءته المءروفة :( كسم أنقّه من شمن حدى الحجلات ) ب..زهو القائل:. 
(دحم الله امرأ أهدى إلى عيونى ) ٠‏ . والقائل : ( لا خير فيكم إن لى تقواوها. 
أىكله الحق ‏ دلاخيد فى إنلم أسمع 11) 


وأو نا بصحة ما نقل عن سكوت ان عياس هيما أحعدر شن لجان 
أن ابن عياس لم طبر رأيةء لآة عل أن عمر أفته منه » و أن المسألة لصتعادية . . 
فلكل مذهيه . فلا يظهر رأيه فى مقابلة رأى عمر» أو أنه كآن فى ( مدة ااتررى). 
دام يظبر له وجه الحقيقة بعد . 


(5) وأما الآثر الثانى - وهو ما ورد فى القسمة ‏ فزعا سكت سيدنا على » 
لآنه يرى أن الذين أفتوا ( بإمساك المال ) إلىوقت الحاجة .. كانوا علودوابء. 
لآن الإمام أن يؤخر اقسمة فيما بفضل عنده من المال » ليكون معدا لثائية 
تنوب المسلءين ... و الكن القسمة - فى رأى سيدنا على -- كانت أحسن ء 
لانها أقرب إلى إبراء الذمة . . بالتعجيل بأداء الآمانة» وفى هثل هذه المواضع 
لا يجب إظبار الخلاف » لآن الحم غير خطأ ... إذ او كان غطأ لأثم على سكوته 
حينئذ ... فلهذا سكت سيدا على فى البداية . .وحين »مل بين الاحمسن . 

() وأما الآثر التالث ‏ وهو قوم : فى الإملاص لاغرم عليك ‏ 
ققد كان ذلك صوايا وعمدناء لآانه أم وجد دن عمر مابرججب عليه اأخرة» إذ ل 
جناية منه ... ولكن إلزام عمر بالغرة كان أحسن صيائة له عن القيلوالقال... 
ورعاية لحسن الثناء » وإظباراً للمدل ... وسدآ لباب الادماء فيما يستقبل ء 


فابذا سكت سيدنا على أولا عن قول من أفترا يعدم الذرة ... وما اسآئطقه 


([» سورة النساء آية 0 5 


عمى بان أولى الوجيين عثلة ث.. على أن ألسكوت ه جااز تدطي للجوواب 2 لأآن. 


اجاس مازال مزموّرأ للمشورة وه إلى غير ذاك 1 يكسكن أن يجاب به 577 


فإن قبل : رعا سكت لأشقاء عليه أو اعتقد أزكل يجتهد مصيب فى رأره. 
:فلا ى اأسكوت حراما ؟ ! 

قلنا : أن الفتوى - إذا ظبرت » واشتورت بين العامة لا جوز أن تدفى 
على أقرانه ..٠‏ وقد شرط فى الإجاع السكوق أن آشتهر المسألة » حي ثلانخق 
على أحد ٠‏ 


وقد بين فى باب اقباس أ اليجهد خطىء ويصيب ... وأن الحق -دق. 
موضع الخلاف - واحد؛ فسكوتهم ‏ بمد علهم بالفتوى ‏ لا يجوز إذا كان 
الحم عندم شلاف ما بلخم : 

ولهذا نقول إنه تبين ان السكوت من الباقين يعتبر إقراراً للحم ... وهذا 
ماثرضاه ٠.‏ .. ويدل عليه ما تقدم :قله عن السسر خسى ححيث قال : 29 ( قد قاله 
من لايعبأ بقوله - ( إن ) الإجماع الموجب للعلم ‏ قطما ‏ لا .يكون إلا فى مثل ما 
افق جيه اناس هن مو ضع امكعية ؛ وهو ضيع المفا؛ واأروة, ٠‏ وما أشيه 


ذلاك موه وهذا ضعيف ددا ووه 


فإنه يقال لهذا القائل : يأى طريق عرفت ( إجماع المسلبين على هذا > 
أيطريق سماعك نصا من كل واجد من آحادهم ؟فإن قال: نعم .. فقد ظهر 
للناس كذبه ! ! وإن قال : لا .. ء سكن بتنصيص ابعض » وسكوت الباقين 
عن إظبار الحلاف .. فئقول ( 4 ) :5 ثبت بهذا الطريق الإجاع منهم على هذه 
الاشياء» الى لايشك فيها أسد ... فسكذلك يثبت الإجاع منهم بهذا الطريق فى 
الاحكام الشرعية ... والله أعلم ) . 


)١(‏ انظر : أصول السرخحسى ج 1 ص 5." »2 .إلا والأحكام للآمدئ 
يع اص 159 .بى 


؟ - الذهب الثانى ... أنه ليس بإجاع » ولاحجة... وهو لداود الظاهرى 
وابن حزم ؛ واختاره أأقاضى الاقلاني » وغراه للشافم, ( 36 


((؟ وقال : انه آخر أقوال الشافعى »؛ وال الغزالى » والرازى » 
والآمدى : أنه نص ( مذهب ) الشافعى فى الجديد » وال الجوينى : انه 
ظاهر مذهبه » وجاء فى التحرير : وبه قال ابن أبان » والباقلانى » وادودا 
وبعض المعتزلة .. قال الباجى * وهو قول أكثر المالكية ©» وأكثى 
الشافعية ... وال القافى عبد الوهاب : هو الذى يقتضيه مذهب 
أصحاينا .٠.‏ وقال أبن برهان : واليه ذهب كافة العلياء ب منهم الكرخى 0 
ونصره ابن السمعانى ؛ وأبو زيد الديوسى .٠٠‏ وقال الرافعى : - أنه 
اوور عن الأسرحان: .٠‏ وال النووى : انه الصواب من مذهب الشائعى 
وهو موجود فى كتب أصحاينا العراقيين فى الاصول © ومقدمات كتبهم 
المبسوطة فى الفروع . أه . 

وهذا القول صرح بل الشافعى فى( الرسالة » أيضا ‏ لكن ضرح فى' 
موضع من ( الام ) ٠‏ بخلافه “فيحتمل أن يكون فى المسألة قولان كما ذكن 
ابن الحصاجب وغيره - أو أن ينزل الاتولان على حالين : فالئفى على ما 
أذا صدر من حاكم ... والاثبات على ما اذا ثبت من غيره ‏ مثلا . 

وقال أبى اسحاق فى ( اللمع ) : انه اجماع على المذهب ... وجمع 
السبكى بين القولين بان الاجماع المنفى .. هو القطعى ‏ والثبت . ,, 
نمو الظطنى » وأن متقدمى الاأصولين لا يطلقون لفظ ١‏ الاجمماع ) الا على 
القطعى . أه . واخذ هذا من قول غير واحد كالروياتى .. وأبى حابد 
الاسفراييئى ٠.‏ 

مناقفة هذه الاقوال  :‏ أن ما نقله الباجى من قوله ١ ١‏ وهو قول 
أكثر المالكية ؛ .٠‏ وما قاله القاشى عبد الوهاب : ( من أنه هو الذئ 
يقتضيه مذهب أصحابنا ) ٠.٠‏ يدل على أن للمالكية تولين » اذ كل من 
الباجى » والقاضى عبد الوهاب .. ثقة ,, 

وتدر رأينا أن للشافعى ‏ فيه قولين ٠٠‏ فيكون قول ابن برهان”] 
( وأليه ذهب كافة العلماء ؟ غير دقيق » لاننا نقلنا عن العلماء أن متهم من 


الوه 


سد ارا سم 
وقد استدلوا على أنه ليس باجماع .. ولا حجة .. ما يأنى : 


)١(‏ حديث ( ذى اليدين )27ء وفيه أنه لما قال للذى ‏ صل اللهعليه 
-وسلم ل ل أقصرت الصلاةء أم أسايت بارسول الله ؟.. أظر رسول الله دلى الله 
عليه وسم - إلى أى بكر؛ وصمر س رضى الله عنهما س وقال : د أحقمايقوله 


ذو أأيدين 0" 


قال بخلاف ما قاله أبن برهان 35 بل أن أين السمعاتى »© وأيا زيد 
الدبوسى ب وهما من معاصرى ابن يرهان ‏ قبالا : بأنه المشهور عندا 
الامنحات ...ء وقال. التووى * انه للسروات نر 

وخلاصة هذه النقول ع 

(1) أن من العلماء من يرى أن ( السكوت ) ليس باجماع » ولا حجة , 
من غير أن تختاف النقول عنهم 0205 وهؤلاء هم : الظاهرية 6 والارتضى. ى 
.وابن أبان ٠‏ 

١؟)‏ ومثهم من اختظف النقل عنهم ..٠.‏ فمرة ينقل عنهم أنه ( اجماع 4 
وحجة » ... ومرة ينقل عنهم أنه ( ليس باجماع » ولا حجة ) ٠٠.‏ وهؤلاء 
هم الحنفية » والمالكية والشافعية ... غير أن الناقلين عن هؤلاء ‏ قالواا 
باحتمال أن يكون لكل قولان ... أو أن يجمع بين هذين القولين ٠‏ بتنزيل! 
كل على حال 00 وأحسن جمع فى ذلك ما قاله اين السيكى 57 من حملا 
( النفى ) فى كلام الشافعى على ( القطعى ؛» ... وحمل ( الاثبات ) على 
الكت 

وأقول .. ان مثل هذا الجمع يتأتى فى كل من نقل عنه قولان 
كالمنية نك والمالكية , 


٠» ص لا.ل؟‎ ١ انظر أصول السرخسى ج‎ )١( 
(؟) رواه أبو هريرة .. ولفظ الحديث هو : ( عن أبى هريرة رضى‎ 
/ الله عئهكسقال:_صلى بنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمصلاة العصر‎ 
فسلم من ركعتين»فقنام الى خشبة معروضة فى المسجد » فاتكأ عليها  كأنه‎ 
ووضع يده اليمنى على اليسرف » وشسيك بين أصابعه » ووضع‎  نابضغ‎ 
خده الاين على ظهر كنه اليسرى  وف القوم أبو بكر » وعمر  رضى‎ 
الله عنهما  فهاباه أن يكلماه » وفى توم رجل  وفى يده طول - يقال‎ 
” له : ذو اليدين  قال يارسول الله : أقصرت الصلاة » آم نسيت ؟ فقال‎ 
» فقال : قد كان يعض ذلك »© .. فأقبل على الئاس‎ ٠ كل ذلك ثم يكن‎ 


0 
ل 


ا( 


7 


جا واد 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث : أنه لو كان ااسكرتد ايل الموافقة .. لا كتق. 
به رسول الله دلى الله عليه وسلم قلا استتاقيم فى اصلاة » من غير ساجة. 
قدل ذلك على أن االسكوت ليس ( رضا ) .. فلا يكون إجاءا » ولا حجة . 


ويجاب من]1 لاس ةد لال بالحدنث لادرون.. بأنسكوتهم كان أكتفاه مثيم بكلام 
ذى اليد سن 3 لام كانوا مكله ف أنهم لايدون أهما وقع (القصر أو السيان) فلبا 
فق ذلك بقوله :كل ذلك ل كن 5 وطلب ميم الجواب 5 كان فم اكلام ٠‏ 


(ب) ما قاله السنسائى 6»12‏ وادعى أنه لم يسبى ايه فى إبطال الإجماع 
السكوتى ‏ وهو قوله : ( إن ااسكوت من ااملياء ‏ على أمى وقع : من قل 
عظررء أو :رك واجب - لايدل على جواز ماوقع ... ولا على جواز مائرك 
إذ لايدل سكوتهم على أنه ليس نكر ء لآن مساتب الإنكار ثلاث . هى : اليد 
و الأسان » والقلب .. ولا يقال للساحكت إنه ( قد أجمع ) إلا إذا على رضاه 
بالواتع .. ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب ) . 


١‏ - وترد على هذا بأن دعوى الصنعانى : أنه لم يسيق إليها ل دعرى 
عريضة ء ولايءلم له بهاء إذ قد سيقها بن حزم » وغيره من أأقائاين ( بعدم حجية 
الإجماع السكوتى ) .. ومن المملوم أن الصنمائى واد فى عام 4ه١٠1هء‏ دتوق 
: عام ارززه ... أما ابن زم ققد ولد سنة عومه ب دتول سلة ج5مع.. 
وقد نقل عن ابن حزم أنه قال  :‏ ( بطل قول هن قال : إن ماصح عن طائفة 
من اصحابة ‏ رضوان الله عليوم أجمعين - ولم يعرف من غير هم وإ؛كار لذإك 


قال : أصدق ذو اليدين ؟ قبالوا * نعم .. فتقدم » خصلى ما ترك © ثم 

سلم © ثم كير وسجد سجوده - أو أطول ثم رفع رأسه © وكير ٠١‏ ثم 

كبر وسجد مكل سجوده ‏ أول أطول - ثم رفع رأسه وكبر ٠٠‏ وقال عمران: 

ابن حصين : مم سلم ) انظر : مصباح السئة للبغوي جح ١‏ ص .لا .. 
لكان ويل الاج لا عفنت كر ماهم 


فانه منهم إجماع » لآن ذلك قول بءض المؤمنين )230 . 

04 ك6 أرد على قرأه 04 ( إن مانب الإنكار ثللاك » وأن الإنكار بالقايه 
لابملمه إلاعلام الغيوب) ٠.‏ أرد يأنه : إنما يسم ذلك»الم تقم قريئة عل الموافقة, . 
وقد سيق فى شروط الإجماع السكوتى مايكقى أن يكون قرية ٠‏ 

هذا فخلا عما علم يقينا أنالصحابة ؛ والسلف اصاح لايكتفونبإنكار. 
(المنكر بالقلب ) 3 لاه مشروط عدم استطاعته ١‏ الإنكار باليك أو بالأسان ( ٠‏ 
ذكانوا لاكتفون بإنكار القاب 0 بل زايد سن أن بعائوه 3 كإنكار الارأة عل 
سيدنا عمر فىنهيه عن المغالاة فى الموور ٠‏ 


وبهذا بطلت دعواه المرعرمة .. 


 »‏ المذهب الثالث : ع أن ااسكرت حجة . ٠٠.‏ وليس باجاع .. قاله. 
أو هاشم وهو أحد الوججبين عيل اأشافعى بار له قال الصيرق ( واشتاره 
الأمدى ... واستدلوا على ذلك ما يأتى  :‏ 


) | ( أن سكروم تامع الاهالات الممكنة 5 قل كو نه ) إجماعا ( 030 
غير أنه لما كان يدل س ظاهراً ‏ على الموافقة . .. كان ( حجة ) و يحب العمل. 


يه ب كخر الوأاحد عو لةقماس . 


وقد احتج الفقياء بالقول الماقشر فى الصحابة ‏ إذا لم نظسر له عزااف ل 
ج العفهاء بالقول أخمفسر الوسر 


مناقشة ولأ الدايل سد يكن رد هذا 0 يأن ) الاءهالات ) لا تعدبر إلة- 


اط ةده 


:إذا قام عليما دليل .٠‏ وقد تقدم أن من القراكن ماينن هذه الاحالات فيكرن 
٠‏ حيجة. ٠.‏ وإجماعا ) , اذ الاصل انتهاؤها ‏ لاسيا مع قريئة عدءها. . فيكون 
“اجماعاً . وحجة ظنية . 


غاية الام أن المتقدمين قد لايسمونه ( اجماعا ) لان الإجماع - عندمم 
'لايطلق إلا على ( القطعى ) » فيكون الخلاف فى النسمية . 


' للسكوت إر حم عام 6 7 قاض .. فوو [جماع 0 


وهذاهو رأ ىأبى [سحق المروزى » وحكاه ابن القطان عن الصيرفى » 
٠‏ واستداوا على ذلك ما يأتى : 


أن الغالب - فى كل مأيعدر عن الحام ‏ لاريكون إلاعن مشودة ...وأن 
'الصادر بالفتوى يكون عن اجتهاد ألمرء منفرداً ٠6‏ ولا شك أن المشورة وجب 
“أن يكون الوق مع المجمعين على الحم .. فاذا تقوى الحسكم بالقضاء كان إجماعاً 
روسييرة 6 صمانة للقضاء 6 وحفطظا أه من أن «تطرق إليه الضياع 0 فتد ب الفغوضى 0 


مناقشة هذا الدليل : يناقش بأن حكم القاضى قد يكون عن اجتهاده منفردآ 

عقلا تكون له ميزة المشورة .. كا أن الحام إذا حكى ء واعتيرنا (صيانةكلامه ).. 

كان من اواجب ألا ,ينتقض .. لكن من المتفق عليه أن حكم القاضى ينتتقض إذا 
سغالف نما ء أو إجماعا . 


وتأما كون حكم الجاع فى خادثة ‏ رافما الخلاف فيها .. فائلا يكون 
-عرضة للمقض والتلاعب بالاحكام .. فأى هيزة له هنا ؟ 


على أن يك اأقاضى قد تكون المرائقة عايه تقية » وخوف فتنة » ومعهما 
#لايتعقد الإجماع 11 . 


[- 4 الممذهب الخادس 8 عكس المذهب الرابع أعكت وهو أن السكوكت 
) [جماع ) عت إن كن فتوى ٠.٠‏ وأما إنكن عن حم حالم 6 فلا . وهر مذهيه ‏ 
ابن أنى هريرة ومن وافقه ٠‏ 


واستدلوا على ذلك بالأنى : 


أن (المفتى) لاسلطان له , فاذا أفى حم ؛ فسكت ابيع يعد القشار الجكمير 
أما مع ( الحكم ) فان الس وت هن اياقين لاريدل على الرضا منهم 03 لآن حكم, 
الام نافذ وسةط حق الاءتراض . 


ويجاب عن هذا الاستدلال .. بأئنا ‏ بعد مااشترطنا ااشروط المتقدمة في 
لم يكن هناك فرق بإ الفترى ٠.‏ والحكم 0 


؟ - المذهب ااسادس : أنه أن وقع فى ثىء يغوت استدرا كه - من إراقة: 
دم 03 أو استياحة فرج 2 كان إجماعا ٠.‏ وإلا ذجة .٠‏ 


دخص هذا التفصيل ال أوردى ب كا فيالحاوى.. والرويانى - كا فىابحر 
بعصر الصحابة دون غيرهم .. فاذا قال الو احد منبم أى من اصحاية ‏ ولد 
أو حكم به» فأمسك الياقون » أى سكتوأ وم يبدوار أيهم ٠٠‏ فهذان ضربأن : 

)١(‏ إن كان السكوت على مابغوت استدرا كه ؟إراقة دم ٠‏ واستبياحق 
فرج - كان ( إجباعا ) ه انهم لو اعتقدوا شلافه لأنكروه »ء لآن الصحابة ‏ 
أشدمم فى الدن ‏ لايسكةون عما لا.رضون به ٠‏ مخلاف غيرم » فقديسكةون . . 

(ب) دإن كان اأسكو ت على مالا بغرت استدرا كه. . كانحجة. . وي( كو'ه . 
إجماعا) ب منع الاجتهاذ ل وجهان لاب الشاتعى . ٠.‏ وألحق الماوردى. 
للتابمين بالصحابة . . وذكر التووى أنه هو الصحبح .. وأاق بذمم بالصحاية- 


اثتابعين » وتابع النابمين لما ورد أنهم خيد أرون , 


لداعو 
متاقشة هذا الاستدلال . . والرد على هذا التفصيل : 


كن رد هذا التفصيل ‏ بين اأصحابة وغيدثم يأنه بوجد ىكل عصر 
حمن جدماهم اشدحماة لدينه ..٠‏ بردون عنه زيف الزائفين » ونحريف الميطلين .٠‏ 
-عل أن الادلة المثبتة لحجية الإجماع. «مطلقة فتقيردها ب«عصر دون ءعص رخصيص 
ولا خصص .. وهو ياطل ٠...‏ وعلى أن ماشااف الحق ‏ ف اعتقادالسا كت ب 
ستمر منكرا ؛ فلا برأ ذمته ‏ أى ذمة الساكت ‏ إلا بإنكار المنكرء ولا يجوز 
له السكوت عليه .. سواء أكان فيا يوت استدراكه .. أم لا .. ولا سيا أنمن 
شرط الاجتهاد ( العدالة ) .. والعدول لايسكتون على منكر!!(1) , 


وقد استدل أصحابهذ! اللذهب .. بأن مايهوت استدرا كدحب المحائظة عليه 
-فاذا قال بعضوم » وسكت الباقون .. دل على أنهم أجمعوا .. فيكون حجة ‏ لان 
حفظ الدماء » والفروج ما يحب على كل الم-امين , فلا بمكن اأتباون فيه ء لآنه نما 
عم به البلوى 1! أما غير الدماء واللفروج فيكون السكوت عليه حجة .. وليس 
بإجماع 1 


مناقشة هذا الرأى .. يناقش بأن ماتقدم من اشتراط المدة الكافية للتأمل .. 
“وأئها تختلف باختلاف الحوادث .. يلغىهذا الفرق بين هذا وغيره منالاحكام 


تلتساوى الميع فى العصمة ‏ عند الاتفاق . 


7 المذهب الابع ٠.‏ أن السكوت حجة فيا كم بة ابلوى . . مخلاف مالا 
نعم يه اايلوى 33 فلا يكون السكوت حجة فيه . 


واستدلوا لذلك .ء بأن ماتعم 4 السلوى إذا تكام أ أأيعض وسكت 
لأياقون ...دل على اتاةهم ع فيكون حجة . 


مناقشة هذا الرأى .. شائش بأنه عكن أن برد هذا بأننا قد اشترطنا (ثدبرة 


(1) انظر : جمع الجوامع للبنانى ج ؟ ص 158 .. 


سس 80 اسه 


القول بالحسم ) سن لم به الياةون .© ذلا رن السكوت حجة إلا بذلك وه 
فتقييده عأ عم به الوأوى .. تقميد لللادلة المطلة بلا دليل ٠‏ . وهذا ياطل ١‏ !1 


وخلاعة ماسطناه ٠ه‏ أن الإجماع العكوق دو ١‏ [جماع ٠.‏ وحجة) إذا 
عقت شروطه السايقة .٠.‏ وهذا اخثار الإمام الغرالى ف المستصغى ٠.٠‏ وروحمة 


بعض المتأخ رن ,أنه أحى الأاقوال60!! اعتباره حجة شرعية فىإئبات الأحكام . 


(1) انظر الاجيا ع السكوتى فى المراجع الآتية  :‏ 
© تنقيح الفصول »؛ فى اختصار المحصول .. قى الاصول للعراتقى 
ص 5 
© تيسير التحرير ..٠.‏ ج الا ص 195 .. 
© الاحكام ... لاأتمدى ج اا ص كا - ١١.‏ ى 
© ارشاد الفدول ... للشوكائى ص ؟لا ٠‏ 
© بحث فى الاجماع للدكتور / محمد محمود كمال فرغلى ص 506 .» 
© بحث فى الاجماع / .للأستاذ على عبد الرازق ص 1/7 ى 


ا لعث الرائع 
( السكوت والعرف) 


4ل مة تشمل تهريف الءعرف 5000 رشررطه ٠‏ 
١‏ - للعرف هو : مايغلب على الناس من قولء أوفعل : أوترك . 


شرح مغردات التعريف َ ( مايغاب ) أى مأيشيع 0 وشكرر فى معظام. 
الاحرال . و (القول) أى الآلفاظ الغردة . . أو امل المركية ٠.‏ . بأن يكون. 
استعيال كل هنما فى معتى جدود يختاف عن ثمام .مناه اللذوى الاصلى : كإطلاق 
لفل د الولد» بت اوت على الذكر » دون الاثى عرفا 57 مع أنه فى الأخة 
الفصحى شامل ) لذ ئر والانى ) 6.٠‏ و كاستهال جلة للدلاله على تعى عرق غاص 
الدار . ٠‏ لابرد وضع القدم يا هو الماطوق اللخرى . ٠‏ قيراعى العرف 


القولى - إن لم يوافن اللغة العربية للفصحى 


وأءا ( الفعل ) .. قل تعارف اناس على أن « وضع اليد مدة طريلة على. 
عقار ‏ دون سند شرعغى « أوولاية ب لمكيل دايلا على أ الماك ٠ه‏ وهذه هى 


مسألة الرازة .٠‏ 


وأما ( القرك ) فيل عرف الناس فى تساعهم فيا يقع شارج البستان س من. 
الثار »أو الاغصان الى تندلى عارج حدودماء حيث يوز التقاطها ددن. 
إذن ملكا .. ولايعتر ذلك اعتداء على حرءة الاهرال . 


وقد وضع الفقهاء شروطا للعرف اأمحيح الذى رتب عليه أحكام 
شرعية .. هنها : 

أولا : ألا يصادم اعرف نصا شرعيا خاصا فى موضو. + ,أو نظاما 
شرعيا عاما . 

ثانا : أن يكون المرى ساريا و وقائماء وقت تنفيذ ااخص التشمريعى العام 
أو إعداده ؛ لآن اتخصيص يا هو بان لإرادة الخصوص هن لاص العام 

7 لابد أن يكو رسن دليل التخصيص فيه وهو الءمرف هنا هقترئا بالمرين من 

رثك الزمن 0 

الها : أن كون المرف «طرداً ف أو غالياً 0 يمعى أن إسعدر الاحتكام 
إلى العرف فى كل سادثة يتناوهما هو ضوءة على نحو مطردء لايتخاف بأو غالب. 
ف:معظم الموادث » لان ذلك هو أمارة فاعلية العرف المنىء عن الخاجة الماسة 
[لله يندا َْ حل مشكلات الزناس 3 ونحةيق مصالهوم وه الام الذى إستدعى 
مماعاته من الجتهد » لآن ذلك ماهو إلا مراءاة لمصاح الئاس » الى لما المقام 
الاول فى التشريع . 

رابعاً ألا يتفق المتعائدان ‏ أو أسدهها ‏ على [هماله , ويأخذا ضخلافه , 
لآن للعزفن. 2 فأعدة مكاة 3 ومفسرة 3 ومميئة اا فكت 46 المتماقدان 9 
أو أحدها ‏ »ء لآن سكوتهما يفسمرعلى أساس ممما ادم إلى المرف أقائم 5 
وفوضا إأيه مومه الهبيين ع( واتفصيل 0 والحسم واه حي إذا كن حم العرف 
لاحقق ف نظره) 55 أو ف نظر أسدم) مأ لتوخى من مصادة ٠‏ . صل ف 
العقد على مانخائف مقتضى العرف القائم ٠‏ 

والاصل الذى يزى هذا , . أن اامقود وااشروط .. بل ونظام المعاملات 
يشكل عام 5 إن شر عت 1 سدرلة لتحقيق مصاح المتعاقدين 95 

فالخص فى العقد على شلاف مايةتضيه اعرف القائم » تصريح بإ بطال حكم 
وإلغاء مقتضاه ‏ #النسية نويد التزامهما في ذلك العقد . 

(/!- السكوت ) 


ولو سكنا لفي من سكوتهما ‏ دلالة ‏ أمهما إنا أراد! تمكي العرف 
فى تغسير عقدهمأ و لنسبة لما شناى له المقد بالئن . 


ومبما كان .. فالاصل فى وسوب العمل يما نص عليه المتعاقدان » أو يمأ 
احتكا فيه إلى العرف ‏ وهو أن إرادة المتعاقدين عترمة » يحب الوقوف عندها 
فى كلنا الحالتين ‏ ما دامت موافقة للشرع ء لا فى ذلك مين تحقيق مصلحتهماء» 
الى هى أساس نظام التعامل كله 62 . 


ويقول الآصولدون : إن مطلق اكلام فيما بين الناس . «نصرف إلى 
اللتمارف .. فالعرف يعبر قاعدة مكملة مييئة لما سكت عنه المتعاقدان » ولآن 
مسكوتهما يفسر على أساس أنبما احتكا إلى العرف الات ع وفوضا إليه هومة 
التيين » والتفصيل » و الحم كاسيق 5 

وعلى هذا جرى على لسان الفقهاء قولهم : س ( المعروف عرفا كالمشروط 
شرطا ) . . وجاء فى الموسوط للسرخنى (2© : ( والمعلوم بالعرف كالمشروط 
بالنص ) و ( الثابت بالعرف كالثابت بالشرط ) . . وفى الزيلمى 6©9: 
( المعتاد كالمشروط ) ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام جواهرزادة ء وغيره : وعليه الفتوى ٠‏ . وقال صاحب 
الاشباه والنظائر : ولا خصوصية لأصباغ . . بلكل صافع ذه ب نفسه للعمل 
بأجرة ٠ ٠‏ فان ااسكوت -. فى حقه ‏ كالاشتراط . . ومن هذا القبيل : نزول 
الخان .. ودخرل الخام .. والدلال ‏ كا فى اابزازية .. 


)١(‏ انظر فى ذلك : الاشياه والنظائر لابن نجيم ص 11 - الحإبى 
4 م © والاشباه والنظائر للسيوطى ص 156 ورد المحتار لابن عابدين 
د)ا دن ١؟‏ : والعرف والعادة الشيخ أبو سته ص 1ه 8 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسى جح ١١‏ ص 17١‏ »> ونثير العرف ج 5 
ص ١١5‏ لابن عابدين ى 


©؟) انظر * .م., ؟ 


ومن هنأ القميل 6 كل م ور ققل للاسنغلال 6ه فإن المرف استعدل 
هله الاشياء كايا الاجر ٠.‏ 


وسواء أكان بيانا لما يدخل الممقود عليه تمأ من غين تصريح بذكره: . 
كدغول على الدار ف فى بمها» وكدة ول الغرف ‏ فى الاستتجار للطوخ 
.فى ولنة ... أو وصفا يبين توع المنفعة الممقود عليها : كاستئجار الدار بلا ببان 
أوع الانتفاع بها ء حيث ينصرف [إل السكنى فانهم إستدلون على هذا كله ذه 
'القاعده ,» دفى ( المعروف كالشررط ) ٠.ء‏ طعناها أن الثىء المعتاد ب 
بف الما لات س يلزم مراعاته فى العقد ‏ 5 لو نص عليه نصا صر بحا فيه ٠‏ 


وقد تقرر ذلك عند المالكية0) أيضا فقد شاع عندم اسطلاح ( اامادة 
كااشرط ) ... وأفقى الإمام المازرى ‏ فيا إذا جرت عادة قوم بقدر الصداق , 
-وعرفها المتماقدان ... أفىّ أن هذه العادة عازلة التسمية» وحم بذلك ااقدر 
المتعارف عليه ... ولا يكون التكاح من قبيل ( نكاح التفويض) . 


قال فى التيصرة 9»©: س وى ماع ابن للقاسم سكل مالك عن ( النا كك زمه 
أل المرأة هدية العرس » وجل الناس تعمل به عتدئاء حتى إله لتسكون فيه 
الخصرمة 5-5 أرى أن يقضى ما 0 فإن كن ذلك قد عرف من شأنهم وهو 
عملم ' أر أن اطرح ذلك ممم 0 إلا أن لتقدم قه لساطان لآنى أراه أمأ 5 


جروا عليه ) ١ه‏ . 


وعلى هذا فقّد رأى الما!.كية”؟' أنه إذا أجاز أحد عقارا مدة عشر سئوات 


وكان يتصرففيه تصرف اللاكام ٠‏ ادعى أحد ملكية هذا العقار » واستحقاقه » 


# ؟١!8 انظر : حائسية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص‎ )١( 
ه١‎ ]58/ والطرق الحكمية ص ؟١١ والفروق للقرافى ج ؟ ص‎ 

«(؟) انظر ؛: قيصرية الحكام لابن فرحون ج ١‏ ص 15|. ى 

(؟»حاشية الدسوقى جح ؟ ص /ام؟ ى 


مه هآ ممم 


وأقام اامياة الى لدت له أصل املك ...ء فان بوثته لا لاقعة ): إذا . بقدم عذرآًا 
مقيولا ارد به سكوته هذه المدة الطوبلة ... كغيايه ,أو عدم عليه عا حدث 4ه 
وذلك لان اعرف بم بأن المالك لايسكت - عادة ‏ إذا رأى غيره يتصرف 
ق فلج هزه المدة الطو دلة . 


أما الشافمية : فلهم وجبان فى المألة : أصميءا أن اعرف لا ينزل «تزلقة 
الشرط ... وقد جاء على اسان أحد رجاهم , وهو اسيوطى فى كتابه :. الاشياه 
والنظائرد؟ ‏ ( سأل هل تنزل اعادة منزلة الشرط ؟ وأجاب بذكر فروع ». 
حى فيها قولينِ فى المذهب , أصمسمما :لا يكون كالشرط ... فام! لو عم الناسس, 
اعتيار مشافع الزهن لآرتبن . فبل ينزل «نزلة أرط . . حتى يفسد الرهن ؟ قال 
الجخرور : لا . . وقال القغال : نحم . . ومتها :: جرت طادة المقترض أن «رد أزيد. 
ما اقترض . . فهل ينزل منولة اشرط » فدرم إقراضه 5 وجبان : أصحهما :. 
ل 


ومنبا : لو دع ثوب مثلا ‏ إلى خياط » ليخيطه » ولم يذكر أجرةا. . 
وجرت الحادة بالعهل بالاجرة 6ه ابل شرل مزلة اللاجرة و خغلاف٠‏ .والامج 
فى اللذهب ‏ لا ... واستحسن الوافمى : نعم أه. 


و يفهم.6ا سيق أن2؟ ) مذشاً عدم الاتفاق على قاعدة ) المعروف كالمشروط 12 
هو أن الالتزام لا لدت إلا دايل ذوى ل ودلاأة اللفظط أصرح دن دلالة 
المرف 35 فى رأى اوعض . 


ويرى البمض الآخر تساوءما؛ لآن المرف يفهم » ويل اثاس جيما > 
لآنه تعبير عن الإرادة الءامة ‏ غالبا وفذا :نقطع عنده المنازعة .. 


(1).انظر : الاشسباه والنظائر للسيوطىي ص 55 ٠‏ 
(؟) انظر العرف والعادة للعالم الجليل الشيخ أو سئة ص 3556 
طيبع الازهر /ا151١‏ م ٠.‏ 


مسي 1 نا اسح 


-وعقد ججرتى على هذا -_- عراف القوانين فى صر اللا سيا ف اللماملات 
#لتجارية 3 سواء ف المكّود الى ترم إل التجار... كالبيع والإجارة 0 وادكفالة ل 
«والوكالة ... أو فى يران طريقة التعامل : كشحن الوضائع يظريقة معينة ... 
-والبيع بالفد . . إى بالاجل ... أو فى تقرير الاحكام القاتوئية : كتعيينالممةرل 
عن هلاك السلم 8 
وقد زاد القانون فىا<ترام اأعرف حرى جدله مقدما على تنصوصه ء قل شرط 
القانون امدنى المعرى ف صدة التضامن .ب أن كون مصرعراً به . 
واأمر ف التجار ئى دعى إوجود النضامن 5 لاما دلانت النجار يانتف ْ 
نيص عليه 
و كذلك نص القافرن على أن المببع - إذا لم يظابق الصفات المتفق عليها - 
يفسخ البيع... والعرف يقضى - فى هذه الحالة ‏ بتخفيض الن ... والقضاء 


جار على العرف ف اللسأ لتين292 . 


س لطبيقات ققبية ... و'اسقاباظ : 


من النتلييقات الفقبية الخرجة على هذا : ما قأله الفقباء ”2 ذما لو اشترى رجل 
مار أعلى الاشجار ٠٠‏ 

(١)فإن‏ اشتراها بشرظ النرك ( على الأشجار ) فسد الببعء لانه شرط 
ليه لقتضيه المقد 0 تقول ماك أوائم 66 وقيه تفع المشترى » رهو زيادة الأو :0 
والمضج 2 والصيانة من التلف . 

(ب) دإن اشتراها من غر اشتراط تركها أو قطمراء وتركها المشترى 
فالامج : أن الترك لو كان مأذرما فيه طابت له الزيادة ... وإلا فلا تحل لهء 


وتصدق عا زادق الغار زيادة متصلة ... 


)1١(‏ انظر : القانون التجارى اللدكتور ٠‏ محمد صالح ص 56 م 
آقة انظطر ٠‏ رسائل اين عابدين 2 لاض مكل بإى 


با لاه ل 


سكن الثأس لسك تعارفوا على الترك حى او المعسدوم » ويادو |أصذير 6 
وتصرف السامة فى الأسواق ... وتغلغات هذه العادة فى مماءلاتيم ‏ ستى لو عل. 


المشترى أن البائع يأمره بالقطع فانه لا يقبل المبيع بعشر الأن . 


ومقنضىهذا العرف أن يكون الترك مشروطا 0 لان الممروف كااشروط ٠.‏ 
قبل مسد البيبع ذا د لاه صار يبعا بشرط فاسد ؟ 


وقد أجاب اين عابدين س عن هذةأ _ ف رمائلهء؛ وْهَال2327 : (فافه. 
سومرك دان ادر ة ف يسع الممدو م سس فلع أن إبعة باطل لا فاسل 5-7 فجو د ألبيع 
مع هذا الثمرط بالآولى . ٠‏ فتأمل ذلك واعسل ها يظبر لك فإنى لا أجزم. 
عا قلته» لانى ل أر من صمرح وه 68 ٠‏ 


واستشاطاً من ذلك عكن أن نقول ؛ 
-١‏ أن المرف الذى جمل ترك الثار شرطا صر حا فى للبيع 0 


يدينه فت يمل ول! الشرط متعارفا عليه 3-3 فيكون بيه بشرط متمارف عليه 5 


ب و كذلك .. لو باع الناجر فى السوق شيدًا بشن . . ولم يصرح., 
البائع. ٠‏ أو المشترى يحاول الثمن ؛ أو تأجيله .. .أو بعلول القسام أو تأجيله - 
وكان المتعارف - فيا بين ااطرفين - أن اليائع يأخذ كل أسبوع قدر 5 ا 
إنصرف إايه بلا بيان ؛ لآن المعروف كالمشروط .. والله أعل : 


(1) انظر : رسائل اين عابدين جد ؟ ص 1١5٠.‏ م 


الشيّْ الا 
ف 


السكوت الواجب و المحظور 


و السكو تت لعذر 


ا محمث_ الأول 
لب وك الواجب 


السكرت قد نكو ن واجياء ٠‏ يعن أن المسكلف بائز مم الصمت .. "م إذا 
أجبره ظالم على [خياره بثىء موجود لديه لفلان .. أو ألا يكام أمام سارق 
لآن هذا سبيل إلى الاستيلاء على الثىء أو سرقته ... ويدخل نحت هذا الممهرم 
صور شتىّ .. ولكننا تار صورة وأحدة ... وهى امتاع الوديع جه أئ 
الأودع عنده - الإخبار بالوديعة ؛ إذا كان الإخيار بها يترتب عليه ضياعبا ٠ ٠‏ 
وأساس هذا الامتناع هو(١)‏ أن من الالتزامات الواجبة على الوديع انحافظة 
عل الوديمة بشتى وسائل الحفظ : بأن يودع الوديمة فى مكان حصين ء ثم يتحبد 
هذا المكان بالملاحظة ...يا يقوم تمع الغير من أخذ الوديعة أوالاعتداء عليها... 
ولكنة مع ذلك قد يْتّى سرها عن طريق إغبار غيره برجودها لدبه » فرصل 
الخر إلى من تسول له تفسه الاسئيلاء» أو الاعتداء عليبا ء بسرقتها أو إتلافها.ب. 
وقد لا يفعل الودبع ذلك : أى لا يفثى سرها .. وللسكن قد يأنى ظالم فيجيره 
على [خباره بالوديعة ... ما الاحكام المترتبة على ذلك ؟ 


من المعروف أن هن مهام الوديع امحافظ على الوديمة ... من وساءل انحافظة 
عليها الامتناع عن الامور الى تؤدى إلى تفويت هذا اخرض ... ومن ذلك أنه 
يحب على الودبع أن عتشع عن إخبار20؟) غيره بوجود الوديعة تحت بده ... فهو 
مطالب بكتهان أمر الوديعة 6.. وعدم الإنمصاح عن وجودها فى حموزته ... 
ويتأكد هذا أكثر ‏ فى مواجمة الظالم » ومن مخثى منه عليها ‏ إذا علم بها ٠‏ 


٠. 85؟‎ 4 ١85 مفتاح الكرامة  1 ص " / المغنى ص‎ )١١ 
والكين عو ينا "لفاك" امن‎ ٠+ الأخيان ق اللئئة هي الانيان: ناقكينة‎ 6 


يأ عن تستخير ٠‏ 


31 


ولمكن .. ما الحكم فيما او شالف اوديع » وأغبر الذيد بوجود الوديعة 
لديه ؟ هل يكون هذا تقصيرآ مته ستوجب #دانه لأودبعة ؟6 

ذهب بعض الفقباء ‏ كالشافعية ‏ إلى أن جرد الإخبار يترتب عليه الضمان 
حتى وإن تلفت بأعر آخر ... كن المذهب على القول بعدم ااضمان إلا إذا 
تلفت بسيب الاخيار(١©‏ .. 

وبرى بعض الشيعة الإمامية(؟) وجوب ان ااوديع جرد [خياره اللص 
ما دإنلم يكن ذلك على وجه السعاية # وإن تلفت بأمر آخر ‏ وهو رأى 
أيعض الشافعية ‏ قياسا على ما لو ترك علف الدابة الىودعة . . أو أهمل 
[حرازها ... فإن ذلك عدوان وجب ( للتضمين ) حمى وإن هلكت ساب 
سر 3 

ويناتش هذا الرأى ٠.‏ بأن ترك العلف وتأشير الإسراز ‏ أو إهماله ‏ 
تسيب عنهما إذ هاب عين الودعة بالكلية ‏ أى الوديمة كلبا ‏ بافلاك . . 
أو :الضياع فنع عدم [نكان التدارك فيها : بر ددا لاصداما ٠٠‏ أويقليا إلى 
مكان آخر . 


وماخص القول فى هذا : أن الوديع يضمن الوديمة إذا أخير السارق 
بالودعمة, ودين له مكانا 56 وسول له اسه لاءهة عليها لملا... وإلا فلاضتان 5 
وهذا بالنسبة للسارق ٠‏ 


أما لو أخبر ظالما ... فالذى يراه الجههور من الفقهاء أن اأوديع إضمن فى. 
تلك الحا جرد إخياره الظالم بأن عنده وديمة لفلان حى وأو لم مين له. 
مكاتها ؛ لان بحرد معرفة |اظالم بوجود وديمة عند فلان قد »كنه من أخذها », 
وذلك بإجبار ااوديع على تسليمها له ,, 


)١(‏ انظر ٠‏ حاشية الشروائى على تحفة المحتالج لابن حجر جا 
صم ١/ا ٠.‏ 
(؟) مفتاح الكرامة ج 5 ص ”7 ى 


سالء1 ل 


أما السارق فلن مدرفنه بوججود اأوداعة عد شخصس لاسكة دن الاسئيلاء 
عليها ؛ إذ لابد له محانب ذلك ل من معرفة مكانها ... وكيفية الودولى 


[ليواء حى إستطيع سرقتها ..٠‏ 


فالسارق يعتمد على الاستيلاء ‏ فى حالة غفلة ااوديع ..ء أما الثانى فاعتياده 
عل القوة والقبر والغابة'9© , 
والراجح - فى نظرنا ‏ هو رأى من يقول إن مجرد الإخبار ياأوديمة 


للظالم هوجب لأضمان .. حى وأو لم ؛مين له مكائها ٠.‏ 


وما صرح به اأغقباء هن وجوب امتتاع اوداع أعن الإخيار بالودعة 35 
وها جوزوه له من الإقدام على الحاف - كذباً مع التورية عدم وجودها' 
عنده ع إن تعين ذلك طريقا ‏ لحفظها كل ذلك غير ٠قيول‏ . ٠‏ لآانه إذا: 
كن جرد الإخياد بالوديعة لابترتب عليه ضائها فللاذا الاف » أو الماح 
باللكذب الحظور ششرعاً ؟ ! 

إن دل هذا علىثىء فإا يدل على أن مجرد إخبار لظام سير تعدياً وتقصيرةآ 
هن ألو ذاع يب عليه الاحر انز» والعد عنهها90) ٠‏ 

وهناك صورة أخرى يلازم فيبا الوديع بالسكوت » والامتناع عن الإخاب. 
بالوديءه ‏ فيما لو أكره على ذلك - وإلاكان ضامنا ‏ ا قلنا من قبل س ق. 
أنه حب غلى ااودبع أن تشع عن [خبار ااسارق أو الظالم بالوديعة ... 

فلو أكره الوديع على الإخبار بالوديعة ‏ بأن أجبره شخص على الاعتراف 
بالوديعة عذده - فإنه يحب عليه الامتناع عن التحدث بشىء من ذلك ... بل. 


)١(‏ انظر الفقه على المذاهب الاربعة جح لا ص ؟1؟ .. وحائية 
البجرمى على الخطيب ج "ا ص ,/ا؟ ٠‏ 
'(؟) انظر الباجورى دج ؟ ص ”#/ ٠.‏ والاقناع للخطيب مع حاشية-. 


ومسئولية الوديع . د أحمد طة ص 85اه .٠‏ 


تظلية أن انكر أن الودبعة لديه2© ... وإلا سس بأن أخير بذلك » دتراه 


-عاءه ضراعما سد بومبي 5 سرقّة - كان ضامناً لها . 


وود سراء قَْ المءين ف ١م‏ المكذب حرام ؛ رك يحب 6.ء. 3 إذا 
أل ظالم عونو رديعة براك أغذها د قيجب إكارهار حمس وإن كذب -- 
وله اماف عليه مع التورية 6 وإذالم شكرما 355 وى امع عن إعلامه 


5 جبودهة ل ضِن22 1 


)0 انظر 5 الارادات 2 ١‏ ص وه وه وأسئى المطالب بج ل 
جص 81 ٠‏ 


(؟) انظر : اعانئة الطالبين على حل ألفاظط فتح المعين ج أ ص)/!؟؟, :» 


الم ده 0-0 * 
السكوت المحظطور | 


يدول حجة الإسلام : الإمام الذزالى ‏ رحمه الله تعالى  :‏ 

«أعل أن المنكرات تنقسم إلى : مكروهة ... وعظورة ... فإذا قانا هذ 
منكر مكروهء فاع أن المئع منه مستحب .. والسكوت عليه مكروةء وأإس. 
تحرام إلا إذا لم علم الفاعل أنه مكرو هو قيجب ذكره له لآن و امكراهة » سكم 
فى الشرع يجب تيليغه إلى من لايعرفه .. 


وإذا قلئا م متكر عظور ء أوقلنا د منكر» «طلةا قتريد به م الحفارر, » 
ويكون اسكوت عليه مع القدرة ‏ عظوراً ... إلى أن قال : فن رأى. 
مسيءًا فى صلاته فسكت عليه فبو شري هكذا ورديه الاق دوق الخبر 
مايدل عليه » إذ ورد ف « الغيية »أن المستمع شريك لقائل ... وكذلك كل 
مايقدح فى الصلاة ‏ من نجاسة على ثوبه لاراها ‏ أو امراف عن اقبلة 
إسراب ظلام أوخى 6 فكل ذلك حب الحسية فيه فق 


وبعد تلك المقدمة ... لآول : ل 

إن ااشريعة أوجبت الام بالمعروف ... واانهى عن المنكرء اتجءل من. 
كل إنسان دقيبا على غيده من الآفراد أو الحكام » ولتحمل الناس على التناصح 
والتمارن ؛ وعلى الا بتعاد عن المعاصى ..٠‏ وعلى التناهى عن المنكرات ٠‏ 


واقد رتب على [يماب الام بالمءر وفء واانهى عن المنكر أن أصبح الآفر أد 
مازمين ورمكافين شرعا بأن يجمه بعضهم رمأ 02 وأن :وجموآأ أذكام 2 ديقوهوا. 


عرجم مث رنتقدرا تصرفائهم الي ليا 


“0-3 


( والتوجيه ) أساسه الام بالمعروف ٠.١‏ ف ( التقريم ) والتقد ... أساسه 


لام عن المنكر 5 


وترتب على إيجاب الآمر بالمعروف واانهى عن المنكر أن أصيح الآنراد 
-مازمين ومطاليين ومكلفين شرعاً بالتعاون على إقراد النظام ... وحفظ الآءن .. 
.وعاربة الجرعة ٠‏ ْ 

والمسلدون ار ع برعا ب بألاسكتوا عن متكر شع أماموم 50 
.و.أمورون بأن يأمروا بكل معروف . . وإن السكوت فى هذا الباب حرام 
يعاقب عليه اللهء كا تؤكذ ذلك النصوص الشرعية من كَتاب ». وسئة ه 


وللكن .هما الآهر بالممروف 0 واهيءن المفكر؟ وما أساسة من الكشر بع 


نو يتعين ؟ وماحكره ؟ 


أولا : ما المعروف ؟ وعا المنكر ؟. 


المعروف هو ذكل قول أوفعل ينيغى قوله أوفعله طبمَا لنصوص الشرعة 
“الإسلامية وعيادتها العامة , كنصمرة المظاوم ٠‏ واللسوية بين الخصوم فى الي .. 
والدعرة إلى الثتورى والحث عل كل غير .. إلى غير ذلك . 

والمذكر هو : كل معصرة حرمئها الشريعة سواء وقعت من ممكاف ؛ أو غين 
مكاف .. فن رأى صديا أو #نونا ,شرب خمرا فمليه أن يتعه وريق خمره !! 

ويعرقف المنكر ‏ عند بعش الفقباء بأنه كل عظوو اه أق عدوومه 
!ارقوع فالشرع .. ويفضل هؤلاء الفقراء التعبيد ( عحذور الوقوع) على التعبيب 
(بالمدصية) لآن «المنكر» عندهم أعم من « المعصية» » ولام لاعتبرون 
وايجذون مءصية . لآن الفعل ‏ فى ر أيهم لاون ١‏ مءصية» إلا إذا كان فاعله 
:قمل الصى ماصيا و لان المعصية بلا م عاصء ععال ٠‏ 

د واللاص بالمعروف قد يكون قولا مضا . أر علا عضا . . وقد »تمع 
القول العمل كادعوة إلى [غراج الزكاة : و إخراج الداعى ذا فعلا «طلوب ٠‏ 


دروا 


23 الى عن المشكر 00 قرولا « فو بالاهر .. أوبالنهى ٠.‏ وإذا كان رعبلار لملاع 


فهو تغيير المنكر وإزاته . 


ويم ققدم 'قول : إن لمن بالممروف هو اللرغيب فا اللمغى عمبله ؛ أو قوله 
طرة] للشريعة .. واانبى عن المذكرهو الرغيب فى ترك مايذيغى ترك .. أو تذيبي 


ما شبغى تر طيمًا للشربعة :)٠١‏ 
5 أذأاعر بالممررف .. فالنهى عن الثكر : س 


انفق الفقباء على وجوب الأامر بالمعروف .. والهى عن المنكر .. إلا 
أتبم اختلفوا فى تحديد هذا الواجب - من وجبين : 

الوجه الارل :فى صفة هذا الواجب .. والوجه الثانى : فيمن بار مإسسم 
هذا ااواجب . 

اختلاف الفقباء فى (صفة) واجب الامر بالمعروف واانهى عن المنكر  :‏ 

انقسم الملداء فر يقين فى تحديد (صفة الوجوب ) : 

١‏ - فهَال اليمض إن (اأواجب) فرص عبن .. أى راجب 8 على مسل 
وعليه أى يؤديه بنفسه قدر استطاعته ولو كن هناك هن هو أتدر منه على 
تأدتيه 5 أو مل عو على استهداد لتأديته ةق مم ثم جوله ( فر اضة الحج ) 6 
0 فرض عبن ولسكن على المستطييع ٠‏ وعندهم فر إضة الاعر بالمعروف و 
والمهى عن المنكر [ كد من ذربضة الحج -51 ' إشترطرا ذيرا الاستطاعة » لانها 
مستطاعة داتما , فالاستطاعة ‏ فى الاهر بالمعروف والنهى عن المكن ‏ ممكنه 
تمع الافراد ., فالجاهل يستطيع أن يأمر بالمعروف فيا هو ظاهر ‏ كأداء 
الصلاة , والصوم ‏ و أن ينهى عن المتكر فيعا لاضن - كالسرقة والرنا ٠‏ . والعالم 


امتطيع أن يأمر بالمررف 0 الى دن المنكر فيما هر ظاهر. 35 أرخق ٠‏ 


5٠١ انظر : الفخر لأرازى ج ؟ ص‎ )١( 


مإ - 


ويرى أكداب هذا الرأى أن فى جمل الواجب ( فرض عين ) -فظا اسكيان. 
الامة وحرزاً لبا من الفساد والتحلل ('2. 
؟ - وارى فريق آخر 2 دثم عاليية الفقباء 9 أن الس بالمعروف 75 
والنهىعن المنكرهن (فروض الكفايات) . ٠.‏ فبوواجب حم على كل مسلم رولكن 
هذا الواجب يسقط عن الفرد إذا أواه عنه غير .٠‏ وستداورت على ذلك. 
بثوله تعالى : 
«ولتكن منكم أمة بدعون [للالخير » ويأهرون بالمعروف ٠‏ وإثبونءن الماكر. 
وأوالئك # المفلدو نع6©52 
ووجه الدلالة لما ذهيوا إليه - وهو أنه فر ض - أن الله تعالى أوجبه بو لة. 
5 ولتكن» ب هود فُرض كفابة 5 لآانه وأاجب على لأريعض لاعلى الكل 2 لان 
(من) ف الآية ( التبعيض 6ظ وأن الله تعالى قال : « و لتكن ملك أ ع ىم 
دل : (كونوا كلم آمرين با ممروف ( فإذا قام ره واحد .. أوجاعة . . سقط 
الطلب عن الياقين ٠.‏ 
أعا من يلزموم هذا الواجب ٠,‏ فقد رأى جور الفقهاء أن الآمر بالمعروف. 
واانهى عن المنكر واجب على كل أفراد الامة .. لقولة تعالى : د كنتم خين أمة 
أخرجت لأيان 1 تأمرون بالممروف وانهركن عن اللفكر 0 فرق 
ويرى فريق آخر من الفقهاء أن (واجب) الامربالمءروف ء والنهى عن المتكر 
لابقع ١[‏ على عائق الغادرين على أدائه ددم علباء الامة دون غيدم ؛ لإن 
الجاهل - فى تقد يرهم - ريما يتوى عن دوروف ») ويأمر نكر ههوروقد يذافل ف 
مو ضح لسمواجيب اللبن 6 وباين ف هو ضبع إسكو وب الغلظة ٠ ٠‏ وقد إشكر على 
دن لانزياه الإنكار ]له عاديا وإصرارآ ودعا عرف الحم 2 مذهب ٠٠‏ وجتيله 
فَْ مذهب آخر . 
(١)انظر‏ تفسير المنار ج ؛ ص 6" » هل؟ ‏ احكام القرآن الجصاص. 
بج ؟اص 156 . 
المختصر النافع ج ١‏ ص ١١5‏ طبع الاوقاف ل شبرائع الاسلام ج .١‏ 
ص 7١؟‏ حلبع الكيلانى ٠.‏ 
و64 سورة آل عمران ب آية ٠. ٠١5‏ 
9) سورة آل عمران - آية 1١١‏ .. 


وأصحاب هذا الرأى من القائلين بانه ( واجب على الكفاية ) » ومادام 
الآمى كذلك فإنه إسقط عن البعض إذا قام, به البعض ا لآخرء . وهذا يتفق هاما 


مع مخصيص العلباء هذا الواجبب ل 


مناقعة هذا الرأى : وينانش هذا الزأى ١‏ بأن الواجب» لاسقط بتحمملة 
لبعش دون النعض الآخر . . ولثما يسقط م بالآداء » فإذا لم يقم يه ااعلياة فهو 
فرض على غيرم . . وفضلا عن ذلك فإن طبيءة ( الؤاجب على النكفاية ) 
تق:تضى أنبلتز م به الكل , ويظلوا ممولين عنه حى يؤديه بعمضهم » فيسةطة عن 
الباقين بالاداء ...ثم إن ضح ( واجب الامى بالمعروف »ء ذاائهى عى الممكر ) 
على عائق الجاهل ان يؤدى [لى.الأضرار اانى يتوقءوتم! ؛ لآن: الجاهل ‏ بطبيعة 
المال - لايأس ء ولاينبى إلا قيما هو ظاهر , لاخلاف عليه , كأذاء الصلاة ه 
واثهى عن السرقة والزنا 12> 


الدليل على وجوت الاهر بالمعروف » وى عن المنكر :-- 


مصدر إيجاب الآهر بالمعروف» والنهى عن المنكر هو. القرآن المكزيم ٠‏ . 


والسئة الشبوية الشريفة . 


أما القرأن 02 فآبات صر حة ف ألوجوب وه وما قوله تعالى 6 دواتكن ملم 
أمة يدعرن إلى الخينء2 بأمرون بالممزوف ؛ ديرن عن المتسكر ٠‏ وأزرائك 
هه / 0 1 « 2: 
م المفا ول 
وقوله تعالى . « الذين إن مكناهم فى الا”رض أقاموا اصلاة ه وآتوا الركة . 
وأمردا بالمعروف » ولهوا عن المذكر 69 


الرازى ج ؟ ص ١؟ ٠‏ 


0) الحج آية 2١‏ .ى 
م 6 السكوت » 


| !١!معاس‎ 


وأما الليئة المطهرة فأحادرتث كديرة - منها - ثث كدهاورد فى القرآن المظيم : 

وهذا من قبيل السئة | و كدة لم اوردق كاب الله . 

١‏ - دوى عن أى بكر رضى الله عنه أنه قال فىخطية له : م أها الناس 
نكم قرو هله الك : وتؤولونها على خلافتأويلما : ياأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم : لانضر 1 من ضل إذا اهتد:20. . وإفى “ممت رسول الله يك شول 
مامن قوم عملوا بالمعاصى » ف فيهم من يقدر أن شكر عليوم 5 فلم شعل إلا بوشك 
أن يعمهم الله بعذاب من عنده ,20 , 

و س ماروى عن الى عله 5 لتأن المروف ؛ ولتنهون عن المنكر أو 
ليسلطن الله غليكم شرار؟ ؛ م يدعر خرار؟ فلا يستجاب هم , 

م ماروى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله ولاه 
قال : من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يخيره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
قبلسانه » فإن لم يستطع فيقليه » وذيك أضعف الإعان 11 .. 

ومن هذه التنصوص ‏ وغيرها ما فمعناها تقول : إنااشر بعة قد أوجبت 
الم بالمعروف » والذبى عن المنكر إيحانا عتها » حسب الشرائط المبرمة لهء لانه 
مطلوب للشارع الحكم ؛ وجعله صفة من صفات المؤمن » وححذر من الترك تحذيرآ 
شديدا .. . وكل ماكان كذلك كان واجياء لاوز التخلف عنه بأى حال ٠...‏ 

من له سق الآمر بالمعرو ف , والنهى عن المنكر ؟ 

ما تقدم ‏ أا القارى” علمت أن الشربعة الإسلاميةةوجب الأآمر بالمءروف 
عالنبى عن المنكر على كافة أفراد الآمة ‏ بناء على الرأى الراجح ‏ لاعلى فئسة 
معيئة مثرا ٠٠‏ 

لكن مهناك شروطا خاصة فيمن يأمر بالمءروف ؛ أف انهى عن اللأثكر ..٠‏ 
وبدض هذهااشروط يرجع إل(طبيعة الواجب) . .و إلى منبادى” الشريمة العامة.. 


)١(‏ المائدة : آية هم.للى بس 
0 انظلر الترغيب والترهيب ج ؟ ص ه18 . 
(9) انظلر : الراجع السايق . 


- 4١م‎ 


عو عمضبا متفق عليه --5 إعضبأ تاف فيه 6. ون لا جميعما م لاخر بج عن 
جمة شر وط : 

الشرط الأول : التكايف . ٠‏ فيشترط فيمن يأم. بالمءروف ء أو ينهى عن 
المذكر أنيكون مكلفا. .أى مدركا عنتارا. .وه ذا اشرط لازم إذا نظرنا إلى 
.(دجرب الأأمر والنبى) » لان ترك القيام «الواجب ,يؤدى إلى مسئولية التارك ٠‏ 
.ولا مسدولية على غير مكلف ,» طيقا لقواعد اأشربعة العامة ٠‏ 

وعلى هذا فالا ”مر بالمعروف وألنهى عن المنكر ‏ باعتيارهما واجيا س 
لاحبان إلا على (المكلف) ٠‏ 

واعتبار الاثمر بالمغروف » والنهىعن المنكر(واجيا). .لا منع غير المكلف 
من (الا”مر والتهى) باعتيارهما (قربة من القربات) . لان غسير المكلف أهل 
اللقربات ؛ وله أن يأتى مها و إن لم تحب عليه .. ولا يجوز منعه من [تيائما 
.ولكن له هو - إن شاء - أن عتنع غعتتارا - عن إتيائها كصلاة المخير 
.وصومهء فان الصلاة لاتجب عليه .. وكذلك اصوم .. فاذا أنى أحدهما كآن 
عمله (قربة ) » عل يجز لا"حد أن بمنعه من ااصلاة .٠.‏ أو الصوم .. لكن إذا 
نشاء الصغير أن عتشع فلا إثم عليه فى الامتتاع ٠‏ 

وعلهدا فانالا”مر بالمءعروف » والنهى عن المكر ‏ إذا لم يكن واجيات 
على غين المكلف » فهو سوق له : بأنيه إن شاء » ورك إن شاء ٠.‏ 

فالصى المراهق للبلوغ ‏ وإنلم يكن مكلفا _ له سق إتكار المذكر » وله 
أن بر بق الخرء يكسر أدوات الملاهى : رإذا فءل ذلك فال به ثواباء فلم يكن 
لا"سد منعه » على اعترار أنه غير مكلف بذلك . 

الشرط الثانى  :‏ الإعان . .. فيشترط فيمن يأمر بالمسروف وينبى عن 
: :لكر أن كرن مؤمنا والددين الإسلامى ٠‏ 5 فالمسلم وحمدهوهو الذى امع على عائقه 
واجب الآمر بالمعروف » والئبى عن المنكر ٠.‏ أما غير امس فلا يلتزم ببذا 
(الواجب ) . 

وقد روعى فى اشتراط هذا الغرط ترك الحرية الكاءلة امي ال ملم ؛ فى أن 


ل[ سس 


تعاقك مانشاء 8 رجانه من (الإكراه) على اعتناق مايوضا'اف عقيد 4 35 قالاامر 
بالمعروف والتهى عن المنكر يدخل فيه الا“من بكل ماأوسيت الشرعة عله ..٠‏ 


أو حيبت للثاس ذمله : من صلاة» وصيام » وير ذلك . 


واانهى عن المنكر «دخل فيه النهى عن كل ماشااف ااشريعة . هر أفمال. 
وعقائد : كللنوى عن( التغلرث ) .... وعن القول ( يصاب المسيح ( وقتله ..٠‏ 
ويدخل فيه النهى عن شرب الخثر » وأأكل لحم الختدير » وغير ذلك ..ماتشهالف. 
فيه الغبريمة الإسلامية, الا“ديان الا'خرى .. ومن هنا لو ألزم غير الل بواجب. 
الاكمر بالمعروى والتهى عن المنكر لازم بأن يقول ما يقول يهالم » م بان 
يعتقد مايعتقده الل .. ولإلزم يأن يبط ل عقيدته الدينية» ويظي رعقيدة الإسلام, 
وهذا الإكراه فى الدين رمه الشريعة الإسلامية بقوله تعالى : ه لا [كراه فى الدين, 


فن أجل حماية حمر بة-المق.دة كرتف هذا الوابيب )دهو الامربالمعررف. 
داامهى من المنكر _- على الم درون غبد م٠‏ 


الشرط الثالك : القدرة ... فيشترط فى الأمر بالمعروف والاهى عن المذكر 
أن يكون تادراً على ( الامر ...والنبى ) ... وعلى تغيير اللنكر ... فإن كان عاجزاا 
فلا وججوب عليه إلا يقليه - اسنتكارا لها. أى عليه أن بكره المعاصى ونتكرها ). 


ويقاطع فاعلم| 6 للشهره. يخضيه وعدم رضاه 8 


وسقوط الواجبب لادرتب على 0 العجز الحسى) وسيدم ... بل ادق بالعجن 
المسى خوف الآمر والناهى من أن يصييه مكروه ء أو أن يؤدى نبى الناهى إلى. 
منكر شر من المنكر الذى ينوى عنه ... فق هذين ا لااين سقط الواجب أيضا". . 


فن عم أن أعىه |3 هيه أن تفع 0 أو أنه سيطبر ب 3 أو يؤذى إذا تكلم . 
ل يحب عليه أس ولا م ... وعليه فقط أن إكره الممصية 5 وشكر على م ىتكيبلا 
قملته - بقأيه ع ويقاطع فاعلم| م6 وألا لطر مواضع المماصى 6 والمنا كر ووه 


0 


ومن عل أن نيه - إذا تهى عن متكر ب سيؤدى إلى إزالة هذا المنكر ... أو 
أنه سيزول وضلفه ماهر أقل مثه رتية ) وأأخخف ضر را( :ققد وجب علمنه التهى 
عن المذكر . * 


وإذا علم أرن النوى عن اللتكر سيؤدى إلى منكر آخر بنفس 'الدرجة فهو 
بالخيار : إن شاء هبنع المذكر » و إن شاء آركة ٠‏ سب مأيؤدى[لته اجتباده ٠‏ 


أما إذا علم أن إزالة المنكر ستؤدى الى ماهو أسوأ منه فقد منقط عنه 
"الواجب ... بل حرم عليه النبى ... كأن حد مع شخ ص شرايا حلالا صار نجساً 
'إسليب وفوع نجاسة َه 5 ويعام أند و أراقه لشرب صاحيه اطزر ...قلا مدن 


ودن علم أن أمره وميه لايفيد 5 ولكيه 0 بخفاعن مكرو» خلا اج ب عليه 
'الأهر 8 النمى ع لعدم فائدثهما يدق لعن اإستحب له أن يأمر و م لأظبار شعا ا 
'الإسلام 6 وتذكيراً للناس بأمر الدين ٠.‏ 


ومن استطاع أن يطل المكر يفمله ... ولكته يلم أنه سيصاب عكروه 
سب تعرضه لإبطال المنكر .. فلا يجب عليه [بطال المنكر .. ولكن يستحب 
له أن ببطله ٠.‏ كن يقدر على إراقة اللثر » وتكسير أدوات البو ولكنه سيعلم 
أله سيضرب إن فمل هذا ٠١‏ قلا يجب هليه [بطال المنكر وإنما نتسب له أن 
.يبطله ‏ لاباعتياره ( واجيا ) ٠.‏ بل باعتياره قربة . 


و دق (بالمجز الحسى). ٠‏ العجن لعلمى َ وا لعامى لايجب عاية الآمر و النهى 
“إلافى الجليات المعلومة » كشرب اغثر » والزناع وااسرقة ٠‏ 

و قيا عدا الجليات المعلو م ليجب عليه أهر ولا هئ | لاله لعجدز عن فهم 
سقائةبأ ٠‏ و قحل ره فقببا > 200 لو مح[ له الخو ص قبا لكان مأيتسسده أثثر 35 
.عض له ]1 ٠‏ 1 


ولا إشترط ف ) إسةقاط الراجب ) بالعجز 5 وما يدق 3 أن كرات 


م!! - 


المدد وماق حشكه يلما على وجه التحقرق ... بل يك فيه ( الظن ) الغالب. 
لآن الظان لالب قُْ هذه الخالات لاهو قَْ دكي العلى 0 وسكيه مه 


فن غلب على ظنه أنه أن يصاب .. وجب عليه .. أما إذا شك فيه منغني 


رجحان ٠‏ فإن العاك لا سقط الوجوب ٠.‏ 


الشرط الرابع : العدالة ... وهذا الشرط لبعض الفقبساء » فيدون. 
أن الاص بالمعروف ؛ء مالتاهى عن المئسكر لا امح أن كون فاسقا وحتجون 
بقوله تعالى  :‏ ه أتأ.رون الئاس يالبر » وتفسون, نفسك 21215 و يو لهسيحابه: 
يأما الذين آمنوا : لم تقولون مالا تفعلون ؟ ! كبر قتا عند الله أن تقواوا 
مالا تغءاون 11 . 


وعاك هؤلاء أن هداية القير فر ع الاهتداء 2( ونقوصالخيرفرع الاستقامة ل 
وأن العاجز عن إصلاح نفسه أشد عجزا عن إصلاح غيره 1! 


واسكن اأراجبح ب عمد الفقباء 5 أن للفاسق المحقى أنيأس بالمعروفتاننى. 
عن المثكر ... وأنه لا شترط فى الأمر أو اناهى أن ؛كون ) معصوماً ) عن. 
للماصى كلها . لآن فى اشتراط هذه الحصمة - سداً لياب الأمر بالمعروف » فالهى. 


هن المنكر ٠‏ 


والاصل فى هذا أن الفاسى يفسى بإثيانه المماصى ‏ أى بارتكابه رمات 4ه 
وترك الواجياث 96 ٠»‏ فاذا حرم على الفاس.ق أن ص بالمعمررف دنوى ل 
المنكر كان معنى ذلك أن ترك اواجب ‏ وهر هنا عصيان افادتى ‏ سقط 
غيره من اأواجيات 0200 وأن( ااواجبب ( أهاير ) حراماً ( إساب اركايد 


حرام آخر ٠‏ 


.. 61 اليئرة : آية‎ )١( 
(؟) الصف 5 آية 5 4 4 ى‎ 


1ك 


وليس ف الابتين اللتين استدل بهما الفريق الآول ما عنع اللفاسق من امن 
بالمعروف »ء والهى عن المتسكر . ٠ ٠‏ وإتما جاء بالق على من يأمن بالممروف 
ولا يأتيه 57 ل ننهى عن الام رولأته لعا. 


والمقصود من الأبتين أن يطابق ( فعل الإنسان ) ( قوله ) . ليسكون لقوله 


أثره )و للسجته المرسدو 6١2‏ 7 


الشرط الخامس : الإذن ... وهو ليس شرطا عاما عند لافقهاء بل يشترطه 
يعضهم فقط ... أى لايأمص بالمعردف ؛ وينبى عن المنسكر إلا بعد إذن الإمام 
( الحا م ) أو من ينيبه له ء لآن الإمام أو الا 5 يستطيع اختيار من يحسن. 
القيام يبذه الوظيفة ... ولآن تركبا إلى الآفراد دون قيد أو شرط يؤدى إلى 
اأفساد رالفين . 


ولكن أغلب الفقهاء على خلا هذا الر أى ٠ولا‏ إشار طون للدم بالمعر وفه 
والهى عن المسكر إذن شخص أو هيئة م 0 ورون أن خصرص أفاس منقيل 
الإمام أو الما 7 لاداء هذه المهمة لامنع غيرهم من القيام بها . 


وحجهم أن النصوص الواردةفى الامسن بالممروف » ماانمىعن المسكر يصفة 
خاصة توجب على كل فرد أن إلأمن بالمعروف ء واإلمى عن انكر . ٠‏ ونجمل 
كل من رأى ماسكر أ وسكت عليه .. عاصيا ف تضع على عاتقه أن الى عنهأينا 
رآهء و كيفيا رآه... فالتخصيص بشرط التفويض والإذزمن الإمام نحم لا أصل 
له ... وفضلا عن ذلك فإن الإمام أو الحا م من يوجه [ليهم الام بالمعروف » 
والنهى عن المنكر ... وإذا كازمن الواجب أن يوم الإمام بالمعروف ؛دياجى 
عن المدكر ... فكيف تحتاج لقضية إلى إذله لتأدية هذا الواجب ؟ ! 


و'لرأى الآخير هو الذى جرى عليه العمل فى كل العبود » حتى فى الاوتات 


)١(‏ ايظر : احكام القرآن للخحصاضص جح ؟ ص 1١,‏ .من 


سمماء7”# ل 


ااتخصص فا الخلفاء والولاة رجالا معيئين لللاس بالمعروف ماانهى عن المنكر.. 
:فإن هذا التخصيص ل مضع أى فرد من أفراد الآامة عن القيام هذا الواجب ٠‏ 

بل لقد كان بعض الافراد ,تتصدون للولاة والخافاء فيس وهم بالممروف » 
وإنهوتهم عن المسكر ... ويتصدون لتغير المندكر بأيدهم فلا يستطيع الخلفاء 
أو الولاه أن يقواوا لمن فعل ذلك : أنت عخطىء . فالذين يثءترطون (إذنالإمام) 
يقصدون من هذا الشرط ‏ تنظ عملية الأمى يالمءروف » وانهى عن المذكر » 
ولا .يقصدون تحر عبا على من لم يأذن له الإمام أو الحا م . 


فن لم يؤذن له إذا وجد جماعة يشر بون تمر ف.كسر دنائهم وأراق خمرم ... 
أو وجد رجلا وى ولمإستطع منعه إلا بقتله .. فقتله هذا الإنسان لايعتيرمر تكيا 
لجرعة الإنلاف .. أو لجرعة القتل » لأن الفعلين ‏ وهما الكسر أو الإرائة .. 
والقتل لاؤابى مياحان أه بتصوص الشربعة الصر بحة 557 وإنما تعاقب على عزالفته 
أمراً . . أو استضفافه بأوامى السلطة التنفذية0" . 


مي يطلب من المكاف أن يأمس بالمعروف» وبثبى عن المذكر ؟ 

الإجابة عن ذلك نقول : ب ليس ( الس بالمعمروف ( شرواط خاصة ., ..٠.‏ 
ولا أوقات معرنة لآن الامى بالمعروف ن:صيحة » وهداية, وتعام ..تدكل 
ذلك جائر قف ل وقت وى أية مناسية ٠.‏ 

أما النهى عن المشكر وتغييره ٠‏ . فله شروط خاصة ؛ بحب توافرها ) لجوان 
لانهى ١‏ أو التغيير . ٠‏ وهذه الشروط هى : 

3 رورجود منسكر‎ ١ 


#؟ - وأن يكون موجوداً فى الحال ٠.‏ 


نظن ة شيع الأرائقاج رسن 28 عن سند التلاقب من ديام 
مواهب الجليل ج ؟ ص 58؟؟ - تقسم المثار ج ؟ ص 37 2 


[8ؤو سس 
م« - وأن يكرن ظاهرا دون تجسس . 


4 هأن لد فنع المنسكر أل مأ تدقع به 


أما الشمرط اللاول وهر وجود نكر ققد اشئرمل العلياء لجوان أانهى عن 
المسكر 5 أو أعميره أن يكون هئاك متسكر 0-005 والمسكر هو كل معصية حرمما 


الشريءة » أو كلما هو عحظور الوقوع فيه فى الشرع . 


وإسدوى أن كون وفاعل المشكر ) مكافا ٠.6‏ أو غير مكلف 6١م‏ دن واف 
صدبدءا أو ينون إشرب ار قعليه أن عثعهة » وإر بق خمره 3 


وكذا إن رأى بجتونا يزتى عجنو له أو بأقى بسمة ؛ فعليه أن ملعه . 


ولا فرق بين الصنيرة والسكبيرة س من الذفوب - ف النهى عن المامكر أو 
تغيين المدكر . . فكشف العورة فى انام . والخلوة بالاجنيية وإتباع النظر 
للمسوة الاجنبرات كل ذلك مسكر ؛ ويجب أأنهى عنه » ومئعه ٠‏ 


ولكن إشترط ف (المسكر ( أن يكرن منكراً معثوما دون سراجية إلىا+تباد 5 
فكل ما هو حل اجتباد يكون النهى عنه » أو تغييره لا مل له .. فليس لخننى 
مثلا ل أن يتسكر على شافعى أ كله ااضب و الضيع ... وايس لشافعى أن 
المسكر على حنق كاسما مدلا ليس فيه ولى00©) , 


الشرط اثالى : أن يكون المشسكر موجوداً فى الخال .. يممتى أن تكون 
المحصية ‏ المنكرة وواقعة فعسلا » وصاحها يباشرها وقت انهى أو 
إرادة الذخيير 6 كشرب خرن .أو الخارة بالاجندية وهاه فإذا كن العاصى قل 


فرغ من المعصية فلبس ثمة مكأن أو ال للهى عن المسكر أو تعميره ههه وإنا 


60 انظر : أسدثى المطالب > ؟ ص .ما فى 


!]ده 


صار وناك عل للعققاب عل الممصية ل ف 0ك أاءقاب هن حىقى ١‏ اساطات العامة ) 
وليس لللافراد 8 فاذا أعترض شخص طراق الجانى عدر حوه 8 أو آذاه 6 أر 


أما إن فمل ذلك أثناء مباشرة المعصية والجريمة ». وكان المع عنما يقتضى 
هذا ( الاءتراض ) قبو ناه عن متسكر » أو مغير لمنسكر ولا بعتي فلج ريمة ؛ 


لآن قمله هذا أداء أواجب ٠‏ 


وإذا كانت المحصية متوقعة الحصول ٠كن‏ ل الموائد ديرن اجا ساستسدادا 
لشرب الخر ؛ فليس على مثل هذا من سييل إلا بالومظ » والخصح ؛ويعارت ‏ 
امضار هوه وأنا مازاد على ذإك كالشم والتعئيف 0 أوالضرب 01 أو التكسير. ٠‏ 
فو جريمة » بل إن ااوعظ أوالنصحلايجوز إذا أنكر العاصى عزمهعلاأشرب ٠»‏ 
لآن أو عفاء و اانصح يعد [ سكازر ه. إساءة ظن بالملم ٠‏ 


الشرط اثالث : دفع المنسكر بأيسر ما يندفع به( بالبسر اطرق ) : ششرط. 
للعلماء فى دفع المنمكر » ومنعه أن يكون ما يتدقع بأيسر اسيل وبااطرقة 
الممتادة لذلك ٠...‏ فلا يجوز أن يدفع يأقل مما يستحتى ء ما دام الدافع قادرأ على 
دفمه بالا كثر .. ولا يجوز أن يدفع بأ كثر ما يدفعه » لآن ما زاد عن الهاجة. 


الضرورية يعور جر امة 0 


وأديكن إجول دفع المسكر يأثل ما يتدفع بهقى سالة عدم القدرة ٠‏ . ذإذا 
كان المنكر يدفع باليد : ولم يكن الواقع قادراً على هذه اوسيلة دفعه بلسانه. 
ا ونصحا ‏ قإن لم إستطع دفعه بقليه ٠‏ 


ودفع المدكر يما يندفع به يقتطى أن تاف وسائل دفع الممكر باختلاف 


به آخر . 


7 


ااشرط الرابع : أن كون ظاهرآ دون تجسس » أو تئش : 


فإذا توقف التعرف على المدكر س على التجدس » أو التفئيس » أو 
انلصص أو ااتصيد لم يجن [ظهار هذا المامكر ١‏ لآن الله تعالى حرم التجس فى 
قوله الكرجم سال ولا تجسسوا إلى 0 ولان لليبوت حرمة ل والاشخاص حرهة 
لابجوز انها كبا قبل أن تظرن المعصية » ولآن الرسول هلى الله عليه وسلم مى. 
عن تيع عورات التاس »ء فال أماوية ؛ 

د [اك إن تتبعت عورات الثاس أفسدهم أد كدت تقسدم 6.66 . 

وتحرم التجسس والتفئرش يترتب عليه أنه لاياينى لإأسان أن يستر قااسمع, 
د مثلا ”ب على دار غيره » لوسمع صوت ااختاء ,» والآوتار ٠‏ ولا إسانشق. 


أيدرك راخة اخور والحخشيش ووم وايس لإنسان أن سوسس ملا بس شخرص 


ليعرف ما مخفيه يتما ... دلا أن يدخل بينه ليعرف أى شىء يفيه بداشله .. 
رسكن إذا غلب اظن بأن هناك رائحة حديرش - مثلا ‏ مارجة ءن مسكن» ] 
آر أن ضنره من يثق فى صدق كلامه أن رجلا اختلى بامرأة ليزنى بها » أى برجل 
ليقتله. .٠‏ فيجوز فى هذه الحالات اتجسس والبحث والتفترش حذرا من ذرات 


ها لاستدرك من انتباك المارم (١‏ وارتكاب الأظوررات2؟) 5 


1ع( سدورة الحجرأت : آية 2 
(1) انظر : الاحكام السلطائية للماوردى ص 118 ٠‏ 


19796 سم 
( ما يلحق بالسكوت الحظور ٠٠١‏ ) 


(1) ومن السكوت الحظور عدم الوصية اأوديعة عند إشراف الوديع 
على الموت ٠٠‏ 

فن المقرر أن مومة ااوديع المود عنده ‏ الافظة على اوديمسة حى 
.يستردها المودع عند طايه » أو سسدوث مةتضى لذلك الرد . 

ولكن قد مدثك أن أأوديع عرض مرضا يغاب عل الظن [إشرافه على 
'الموت .. أو قام عذر يشيه ذلك س كأن سيس لقتله قصاصا ء أو حداآ إلى 
:غير ذلك من الآمور الى «توقع معبا الحلاك عادة ... 


فالواجب فى هذة الحالة [ما رد اأوديعه إلى صاحيها » أو يوص ما إليه ؛ حت 
ا تعر ضص اأوديعة لطر الفوات على صاحيبا 6 إسايب سرعرل الورثئة لما أرمءارضة 


'الدائئين - فى ردها . 


وددل على وجوب الوصية ‏ فى هذه الهالة ‏ بالوديعة : 
أولا : قول الله تعالى : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى/أهلها » ٠‏ 


ديفبم من هذا النص السكريم وجوب رد الآامانات إلى لعلها » ولا يتأق 
'الرد [لا بانحافظة على الوديعة من أأوديع مدة وجودها لحت إده ء بأبة طربقة 
كانت ... ولما كان الامر كذلك فانه يحب على اوديع أأوصية برا عند تعرضه 


لا يتوقع منه الموت 3 أر غعره عن اأرد . 

ثانا , أنه يحب على اأودييع إذا كان مسافراً وتعذر عليه رد ااوديعة إلى 
2027 جب عليه أن دعى ما له ووه والثالى حب عليه ردهاعند مرضةء٠٠‏ 
:قياس للعرض على السغر . 

و المسكة من هزه أأو صية هى اخائظة على اأو دصسة من الضياع 0 انه 


.[ذا م باوص 5 ود يدعها وارث لنفه ؛ وقد يتصرف فيها ء اعتاداً على ظاهر 


دهم 


كرالك َه وقد بجددهمأ وشكرها 58 واأوصية باأوديمة تقطع كل هله 
الاسيالات ٠و‏ تحمل اأوارث على الآذاء ؛ وعلام الجحود م أو عل الوصية 1 

واسكن ... هل مكن الاكتفاء بالوصية مع إمكان الرد إلى المودع أو من. 
يلكوم مقامه من وكيل وغيره 5ه 

١‏ س قال بمض الإمامية , و فالبية اأشافعية » أنه لا ينتقل إلى الوصية إلا بعد. 
الجن ماما عن ارد إلى المودوع ؛ أو من قوم مقامةه ٠.‏ 

؟ سم وارىي أكثر الإمامية جواز ذلك ... أى جران ألوصية مع ادس 
لأرد وإمكائه . 

واسكن 66م م رآه أغاب الشافعية 4ه6ه رومض الإمامية هر الاحوط 01 لأن. 
أأوم 3 الودامة همع القدره على ردها # عر ضمم] للضياع والادعاءات >. 
لانم لا تصل إلى يد الموصى له » لسبب من الاسياب فتضيع على صاحيها9) ٠‏ . 


ها المراد بالوصية هنا ؟؟ 


المراد بالوصية هنا إعلان ااوديع ما كل شخص أءين ٠‏ وارثاء أمقاضياء . 
أم غيره -.. مع وصفها له وصفا'عيزها.عن غيرها . 

وبحب على ااوديع الإشباد على ااوصية ؛ يأن إشرد عليبا شاهدين عداين ء 
سىَّ عصل وله الشبادة ا الإثيات وو ضيك إتبكار اورثة أر الدائنين الوبداعء 
اعهاداً منهم على ظاهر اليد ) ( الحيازة ) . 


و مب أن لكون الأردى له ل 40 أمينا ٠‏ + سوآه أن وارما 6 أم أجنبيا 


,. أى الحيازة لها‎ )١( 
.6؟١ ص‎ "١ (؟) انظر : نهاية المحتاج ج ه ص 1 - مفتاح الكرامة ج‎ 

11 ش 
(7) انظر : تحفة المحتاج ج 1 ص 1548 . 


3 


أم غين ذلك , لآنه لو كان غن أمين - بأن كآن فاسهًا ‏ ضمن الوديع »غير أنه 


غرر بالودعة فو ضعرا عل من له يؤكن كك ٠‏ 


ولكن 000 الحسم إذا سكت ودبع عن الوصية بالوديمة دهو مشرف 
على الهلاك أو الموت ؟؟ 


إذا ترك اأوديع الوصية بالوديمة فى حالة مرضه الأغين يكون ضامئا لها : 
لاه تمدى برك م و عب عليه 2( فيضمنما أأوديع عدابا أر بقيمتها 0 سوآء أتلفت 


مبترك الإيصاء 6.٠‏ أم بغيره19) . 
وللكن الفتباء اختافوا فى تحديد وقت اأوصية بالوديعة ... 


الو داعة فو ر هرضه 0 فان ل يفعل 55 جات د ظور نا تقصيرة المستو جب 
'للضبان 0-00 معلاين ذاك بأنه يجب عل الوديع أن اوكى بالوديعة جرد لول 
امرض 4 هوه تحيرث أو أخرها إل موله كان ضامنا للوداعة 6 لاه بترك الرصية 


اعتير مقمر ّ ٠‏ ومى و جد مزه التقصين وجب عليه ااضبان ؟؟ ٠‏ 


(0) وقال أغلب الغافمية ... يجوز للوديع تأخيد ااوصية با'وديمة إلى 


للوقت الذى يغلب فيه على ظنه أنه سيفارق الحياة ... فاذا تركها حتى مات كان 
ضامنا لحا من وقت موته !! ... ه.لاين رأهم بأله يجوز للوديع #أخير ااوصية 
.بالوديعة إلى اأوقت الذى فيه على ظنه مفارقنه الحياة. ... وأنه لا يصمنبا إلا إدا 
مات فملا , لان الموت #السفر من حيث أن كلا مثبما له مقدمات , فك 
للا راهن كر د العز مم على السفر .٠.‏ فسكذلك لا إضمن بالمرض »؛ و[كأ وجد 


(١)انظر‏ : الوجيز ج اا ص 86؟ ٠ه‏ 
(؟) انظر : حاشية الشروانى ج 5 ص ٠ ١7.‏ 


9) انثلر * جواهر الكلام ج ؟ ص 8/؟ ٠‏ ومسسئولية الوديع ج ؟ د . 
«احمد عطية لأالم؟ ‏ 


ف د 


'ألضبان إذا سافر قعله وه أو مأت زفق 85 


وقد يناقش هذا ارأى يأن تاخير وجوب الضهان [إلالموت يؤزدى إلى عدمضمان 
أأوديع لأودعة ف أرل أزمئة كرض ووو بل قَ الاخير منها | ايه الذى نحقق 
يه التقربط , ٠...‏ . وهذا غير مسلم هه لا رتب عليه من انتفاء انه لها إذا 


تلفت بيعل ظرود أمارات الموت عليه 5 


من هنا أرى أن الرأى الأول أقوى ء ما فيه من الاحتياط إضيان وصول 
ااوديعة إلى صاعما ؛ دلانه لااضرورة تدعو الودبع إلى الإمساك بالودعةء فان 
تعر عليه ردها فلا أفل من أن وكى 5 5 

لذا #ب علية الميادرة أ أوصية 0 لاما السهيل البيحافظة على |أودبعة 4 ودفع 
الخطرءئ)0© . 


من كل مأ أقدم يعن لنا اقول : - إذا فقضينا على أأودبعة برجوب الوصية 
عند المرض الخرف ٠.‏ فان تركها س أى ترك الوصية ‏ فى هذه الهالة » يكون 
مقضراء لعدم قيامه شعل وجب عليه ... أف لترته أبيان الذى يحدد الوديعة 
ما يضمن سمفظها وصيائة,ا من الفوات على صاحيبا» وتقصيره فى ذلك مستوجب 


لمان الرديعة ماما إن كانت مثلية أى بقيمتها إن كات مدهومة ل 


ويرجع فى تحديد المثل . . أو القيمة إلى الحالة الى كانت عني! الوديعة يوم 
.دخغرفا فى طرايه ىى, رهواوم إشرافه على الموت كرض ؛ ولحوه ٠‏ لاله 


لوقت الذى يجب عليه فيه أن بوصى بالردعة ©5) , 


وهذا كله إذا تمكن من ااوصية ... إما إذا تعذر عليه الوصية بأن 


)١(‏ انظر ؟ نهاية المحتاج ج ها ص "19 ..؛ 
(؟) أنظر : جواهر الكلام ‏ القسم الثائى ج ؟ ص 8/ا؟ .ه 
5 انر 2 الى «الطالب بى :دن كايا .ا 


د ينان عضا 


مات فجأة .. أو غيلة ( غدر ) فانه لا يضمن ء لانه لو جعلتا ذآك تقصيرا 
مستوجيا اض.ءان امكان معاسأة وجواب اوصية على كل ودام ووه من سبال 
قضه للوديعة موه حدى أنه أو أخر ذلك ساعة واس دة امكان زاءتةا وم6.ه 


وهدا ل" يه به أحد من الققهاءء وم اجر ثه سرف أناس فى ودائعيم. 2 


)1 انظر : حاشية المجرمى على المنهج ج ؟ ص 117 ؟ ٠‏ 


العم شالشالك 
) سكوت الشاهد ( 
من السكوت الحظور . . . سكرت الشاهد , . 
والكلام ‏ هنا س ينتظم المسائل الانية : 


أولا : نعريف الشهادة : 


تقول كتب اللغة : الإشهاد : مصدر - فعله : أشيد يشهد . . والثلاتى ء 
شود من باب >لم .٠‏ وجاء فى متسار الصحاح : ( أشهده على كذا » فشهد ٠‏ 
وأساشهده سأله أن إشهد .. وشهد على كذا من بابي سم وشبده : «طره 
وشهد له يكذا : أدى ما عنده من الشبادة)(© ع 


فالإشواد : طلب تحمل الشهادة ء بالمعاينة . . ٠‏ أو طلب أداء اشهادة عند 
القاضى ٠.٠‏ و إستعسل الفقهاء ( الإشباد ) : عمنى طلب الشهود ء لتحمل الشهادة 
طورم لعايئة المشوود به ؛ ومعرقهم 5 وقع2') . 


ثانيأ : ما يطلب فيه الإشراد شرعا . 


ويراد ع طلب فيه الاشباد -شرعا الافمالء: وااتصرفاث : والامور 
الى طلب ااشار 8 فيها إلى المكافين [إحضار من تحمل ااشهادة عايها عند صصرهًا 
موثةًا لانقسوم لإمكان تقدم البينة عند الحاجة : كإضار من يؤدى الشبادة. 
أمام القاضى ‏ عند حصول المنازعة » لإيراء الذمة » وإثيات سق ٠‏ أو دعوى. 
كطاليه إحضار أر بعة شوداء - فى إقتراف جرعة الزناء أو الرى ما ء فى قوله. 


)1( مختار الصحاح : مادة : شهد 3 


(؟) انظر : معين الحكام للطرابلسى ص 38 .. 
0م35 السكوت ) 


ب ءوم| سمه 


تعالى : و واللاتى يأتين الفاحعة عن فسائكم ‏ فاستثهيدرا عليون أربعه مك20 
سوآأه أكان ااطاب على واسرةه الوجبوب 0 والفرضية وه أم كن عل وا جوة الدب ف 
والاستحياب - تيعاً لما تقتضيه المصلحة » وتستوجيه دواعى التكايف . 

فالممقوق الى ها مأ لب هنل جرة العياد -_ لجسل الشاهد قبا لشهادة 
بالإشهاد 5 أو بالمعرقة والاتصال؛ وكون أداء الشيهادة فيما واجيا 8 ومفروضا 
إذا دعاه صاحب ااشأن » أو خاف ضراع الى إذا لم يشهد ٠‏ 

وقد نهى الله تعالى : عن عدم إسابة الدعوة إلى أداء ااشوادة ‏ فال سيحانه : 
دولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ,20 5.٠‏ ممى عن كيان ااشهادة » وتوعد من 
يكتمها بالعقاب 3 ذال جل شأنه 7-5 ولا سكتموا اأشهادة » وهن كتمها قانه 
أثم قلبه , والله با تعملون علم » 0© . 

أما جر مة الزنا فبى اعتداء على حق الله الخالص .. وليس فيها حدق يطالب 
ع4 العيد ٠٠٠‏ ومثل ول| الذنوع - وحمين تمع الجن عة 6 ويقع أظظر اأشرود عليها 5 
.بحرن الشاهد مأمورآ - أمىآ فورياً - بأحمد أس ءن » وكلدمما سوسية لله 
على الشاهد : 

ألما : أداء ااشهادة » لإقامة حد الله تعالى» ومنع الفساد فى الارض » 
وتثبيت دعام الفضيلة فى اجتمع ٠‏ 

و ثانيهما بم أأستر . 5 ملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 من سدثتر 
على ملم ستره الله تمالى » فى الديا 5 والآخرة 6ن“6 ولمنع أن تأشيع اافاحشة 
فى ااؤمنين : باعلان الخصوالة . . والمقاضاة » لقوله تعالى : « إن الذين. حبون 
أن تشيع الفاحشة ‏ فى الذين آمئوا ‏ لهم عذاب ألم فى الدنيا والأخرة©» » 


)١(‏ سورة النساء ٠‏ الآية 16 رس 
(0) سورة البقرة : آية "لك بس 
() سورة البثترة ؟ آية 9الم؟ ١‏ 
(؟) انظر سورة النور : آية 19 :ى 


ا - 


وعل الشاهد أن مختار دين أكر الواجيين نما ماعة الأؤيئين » ومةرما 
غلمالحوم : هل يكون الستر أفضل » لان المرتسكب ذر مكانة فى الناس » وقد زل 
ازلة وعثر عثرة .. فوجب إقالة عثرته ,١‏ عمى أن, توب ؛ فيتوب الله عليسه » 


ولآن الشبادة إعلان أجر عمةء وإشاعة للفاحشة » وتسميل لار تكاما ؟ 


٠‏ أو يون الآدلى كشف الجزيمةء وإعلائها » مثعا الجرعة » ووقا المجتسع 
من تر وار هذا جرم الاأيم 1؟9 هو عخير بين هذين النظرون ٠‏ 
.6 وإذا أشتار الشوادة قد ول أن ون الشوود أربعة ون اأرجال « لقوله ؟ 
تعالى:- 0 والذن ارمون اغخمئزات 5 مم 0 يأتوا بأربعة شهداء 5-1 فاجلدوم انين 
ك2 .رالا 


ولقوله تعالى : - ١‏ واللاى يأنين أفاحشة من فسائسكم ‏ فاسقشودوا عليين 
“أربعة منكم بيه ١١‏ 8 


فإن هذين النصين » وماق ممناها بدلان على أنه اشترط  -‏ لإئيات 
نا شيادة أربعة من الرحبال لآنه ق مقام بيان الحجة المثيتة لزه الجر؟ة 4 


وارارب العقوبة الى ىدهأ الشارع 3 على بوتا ١آ.‏ 


وما دم علمث : أن ااشاهدعظرر عليه أن يكم اأشهاذة حيث ضاق سباع 
االمق ووه وقال ابن عياس رطى أنه عله د ) على الكياهد أن شود - سو مما 
اشتثهد » ويشبر ‏ حيثما استخبن - قال : ولاتقل أخبر مباعند الآميل, . بل 
أخيره بجا ء لله يرجع ٠‏ ويرعرى2» ). 


)١(‏ انظر : سورة النون : آية 64 م 

)5 انظر : سورة النساع : آية 1 14 

(9) أنظر : القرطبى بج ؟! ص 6١8‏ »© واأحكام القرآن لابن عربى ج 
“من كن" ب طبعة أولى 9 


لعل 


وقد جاء فى القراتين المقبية لابن جزى © +7 ( ها الدالة الأول سق 
تحمل الغبادة وأدائها ‏ وكلاهما فرض كفاية .. إلا إن تعين ‏ أما ااتحمل, 
فلا بحب عل اشاهد أن يتحمل إلا أنيفاقر [ايه ؛ ويخثى تاف الحقوق ‏ لعدهه 
وأما آداء الشهادةفيجب على من مما إذا كآن متعينا ‏ وذلك إذا لم يشهد. 
طيره ٠اء»‏ أر 0 أداء ساار الشبود « ودعى لآداتها من سافة قرية ل 


كالرريد » والبريدين ولا >وز أغذ اللاجرة على الآداء , لآنه واجب )ه 
وخلامة ماتقدم : - أن اأشهادة توعان :سب 
وس شبادة تحمل ٠.‏ 
بج وشبادة أداء . 


).نحل الشبادة معءئاه : عل الذاهد بالحادثة ل[ هيلك حمرفا:: و قرمه 
لماء وإساطته ها على وجه صصيح ء يترتب عليه أثرها : وهو وجروب القضاء 
5 : ما بإشماد صاسوب الى ٠‏ وطلية 2 أو عطدور اأشاهد ومقاهدته. 


وتحمل الشمادة مندوب »؛ وساحب إصاء احةوق 00 أن ترتب عل, 
عدم التحدمل سياع الحق 033 فيسكون التمنهل حّ يلول 107 واجما ع مانظة عل, 


الحقوق من الضياع .. وهذا إذا مادعى الشخص الششهادة ءن صاحبالاق0© . 


(ب) أما أداء الشهادة +فءناه > أن يغبد اأشاهد عا تحمل أمام لقضاء » ف 


باس اك 


١ 


و وهذا واجب 6 سه إدا مادعاه صاحدب لمق اللاداء 7 


اليم 


() انظى : القوانين الفقهية ؛ لابن جزى ص 786 - طبع داز العلي 
للملايين - يببروت ٠‏ 
1) انظر : معين الحكام للطرايلسى ص 38 + 


دقد قبل فى تأويل قوله تعالى ١  :‏ ولا يأب الشهداء ذا ما دعوا, ,» 
ألنه يحتمل أن ييكرن المراد هو النهى عن الإباء عن تحمل االشبادة » إذا 
مادعاه صاحب الهق إلى تدملها , فتانا 3 فى السئة.ل عند حصول نزاع 
عليية ... فيسكو ن النوى لسكراهة الأباء عن التحمل . . 5 راهة تلز ميية .اه 
“مر جدهم! ( شلااف الآدلى ) ٠٠‏ ويكون التحمل مندوها [ليه # شرعا ‏ لافيه 
من إعانة المسل على سفظ عق 


ودتهل أن كرون للههمى موجبا الى الذين تصيلوا الشبادة بالفعل 3 ق اللماصى 
..٠‏ ينهم الشارع عن الإباء عن أداء الشرادة ‏ أمام الا 5 عند الخصومة # 
"آذآ دعام صاحب الى لادائها 5 قي نَ الخوى أتحريم ٠٠‏ وفكون أداء اأشوادة 


داجيا وتروضاأ 8 


وهنا كله ف غير المدرد وه وعندظاب ماحب المن 050 وم زاغ هف فى ذلك 
أسل ؛لآن أله تعالى قل ل عن كثمان الشهادة بشو له سيجأ هه 

دولا تسكتموا اأشهادة » .. والنهى عن الثىء.(أمى) بضده .. فيكون أداء 
الشهادة مأمورا به ,5٠.‏ وأكد هذا الهوى أ م دن بكم الشهادة - وهه.ذا تحذير 
ومبدال يألءقاب » ذقال: ددهمن لكتمبا فإ ثم قلريال فإنه حكم صر اح درت 
"الوم على الكنمان .. دهن لازم الإثم العقاب . 


وإئما كان أخر أداء الشوادة على ونا الوضمع 5 لآن الجقرق تحيا بالشمادة 0 
«ولأيت باورا شو واد 0 


أمافى الحدود ‏ كالزنا ؛ وشرب الخر » وااسرقة ‏ فان أداء الشبادة 
فيها غيد واجب أصلا لأآن الشاهد مخير فيها بين أن يشهد » وألا شهد.. 
بل أن ترك الشهادة أفضل ؛ تحصيلا للدثر المطلوب شرءا بحديث :( منستر 
على ملم ستره الله فى الدفيا والآخرة ) . 


- مم4 - 


وهذاف ين المتبتك » افاجر. . أما هو : فالشبادة عليه أولى» ذه 


والفساد عد ف غير سول |" مرفة - ذان الشهادة فيه واجية 0 إحياء يال 


ومن كل ماسيق علدت أن حكتمان ااشبادة ٠‏ وعدم الإدلاء م 
على أأو جه المطلاوب ‏ عند الدى أعى المقخضية إذاك مماوع ش عا 


ع الله أعل 95 


0 أنظار 5 المراجع السابقة 53-9 


“الجث الربع. 
ألس وث لُعذو !] 


السكوت لعذر - كالأخرس ‏ و أثر ذلك فى تصرفاته .. 

هذا المدحث «سوق لبيان الحم على تهرفات الاخرس أأى تعدر منه وى 
وميزاما بالميزان الشر عى - الذى توزن به تصرفات المكاف اامادى . . .وهل 
حم عليها بالصسة . . أو الفساد ؟ أو الوجوب ؟ أو النحرى ؟ . . . أعنى بكل 
ذلك الآثار الشرعية الترتبة على تصرف الاخرس . . 


على ضوء هذا البيد أقول : 
يذبغى أن نعرف عل الوسيلةااق يلجأ إلبها الآخرس ‏ وهى عادة الإشارة ‏ 
ثم لبين يعد ذلك أثرها عل تصرفاته : 


تهريف الإشارة : 


١‏ ح جاء فى المعجم الوسيط() : أشار إليه بيده أو نوها : أوما إليه ممبرا 
عن معبى لمءالى كالدعوة إلى الدشول أو الخروج 1 

والإشارة : نعبين الثىء باليد وتموها . . وااثاو بح إذىء يهم مئه الأراد . 

وشار الثىء : عرضه لبيدى ما فيه من اسن . 

ويقال : شار الداية : أجراها عند البيع ليظبر قوتها ... وفى حديبث طلدة: 
د كارب يشور نفسه أمام الرسرل صلى الله عليه وسلم » أى يسعى رمف أيظبر 
يذلك قوته ٠‏ 

وشود إليه بيده و وها : أشار ٠‏ . . وشوريالئار: رثعبها. . وشور 
ذلانا وشور به : أخدله ؛ وقءل ماله 3 


(!)ا ىج ١‏ ص أده ٠.‏ 


0 د 


م« وجاء فى أسرار البلاغة للزعخشسرى20) : 
أوما إليه بالمشيرة وهى ( الإصيع ) السيابة . 
م ب وجاء فى القاموس المحيط(0© . 
شور ]له : اونا كأغارت و كو بالكك أن لون أن احاجن .اه 
وشيرك : مشاورك , ووزيرك .. وسبمعه شوراء . 
ع - وجاء فى المصباح المنير 60 , 
أشار إليه بيده إشارة. . وشور تشويرا . لوح بثىءيغبم من اأنطقفالإشارة 
ترادف النطق فى فهم المعنى . . كا لو استأذنه وشىء فأشار قيده أو رأسه أن 
يفعل أو لانفعل » فيقوم مقام النطق ٠‏ 
ومن كل هذا .نفهم أن ( الإشارة ) فى اللغة هى كل مايفهم منه غرض أشي 
الذى لانطق .. 
أما تعريفبا عند النقباء ؛ فالذى يهم من كلامهم أنها لا تخرج عن مدلولهما 
اللغوى وعليه . . نستطيع أن نعرفها فنقول : 
هى كل مأيفيد الإيماء أو التاويح ‏ ااتعبير عن مقصد ‏ سواء | كانمايشار 
به هو اليد .. أم الرأس .٠‏ أم الإصبع .. أم غير ذلك . 
أثر الإشارة على التصرف : التصرف الصادر عن ١‏ اشير » إما أن يكون 
الثار إله يما .» و خلاقه ,د ولذلك نبين أثر الإشارة على كل نصرف على 
حدة فقول : 
أولا : قد يكون التصرف بيعا ... فا أثر الإمارة فى صحة هذا البيع أو 
فساده ؟ نتفق كلية الحنفية و المالكية » والشافمية » والحتابلة » والزيدية ء. 


(!)ا ص 55 ... 
(؟) ج ؟ ص 516 ب مطيعة السعادة ى 
9) فى مادة شور ى 


“و15 د 


الاخرس لآن الإشمارة إذا لم تعتير وسيلة الببع ‏ فى هذه الحالة ‏ أدى ذلك إلى 


حرمانه ون , حق التداقد ©“ + ه وى هنا دن الضرر م لايخى ٠.‏ 


وهذا ما فومناه من نصوص الفقهاء الواردة فى هذا الجال ... وإليك 


-بوضأ هما . 

3 الحنفية : داء ف , بدائع الصنائع تزهوفق :م أنه إذا كان البيع ا‎ - ١ 
0 فإنة اق الإشارة إلى ومن امال » مما شالق المقد بقدره » من المكيلات‎ 
والموزوثات 3 والمعمدودات المثقاربة ءءء رهذ| قولالإمام أبى سيفة 3 وسفران‎ 
.6 الُورى 3 رحموما أنه تعالى‎ 

وقال أبو يوسف وتمد : ١‏ إن هذا ليس بشرط » والنعيين بالإشارة كاف 
لان اللواجة إلى تعلين رأس المال وه وذلك صل بالإشارة إليه - فلا حاجة 
إلى إعلام قدره . . . أما إذا كان رأس المال مما لاييعلق العقد بقدره ‏ من 
الذرعيات والعدديات التفارتة ء. ٠.٠.‏ فإنه لايشترط إعلام قدره » ويكتق فيه 
والإشارة كايية بالإجماع 5 

فلو قال شخصس لخر : أسليت إليك هذه الدثاثين ٠‏ أو هذه الدرامم ولا 
يعرف وزلما . . أى هذه الصبرة ‏ ول يعرف “يلها ٠ ٠.‏ . قإنه لاوز عند 
لق حقيفة موه ود تحول 2 صأسيية . 

ولو قال أسلءت إليه هذا الثوت ؛ ولم يعرف ذرعه ... أو هذا القطيع من 
من الم ء ولم عرف عدده 3230 جاز بالإجباع وممه6.ء. 

وهذا كله إذا كان الاخرس لاسن الكنا يقو.ءء فإن كن اها غق صحة 
عقده بالإشارة روايتان فى المذهب الحننى : ٠‏ 

الرواية الأادل - دهى الظاهرة - : أن المقد لا ينعقد بالإشارة و إنا شقد 

)١(‏ انظر : بدائع الصئائع فى ترتيب الشرائع الكاسائى ج م 

فق ل ا ا 


اما - 


السكتابة » لان السكتاية أبلغ ف الدلالة ع[المراد » وأ بعد الاحمالءنالإشارة.. 
الرواية الثانية : أن للعقد تند بالإشارة م نتدقك 0 الكتابة 2 لان اكلام *و 
الاصل ف التعبير من الإرادة ؛ و_ضديلك الهجز عية لتقل إلى ما كوم مقأيه ١‏ 
والاشارة 03 واللكتاية قَْ كإك سواء 5 
وإءا كان العماقد قادرا عل النطق والعيارة ٠. ٠.‏ فلا يتعقل المقّد بالإشارة عبك 
جبور الثقباء لآان اكلام 2 الاصل ف التعيير عن الإرادة 0 ولا ياجأ إلىغير ,ال 
2 الضرورة وءثولا توجدااضرورة بالفسة للقادر على اانطق والإنيان:العيارة ٠‏ 


»« - المالكية : ورد فىحاشية الدسوق على الشرح الكبير”" : « أنابيع, 


ينعقد بما يدل على الرضامنالعاقدين ء وذلكيكون بأى شىء : كبعت واشتريت.. 
وغيدة من هن الاقوال .. أو الإشارة .. والمماطاة من الجانبين .. أه يكرن 
بالكتابة منهما .. أو بقول من أسدصاىكنابةمن الأشر. . أو إشارة مثرما. . 
أو من هاب .. وقول أو كتابة من الجانب الأآخر 2 

ويرى المالكية ‏ إذا كان الاخغرس حسن الكتابة ‏ أن ١‏ الإشارة , منه 
يتعقد مما المقد كالعيارة والكتابة تمامأ ع لآن المطلوت فى إنشاء المقود هو التعيير 
عن الإرادة ما يدلعاها .. والإشارق إذا نت مفبرمة ‏ تدل علما كالعيارة.. 
إلا أنبله استثنوا من ذلك «عقد الزواج , .. فنعوا انعقاده بالإشارة » لما لهذا 
المقد ون الآهمية والخطورة أأتى يناسبها التأ كد من صول رغبة المتماقدين فى. 
[برامة » والإعراب عن إرادتهما بما يدل على ا-ترامه وعدم الاستهانة يشأنه2', 


© حب الشافعية : جاء فى سماشية اليجرى على المئبسج : « أن الييم لابد فيه من 
2 ابر وود وخ اك 


التراضى بين البائع والمشترى » والتراضى يكون باللفظ » أو فى ممناه من السكئابة 


(1) حاشية الدسوقى على القرم الكبير ج # صن  ”‏ للخلبئ , 
(؟) انظر. حاشية الدسوقى على المنهج .. ومواهب الجليل ج 
بصيرةة) 51 


قات 
وإشارة ارس هق ٠‏ 
1 3 الحنابلة :وردىق المغى 0 واأشرح اللكبير ١:‏ أن - قوم 5 
الإيجاب والقيول ء أو لفظ يدل علبهما . .فإن خرس أسدهما قامت إسارتهيةا 
9 ب عر 8 لع ول ترس م6 
لفله ٠.٠‏ فإن تفهم إشارنه قأم ولية هن الاب به أو وصيه 6 أر الا 5 


مقامه وه رهم 5 


مى- الزيدية : جداء فُْ شرح الازهار :3 أن البيع والثشراء اصدان دن 


الآخرس وذلك بالإشارة الى يفهم مها عراده ٠‏ فأما الإثشارة من اأصدبح دلا 


م ه00 . 


> - الإمامية : وقد نص صاحب شرائعالإسلام : د أن عقد البيسع دراللفظ 
الدال على نقل املك من مالك إلى آخر » :هوه معلوم .. ولا يك (الاقابض). 
من غير لفك وإن صل دن الأآمارات مايدل على إرادة البيغ سواء كانفالحةير. 
أو الخطي . . ويقوم مقام اننظ « الإشارة » مع إامذر9» . 

ب س الاياضية : جاء فى شرح أأثيل : « أن البيع ينعقد بالالفاظ اتى تدل. 
عليه : كبتك كذا بكذا ... و بالإشارة .. آو كتابة من الأخرسوالممئوم, 
من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضا بالبيع ..ه مثل أن يثاوله هريد التمراء0*». 

ونرى أن ماذهب إليه المالسكية هو الراجم , لآنه هو الذى سايرمقاضياته. 
التمامل . . وهر الموافق لا أخذ به القانون المدنى الجدير0©) . 

ثانا : آثر الإشارة فى « الدعرى » : 


23 الدعري 2 ف الاخة 000 و#صلدار ودعا 6 ودمه 5« وادعى كنا 0 زعم ألة له سوه 


إ(؟) انظر المغنى .. والشرح الكيير د ؟ ص 5 - المثان ». 
00 انظر شرح الازهار 2 فقه الاثمة الاظهار 3 ازة جر ذم 
() انظر شرائع الاسلام ج ١‏ ص 116 .. 

إ(ه» انظر شرح النيل وشفاء العليل جح ؛ ص ]|١59'‏ .» 

(5) أنظر الوسيط للستهورى ص 5856 


.ع 


3 باطلا2!؟ وتدور المادة حول إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا : ملكا ... أو 
استحقاتا ... أو صفة أو عو ذلك . 
وهى فى الشرع : إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شىء فى بد غيره أو فى 
ل لذ والمدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شىء عليه(؟؟ . 
أما أثر الإشارة فى الدعوى : 


١‏ - فيرى اأشافعية - كا جاء على لسان صاحب مغنى امحتاج ١‏ أن المدعى 
عليه إذا أصر على السكوت عن جواب الدعرى لغير دهشة أو غياوة ... جءل 
حكه لكر للمدعى به .. ناكل عن الثين... وحينئذ ترد الاين على المدعى بعد 
أن يقول له القاض أجب عن دعواه » و إلا جملتك ناكلا .. فإن كان سكوةه 
'لنحودهغة » أو غياوة شرح له .. محم عليه بعد ذلك ... وسكوت الاخرس 
.ع نالإشارة المفهمة الجواب كسكوت الناطق ... ومن إشارةمفبمة لف كالغائب؛, 
والاصم الذى لا لإسميع أصلا ‏ إن كان إبغوم الإشارة قبو كالاخرس ... وإن 0 
يكن هوم الإشارة فوو كانجئون ... فلا تصح دعواء عليه0© . 

ب ب أما الحتابلة : يدون - ما جاء فى كشاف القناع ‏ ,أنه إن كان اللدعى 
به عيئا حاضرة فى اليلد ... سكن لم #ضر مجاس الحم ...٠‏ أعتير إحضارهاء» 
النعيين و إزالة اللبس ..,©) ,. 

مه وير ىالزيدية. كم ساءق شرح الازهار.- : «أنمن شرورط©ةالدعوى 
تعيين « أعراض المقود » نحو أن إلدعى عوض هبيع ٠‏ أو أجرهء أو مبرا..فإنها 
لانصح دعراه فى شىء من تلك الاعراض حت يعيثرا بمثل ماعينها للمقد . .. فإن 


)١(‏ القاموس احيط .م 

(؟) أنظى ٠‏ المغتى لابن قدامة ج 1 ص '١1/ا؟‏ » الانصاف ج 1١‏ ص 495؟ 

(9) انظر : مغئى المحتاج الى معرفة معائى الفاظ المنهاج للشربينى 
الخطيب ي ؟؛ ص الا)؟ - المطبعة اليمنية .. 

(8) انظر : كشاف التناع عن متن الاقناع ج 2©: ص ؟١؟‏ - الطبعة 
الاولى سئة 1815 نى 


١١ - 


كن أرضا 0 أو دارا مه فيالحدود ل وإن كن عير ذلك من المروض قيما: 


اشميز به من إشارة ٠ه‏ أر وصفا. ٠وكذا‏ ألخصب ٠‏ ه واشيةع ( 
)0( أما الإمامية قيرون 8 عيا. ف شرائع الإسلام - ١:‏ أن جوابالمدعن 
عليه إن كان به آفة طرش . . توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين .. 
ولو استخلقت إشارته - ميث نحتاج إلى المترجم 35 ل كف الواحد..وافةر_ 


فى الشهادة إلى مترجمين عدلين .. , 65 

الإشارة ٠.٠66‏ والشبادة 6 

الشهادد اخة : الحضو ر .. والبيان .. وسميت بذك لآن ااشاهد يبين الى . 
من الباطل بشهادنه ٠‏ وجاء ل القاموس ارط 0 الشبادة خير قاطع امه 
1 وأما اأشهادة الثم ع فهوى 8 إخيار اأشخضخص دق على غيره ياف ل ضاص (» 


أثر الإشارة على الشيادة :- 


)١( ١‏ شول الحنفية 6 جاء عل لسان صاحب المسوط - :ده . ولاا توق 
شمادة الاخرس لآن أداء ااشمادة مختص بلفظ القهادة... سى إذا قال اشاهد : 
5 أخير وأعمءلايقبل منه ذلك .. وافظط ااشبادة لاتحةق دن الاخرس 535 ' 5 
شهادة اللاخرس مشقيه ) فما / فإنه إستدل بإشارته دلى مرأده بعاريقن غير وو جيه 
للم 03 فامكن ف شهادته همة يمكن التدرن عنها تدس الشوود ٠.6‏ ولا تكون. 
إشارتة أقرى من عبارة الناطق 6« زفق 


,. ١١١ انظر : شرح الأزهار ج ؛ ص‎ »١( 

(؟) انظر : شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ؟ ص 21١١‏ 
للشيخ محمد جواد 

(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص ٠ ١١7‏ 

(9) انظر : المبسوط لشمس الدين السيرخى ى 15 ص .17 لم 


مطبعة السعادة 5 


بس 1118 سه 


(0) أما المالكية فيرون دكا قال صاحب الشرح اللكبيد : « إن 5مادة 
الاخرس سرائزة ‏ ا قال| بن معان ويودما بإشارةةالمفهمة 4 أريالسكتاية... 
ولا يجوز تعييئة فى القضاء ... فاذا عين و م نفذ قضاه ٠.٠.‏ ورجب 


عزله ف ١‏ 


(؟) ويرى اأشافعية : « أن شرط ااشساهد ألا يكون أخرس» ون ١4م‏ 
إشارنهكل أمد . . إد لايضلو عن احتمالء . , 00 

(؛) وعند الحنابلة ١  :‏ لاتقيل شهادة الأعرمن .. لص عليه أحد, 
1 شبادة بالإشارة ١‏ فلم قجز كأشارة الناطق » لان الشبادة ستير فيها اليقين ؛ 
ولذلك لا يكتى باعاء الناطق .. ولا تحصل اليقين بالإشارة . 


و[ماا كثق باشارته فى أكامه الختصة به للضرورة ... ولا ضرورةهنا... 
ولو شد الناطق م بالإشارة » والإعاء .. لم تصح شهادنه إجماعا فعلم أن «الشمادة, 
تفارق غيرها من الاحكام ... وتحتمل أن تقبل فيما طريقه ١‏ الرؤية » إدا فهمت 
لإشارتهء لآن إشارته بمنزلة نطته . .كا سار أحكامه ... والاول أولى ؛ نا 


إنما قيانا إشارته فيمأ خدص به للصمرورة ٠.‏ ولاضرورة:.ها هنا..ن () 


(ه) ديري الزيدية : -» أنه لا تصح ثهادة اللاخرس ... وكل من ”مذر 
:عليه اانطق وذلك فى أى نوع من أنواع ااشهادات , لآن من سدق الشبادة أن 
يأتى بلفظباء لآن شمر ط الشهادة التلفظ نبا . .ع (؛» 


سم أما الإعامية يرون أن تت الاضرس صم ميك الشبادة وأداؤها 0 


ولبى 5 على مارتحةق - الام ب من إشارته. ٠فان‏ جواما أعدمد على ترجمةالغارف 


(١)اأنظر‏ : حائسية الدسوقى على التترح الكبير جح ؟ صن 1:18 زى 
(0) انظر : نهاية المحتاج لارملى جح لم ص /ا/ا3 ٠‏ 

#6 أنظن الى ٠٠‏ والفرح الكبير لانن قدامة القدفى م 1# هن 8 م 
(؟) انظر : شرح الأزهار ج ؟ ص ؟15. .ف 


سمج ويم 

باثارته 3-3 نسم يفتهر إلى مكر جمان ٠‏ .ولا دون المترجمان شاهد بن. على شيادته 
بل ثبت الحم بشمادته أصلا , . لاإشباده المترجمين ‏ فرعا .. ,(0 , 

٠7‏ والأاناضية بوافقون الإمامية , حيث جاء فى شرح النيل  :‏ « أن 


الشهادة تقيل من الاخرس باعاء ل أ إشارة ٠"‏ وى ع 


وخلاصة ماتقدم .. أن شهادة الآخرس تقبلى إذا كانت إشارته مغمة ٠.‏ 
وهذا الرأى للمااكية .. والامامية .. والاباضية 5. 


أن الرأى الأول هو الراجح ؛ تيسيرأ للمماعلات » ولآن الحاجة قد ندعو إلى 
“ذلك فيا لو تعين ذلك .. فلو قلنا بالمنع لترتب الضرر وهذا أمرلاضخنق . 


الإشارة . . والاقرار: 


الاقرار ف الأغة : هن قر بكوى :يت وسكن(0, 


وصدد ألفقهاء : اعتراف وجب سو على قائله بشرطه(7) 55 ويسرف أنضاً 
يأنه إخبار المكلف عن تفسة أز عن موكله إلى يلزم ٠.٠‏ #رفن 


دأرى أن العلاقة بين المعنيين ‏ اللذوق و ااشرعى - «تقاربة. . وهى أن,المقر». 


عبت المحق عل أفّسة بأفراره ٠‏ 


(١)انظر‏ : شرائع الاسلام ى ؟ ص ؟1؟5 مم 
(؟)القاموس.ج؟ ص 1١١19‏ - الحلبى ط .3 215601 » 
(؟) مواهب الجليل جا ص 5١5‏ .ه 

(؟) البحر الزخار جل ص '3 ٠‏ 


مه ع:ع!| د 


أما كون 0 الاقرار 6 اقول هن الاخرس 3 باشارته المفبمة _- فالذى 4م دن 
غالبية نصوص الفقهاء أن الاقرار «صح من الاخرس باشارته المغبمة ‏ عد1 
الاياضية ل فانم ردن أن و الاقرار ٠‏ لاتير +١‏ ولا قبل هن الاخرس حى 
ولو كانت إشارته مفبمة . . وإليك ماورد على لسان الفةهاء فى ه-ذا |أشأن . 

١‏ جاء فى شرح الخرشى « أن آلاقرار يصح أن بكرن باللفظ .. أو 
بالاشارة المفبعة »٠©٠‏ سواء أكانت :لك الاشارة المفيمة هن اطق ٠6‏ أم مر. 
أخرس © © ارق ٠‏ 

٠‏ ساس وجاء فى تهاية الحتاج ‏ عند الشافعية - « أنإشارة الاخرس الى [شعر 
بأنه لعزم دق ٠.٠‏ تصيح أن تكون صيخة من #لخ الافرارالستوفيةللشررط('2©> 

م« أما عند الحتابلة “قد جاء فى ( كشاف القناع ) « أن الاقرار بصم من 
الاخرس بأشارة معلومة 3 لان أشارته تقوم مقام أعاقه وه ولا ده الافرار 
بالاشارة من الناطق 6 لا,يصح الاقرار بالاغارة » من اعتقل لسائه؛ لآانه غير 
20007 هيدر سن - ون تطفة بم ولذا أشريه الناطق ٠٠‏ ,1 2( 

+ سدم أما اازيدية .٠‏ هلك رأ عتم ف شرح الازهار 072 أن الافرار إمح 
من الاخرس باشاربه و. ماداءعت تلك الاشارة مغهومة رن 

تك والاماهية ٠٠‏ لعشيردن أشارة الاخرس المغيمة اقرارأ منسه كاللفظر ء 


كيت 2 الخند 0ل 8 عل مأجاء ف الروضدة اليبية ه٠٠‏ وشرائع الاسلام ٠‏ 


من أنه 3 أأزنا بالافرار أربع عراث ٠٠‏ وايكق ف الافرار 44 اشارة 


ااال فين سوط دقش وات اللبدة اتير 
(؟) انظر : نهاية المحتاج جه ص 8ل الحلبى /1ا"11 ٠‏ 

9) انظر : كشاف القناع عن من |الاقناع جق ص 1١١6‏ .ن 
إ(؟) انظر + شرح الأزهار جطا ص ٠ 36٠١‏ 


الاخزرين ال شنا 8ظ كذيره 2 ونعتير تمددها أربمآ كاللفط 8 بطريق أولى» 
ولو لم يشهعها الما 1 اعتير المتر جم العارقف بإشارته ...ع 6 


أما الرأى عند اللأبا ضية . . فختاف هاما عن بقنية المذاهب ٠»‏ يثك 
يردن أن إشارة الأخرس فى الإفراد غير ممتيرة . » ولا يستد يما .٠‏ على ما جاء 
ف جوهر | نظام من أن الإقرار لا 33 من الاخترس الضف 
وف هذا المذهب ‏ كا نلحظ - ضرق وحرج لا يخق » ولذلك ارنى أنه 
مذهبي عر بورح ب السير | للتعمامل م6 ورقما للحرج 


الإشارة.والوصيسة :- 


الوصية لغة .. من معانيها الوص لو الاتصال .. ووصاه توصية : عبد [ليه59) 
لان الموحى يصل مما ما كان منه فى حياته عا بعد ماته .. 

والوصية شمرعاً : يليك مضاف إلى ما بعد الموت بط ريق التبرع (*) 

أما حم الوصية د بالإشارة . . . فالظاهر من نصوص الفقباء . . آنا تصح 
من الاخرس باثشارته المغوسة ( أ) فقد جاء فى البحر الرائق : « وكان افقيه 
أبو الليث يقول : إذا فهم منه الإشارة يحرن ... وإذا قرىء صك الوصية على 
رجل فقيل له هو كذا . . فأشار إرأسه : أن أعم فإنه يجوز (20 


(١)الروضة‏ البهية .٠.‏ شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص 565 وشرائع 
الاتجلا به اهن 411 + 

63 جوهر النظام ص 5141 . 

(9) انظر القاموس المحيط . 

(؟) انظر : المغنى لابن قداجة جا" هن 1 ٠‏ 


(0) انظر : البحر 'الرائق شرج كذو“الفتائق لابن جيم جز ص.280 .. 
الطبعة الأولى / المطبعة العلمية . 


) مه السكوت‎ ١ 


-148أا - 


وقالوا : تشبد بأنها وصيتك .. فقال برأسه ‏ نعم ٠‏ وم يتكلم .. جبان 
ذلك » 07 


( ج ) وعند الشافعية . .. ساء فى مغنى احتاج : « أفه يكنى فى أأوصية من 
الاخرس إشارته المفهمة . . . والناطق إذا اعتقل لساته ء وأشار بالوصيةيرأسه 
أو بقوله : ١‏ نعم » لقراءة كتاب الوصية عليه : لآنه عاجز مثل الأخرس .229 


( د) أما الحتايلة ... فقد جاء عنهم  ١‏ فى كشاف القناع » : د ولاتضح 
ألوصية من أخرس لانفهم إشارته م فإن فهعمت إشارته صحادت © لان أممير م 
إعا حصل بذلك عرفاً . فبى كللنظ من قادر عليه » ”' 


(ه) ديرى الزيدية ... ١‏ أن اأوصيسة نصح بالإشارة من الاخرس 


٠ 002 [ججماما‎ 


(د ) ويرى الإمامية يا جساء فى الروضة الببية - ؛ « أن الوصية تصح 5 
دتكق بالإشارة الدالة على المراد قطعاً فى [جماب اأوصية مع تعذر اللفظ لخرس » 
أو اعتقال اسان كرض ووه ع(26. 


وهن كل دله الصو ص 0 عملم أن كلية الفقباء تتفى على جواز الوصية 


() مواهب الجليل لشرمح خليل على هامش. التاج والاكليل لمختصس 
خليل جا" ص 5 س الطبعة الأولى ٠‏ 
(؟) مغئى المحتاج الى معرفة الفاظ المتلهاج ج؟ ص ؟/ا ٠‏ 
(؟) كشاف القناع عن متن الاقناع ج؟ ص /51؟ ٠‏ 
(؟) شرح الأزهار ج؟ ص ١/ا؟ ٠‏ 
(ه) الروضة البهية ج ١‏ ص ؟؟ .٠‏ 


م14 
أثر الإشارة على الطلاق : 


الطلاق لغة : ضد الحبس ٠‏ وهر ااتخلية والارسال .. يعد اللزوم 
والامساك2© وشرما : حل قيد النكاح("© : 


أما أثر الاشارة على الطلاق فان جمهدور اافقهاء يرى أن الاشارات المفيمة 
من الاشرس شع ا العللاق من غير خخلانى لعلبه ٠١‏ والتضع هذا من تقبع 
اانصوص الأتية : 


و اجاءقى بدائع الصنائمع :د أن التكلم بالطلاق ليش بشرط .. وهوجاءز 
ولكن الطلاق يقع بالكتابة المسقبينة . والاشارة المغفبومة من الاخرس ؛ لان 


؟ أما المالكية .. فقد جاء عنم فى شرح منم الجليل : , أن الطلاق 
يلزم بالاشارة الى شأنم! أن يقهم منها اتطليق ٠‏ يأن يصاحبها قرينة يقطع من 
عاينها يانها ندل على ااأطلاق سل دانم تفهم أازوجة منها ‏ ولو كانت تلك 
الاشارة صادرة من قادر على اانطى 3 على المعتمدع(؟) . 


ع أما الشافعية .. فقد ورد عنهم فى حاشية البجرمى على المنرج : ١‏ أما 
إثمارة الاخرس فإنه يعتد بها فى الطلاق ... سواء كان الخرس أصليا . , أوطارمٌ) 


.٠‏ ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج ,رؤه ظرهيق 


غ س وعند الحنابلة ... جاء فى كشاف اقناع : « أن الطلاق يقع باشارة 


(1 النظم المستعذب يج ؟ ص للا . 
(؟) شرح منتهى الارادات . 
((؟) بداشع الصنائع للكاسسائى جح ا ص ٠ 1.١٠.‏ 
( شرح منح الجليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الطبعة 
الاولى / طبعة السعادة . 
(0) البجرمى على المتهج طبعة الحلبى ج ؛ ص م , 


كه مع أ ل 


حمومة من أخرس فقط ء لاه يفهم منها الطلاق ؛ فأشبيت الكناية .. فلى لم 
يفهم الإشارة إلا البعض .. فسكناية باأنسبة إليه . » 9 


م والظاهرية يرون مثل ذلكء حرث جاء فى أنحلى : « أن من لا بحسن 
العر بية يطلى بلغته . . باللفظ. الذى ترجم ءنه فيالعربية بالطلاق. . ويطلق الأ بم ؛ 
والمريض ا يقدر عليهكل .هما من الصوت ء أو الإشارة التى يوقن بما من 
سعمها قطعا أنهما أرادا با المطلاق ؛ وذلك لقوله تعالى: - « لايكلف الله تفسا 
إلا وسعما ج22 


م أما الزيدية والإمامية والاباضية .. فيرون مكل ذلك 3 فوم هن 
لصوص مذأهيوم ممه شرف 


ومن كل ا نقدم ف تطيع القول بأن الطلاق يقنع من الاخرمر ياشمارتهالمفهمة- 


من غير شلاف من أحد . 


)١(‏ كشاف القفاع > ؟ ص ثمهأ هه 

(0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٠١‏ ص 1117 مسألة رقم 1951 سه 
طبعة الاولى / المنيرية ٠‏ 

(0) شرح الازهار ج ؟ ص 86؟ س شرائع الاسلام ج ؟ ص 8ه سم 
شرح النيل ج ؟؟ صن ٠ 11١1١‏ 


السررا لالت 


ف 


وتضمن هذآأ القسم المياحصثك الأئية : 


المبحث الأول : ااسكوت والتعبير عن الإرادة . 
اللبحث الشالى : السكوت والإجازة . 

المبحث الثالث : هل السكوت يعتبر إذفاً فى التصرف ؟ 
المبحث الرابسع : هل السكوت يعتير إراءآ من الحقوق ؟ 
المبحث الخامس : هل السكوت يعثير إقراراً ؟ 

المبحث أسادس : السكو ت والإسقاط . 

المبحث السابيع : السكوت الذى تير “دلي . 
الابحث الثامن , السكوت والصلح . 

المبحث التاسمع : السكوت والشفعة . 

الث الشاشر + المكوت رالرؤسة : 

اللبحث الحاديعشر: السكوت والقرعة . 


البعح_الأول 
(السكوت ..٠‏ والتعبير عن الإرادة) 


#ق-دمة : 


اسيم 


المعروف أن ( السيغة ) هى الآداة » أو الوسيلة التى يتم بها الإفصاح 
والنعيير عن إرادة المتعاقدين » ورغيتهما فى إبر أم المقد . 


وهناك طرق » ووسائل ‏ أخرى ‏ متعددة ‏ لتعيير عن تلك 
الإرادة و٠‏ ومن الممكن ا 02 هله إأعارق 3 وتاك الوسائل 5 ثلابة : 

سه الوسيلة الاولى : سند اللفط ٠.٠‏ أو مابقوم مقامه : 5 
الذي يستعمله الناس » فى إبراز مكرئات أنفسهوم ؛ وخلجات صدورم . . ولهذا 
كن الاأصل 5 التعبير شك أن يكون بالكلام ؛ لاه ندل دلالة واضحة على هر أن 
. ااشخص ... مخلاف غيره من وسائل التعبير اللاخرى كالإشارة ‏ واافعل 
المعبر عنه بالمعاطاة » فإِن دلالتها قد تحتمل أوجما أخرى ١‏ غير م#صسودة 
للمتعاقدبن ... و كذلك السكتابة فإنها متمل التروير » والتقليد » ويتوارد 
علها الإنكار » والتحايل .. فلا يحرم بسدورها من ااطرف الآخر . 

ولهذه الاسيالات -وغيرها 3 كان ( اللفظ ( ف مقىمة الوساكل الى يتعمد 
5 أى عقد من المقود » مهما كن أوعه . 

ونتفق الفقباء على صحة التعاقد بأى لفظ كن . . مى كان واضح الدلاة على 

)١(‏ اللفظ هو : الصوت المشتمل على بمعضى الحروف الهجائية » والذى 


المعجم الوسيط ج ؟ ص 8658 , 


35 181“ - 


فوع لعل الذى رغب المتعاقدان ف إبرامه 0 سوآاء آ كت دلااته عرذلك صر بحة 
أم كناية . 60 


)9 للتعبير عن الإرادة . الافعال .. أوالتعاطى‎  : الوسلة الثانية‎ ) 0١ 


وقد سيق أن قلنا : إن الأصل ف التعيير عن الإرادة. . أن يكون باللفظ ... 
وس هنا يكون التعيير عن الإرادة ‏ بالفعل .. روجا عن هذا الاصل ٠‏ إن 
كان الشارع - فى بعض الاحيان ‏ وفى يعض المقوده ‏ اشترط أن تقسع 
( باللفظ ) لا ( بالفعل ) .. كحالة ( العارية ) التى أوجب الففوام أن ,يحكون 
الايجاب فها- لفظا . . لا فعلا . فق تثوير الابصار : - ( العارية تمليك المنافع 


)١(‏ انظر المغثى لابن قدامة ج " ص ؟لاه © وكشاف القناع ج ؟ 
ص 15 .ى 

(؟) ( التعاقد فى الافعال ) .. الفعل هو حركة البدن أو النفس ... 

وعرفه صاحب اللسان بأئه : « كناية عن كل متعد » وغير متعد »6 ,... 

والفعل - عند المناطقة ‏ تأثير من جرم مختار © أو مطهوع ٠.‏ فى جرم 
آخر »© فيحيله عن بعض كيفياته الى كينفيات أخرى ٠.٠‏ كفعل السكين .. 
والحجر .. والقاطع بهما » قائهمها يحيلان المقطوع ‏ كالتفاحة مثلا ‏ عن 
حال الاجتماع') الى ( حال الانتراق ) ..٠.‏ وقد يكون الفمل مجردا كالقيام » 
والتحرك » وللتفكر .. وما :أشيه ذلك . 

وقال. الجرجاتى - فى التعريفاك اص هلا اس ( اللفغل ؛ هو الهيئة 
العارضة للمؤثر فى غيره ‏ يسبب التأثير » كالهيئة الحاصلة للقاطع يسبب 
كونه تقاطعا .. ومئه الفعل العلاجى » وهو يحتاج فى حدوثه - الى تحريث 
عضو » كالضرب »© والشتم ) ٠‏ 

وذكر ابن حزم ( أن الفعل ينقسم الى ما بيبتى اثره ببعد انقظبائه 
كفعل الحراث » والنجار » والزواق .. ومالا يبتى أثره بعد انقضائه كفعل 
السابح » والماشى »6 والمتكلم » وما أشسبه ذلك ) 58 

انظر التقريب لحد المنطق > لين حرم ص 3١‏ لب دان يكمبة 
الحياة ب بيروت ٠‏ 


لس “م1 


جانا ) ... وجاء فى شرسه بالدر اتختار ب ( أفاد , بالتعليك , لزوم الاييجاب 
و اقول وأو فملا ) . . وجاء فى حاشية رد انتار:. ( قوله : ه ولوفعلاء أى 
كالتعاطى .. ؟ فى القبستانى . . ) وهذا مبالنة فى القبول .. وأما الايجاب فلا 
بيصم به . . وأما ااقبول من المستعير ‏ أى القبول صرحا فغير شرط . . 
خلان الايجاب20 , 


فالتعبيد ( بالفعمل ( أد يكون صر تا ؛ يؤشذ فيه بالإرادة الظاهرة . ٠‏ وقد 
كوف كناية وذ فيه بالارادة الباطئة 58 فر كوب الدابة ‏ مثلا - هو تمييرعن 
الإرادة يفيد [جازة العقد - إذا صدر من العاقد ‏ صاحيه يار الشرط , 
أو شيار العيب ٠‏ 


ولآن كان مؤدى هذا التعبيب ( العملى ( واحدا وهو إجازة العقد فى الحالين 


الذية .٠‏ ماهو فى الثانى ب تعيير صرح لا يفتقر إلى النية ٠‏ 


وبيان ذلك ... أن ركوب المشترى للدابة ‏ يعد عليه بعيسها العتير إسجازة 
صر يحه العيب » و إلغاء ( لأخيار ) ولا بنظر ‏ فى هذا الركوب إلىنية المشترى » 
وهل ركبا لحاحة في نقسه ؟ فيسكون ذلك إلفاء للخزيار ‏ أو ركيها لينظر إى 
سيرها ؟ فلا يكرن ذلك إاغاء للخيار !! . . بخعلاف الركوب فى ( خيار الشرط) 
حيث ينظر فيه إلى نية الراكب .. فان قصد ار كوب للحاجة نفسه كان ذلك [لغاء 
للخيار .. و إن قصد الركوب للتيدرية ... لم يكن ذلك فسخا للخيار (1» 


(1) انظر : بدائع الصبائع ج؛ ص ملا؟ ٠‏ 


هه ب 


( التعاقد عن طريق التعاطى ) 


وهو التعاقد بالمبادلة الفملية , , الدالة على التراضى .. دون تلفظ بايجاب 
وقبول )١(‏ 


ومن هنا كان هذا التوع من التعامل - هن يم بصنا هذا وقك جاه ف 
شرح الحطاب :- (المعاطاة هى : أن بسطيه الثمن , فيعطيه المثمن ب من غير 


]جاب بولا اسقيجاب ) م0 


وهن صوره : أن يجىء رجل إلى باع دقيق مثلام ويدفع له خمسةجنمهات 
- مثلا- ويقول له : بكم تبيع السكياو من هذا الدقيق ؟ فيقول اه : بعشرين 
قرشا .٠‏ ويسكت المشترى ء ثم يطلب منه الدقيق » فيقول له البائع : سأء مطيك 
إباه غدا .., هما تقد ابيع - وإن م بجر بولهما إيجاب ولا قيول ٠‏ 

وكذلك : إذا أعطى المشترى لخياز مقدارا من القروش » فيعطيه الخبان به 
مقداراً من الخيز ‏ دون تلفظ بايجاب وقبول ٠.‏ . 


وكذلك : أن «عطى المشترى ااشمن للبائم و أشن اأتلمه » و يسكت الباشع 60 


(مقارنة بين التعاقد بالتعاطى . . والتهاقد بدلالة الخال « كالسكوت » ) 
هناك فرق واضح بين التعاقد بالتعاطى . والتعاقد بدلالة الال حيث 
لا يكون ثمة ‏ أخبذ وعطاء من الجانبين ‏ بل يكون هناك موقف من العاقدين 
لاندع ظروف الال شك فى دلالته على القراض . . ”ا لو ترك [نسان متاعه بين 
بدى شخص آخر , وذهب ‏ وسكت الآخر ول ينه » ولم يتنصل منحفظه ‏ 
فان د عقد الابداع » يتم بونهما بدلالة الحال . ويصبح الشخص الآخر وديما 
مكلفا بالحنظ. . 


. تكملة رد المحاثتار ج؟ ص 55؟‎ )1١( 
. انظر : شرح الحطاب جح ص 8؟؟‎ )0( 
, انظرٍ مادة 17/0 من مجلة الأحكام اعدليه‎ )5( 


حدموهةطؤ - 


وكذلك .. لو دخل شخص غانا ( متجرا ) فقال لصاحب الخان:- أين 
أربط دابى ؟ فأراه علاء فربط الدابة فيه . أنمقد م الاإبداع , دلالة ,(:©> 


حسم التعاقد أ لتعماطى 5 


اتفق الفقباء على أن عقد الزواج » لا يعقد ( باللفعل أو المعاطاة , .. فلو أن 
امرأة زوجت نفسبا- بحضرة شاهدين ‏ فل يقل الزوج شيئًا. . كن أعطاها 
المبر فى اجاس . . لابكونذاكقبولا للزواج . ولام الزواج اهما ما رشلل : 
( قيلت ٠.6‏ ألو نجوه ) علآن عقد التكاح فى الفقة الاسلاى ب لايم بالإشهاد 
وحده.. ولا كان مؤدى التعاطى وعفاده ‏ ف النكاح ‏ هو التعاشر الاستمتاعى 
بين الزوجين .. و كان ذلك مقعذر! بحضور اأشوود . . لذلك فقد أوجب الفقه 
الاسلاى التعيير عنه م باللفظ ء , لآنه ميسور للسماع ... وأيضاً ‏ فان عقد 
الزواج متماق بالنظام العام ى اجتمع الإسلاى , وترتيط به حقوق للغيب .. 
كلالنسل ء وهو عقد الحياة الانسانية » حيث يترقف يقاء الذوع الإفسانى عليه . 

من هنا حرص لشارع على إيرازه » وتمييزه عن ( اللادنة ) . . واللفظ هر 
الآدلى رالابين فى التمييز بين حالنى : النكاح المشروع ء ااذىتصان بهالاعراض 
والاسابوحةو قالغير ‏ والسقاح الممنوع وانحرم » الذى مدر به هذه الحقوق!! 


واختلف اافقباء فيما عدا عقد الزواج ‏ من العقود. .على أقوال كثيرة. . 
يمسكن إجمالها فى ثلاثة :د 


القول اللاول حل 

وهو الإمام مالك . والإمام أعد , والجصاص من الحئفية ‏ أثها تتعقد 
) بالفعل / مى كان هنا الفعل واضح الدلالة على الرضًا 33 سواء 5 ذلكواجرى 
السرف بانمقاده به ٠.٠.‏ وهالم بجر العرف به 


١5. ص‎ ١ انظر ؛ المدخل الفقهى العام - لمصطفى عبد الزرقاء ج‎ )١( 


اؤامؤ - 


وهذه أداتهم الى تشهد هم : 
ممم 1ك 


)1١‏ من القرآن السكرم : جاء على لسان الجصاص صاحب كتاب أحكام 
القرآن<(١)‏ : إوهو أى التعاطى أن يساومه على شىء :: م إزن له الدرام و 
ويأخذ المببع ء جماوا ذلك عقدآ لوقوع تراضييما به » وتسلم كل واححد منبما 
إلى صاحيه ما طلية مئه . ٠‏ فيذه الوجره الى ذكرناعا 5 فى طريق الراضى 
المشروطة فى فوله : ١‏ إلا أن تسكون تحارة - عن ترأض مني , ) . 


صلى ألله عليه وسم - بدنات 5 9 قال : دمن شماء فايقتطع» 03 فقَام «الاقتطاع,- 
فى ذلك . مقام القبول للببة ‏ فى [إججاب الكليك ) . 


- ج) الإجباع : جاء فى المغنى”!' : ( أن الناس يقبايعون - فى أسواقهم‎ ١ 
بالمساطامَ » فكل عصر »2 لم ينل إنكاره  قيل عا لغينا فكان ذلك إجيا ا).‎ 


6 العمرف حيث جدرى عرف ألناس فى ز مئه ب صلى الله عليه وس 
وما عله مني العصور على التعاقد بالاتمال هه وم نهل إنكاره عن النى - صلل 
إلله عليه و-لم يت ولااعن الصحابة م فكان ذلك دليلا عل هشر و عيته 5 


لا لفظآً فقط - ثرتب عليه رفع الحرج عن الافراد . . وهو مةصود للشريعة . 


وقد أشار إلى ذلك ابن قدامة الحتبلى بقوله : ( وليس إلا المعاطاة والتفرق - 
عن راض بدل على صحئه ٠‏ . ولو كان الإيجاب والقيول شرطا فى هذه العقود 
لق ذلك , و لسكانت أكثر عةود المسلدين فاسدة » وأكثر أموالهم عزمة!09)1»©. 


(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص جح ؟ ص "الال فى 
(0) انظر : المغنى لابن قدامة ج ؟ ص © ٠‏ 
(5) انظر * المغنى لابن قدامة ج وص 64 ٠‏ 


ممه باخ أ ع 


وإليك نصوصهم الفقهية فى هذا المقام : 


(1) قال المصاص - وهو فقيه حذى : ( وقد قال أصحابنا- فيا جعرث 
به المادة - بأنهم يريددن به [يجاب القليك » و إيقاع المقد ب أنه يقع به المقد ٠ ٠‏ 
وهو أنه يسارءه على شىء ٠‏ ثم يزن له الدراهم ٠‏ ويأغذ المبيع ... شعلوا دلك 
عقداً ؛ لوقوع تراضيهما بهء وتسلي كل واحمد منهما إلى صاحيه ما طليه نه ع 
وذلك لآن جريان العادة بالثىء كالنطق به إذ كان المقصد من الول الإشتبار 
عن الضمير » والاءتقاد . . فإذا عل ذلك بالعادة ٠‏ , مع القسلي المعقود 
عليه ب أجر واذلك بجحرى المقدء وك .هدى الإنسان لغيره » فيقرضه : فيسكون 


قبولا للبدية )11 . 


(ب) وقال ان قدامة ‏ المشلى : (ولنا أن الله [ تعالى ] أحل الييسع » 
دم بين كيفيته 5 ا 0 ٠‏ ”ا دجع إليه فى ه القيض »» 
#والاخر اذء ء ٠‏ دالتفرق» ... والمسلدون فى أسواقهم » دبياعاتهم عل ذلك؛ 
ولآن الببع كان موجوداً بينهم ؛ معلوماً عندم . . و[نما علق الشمرع عليه أكاما . . 
وأبقاء على ما كان ... فلا يخون تغيير بالرأى', زالتحم 11)© . 


(ج) وقار الحمطاب - المالكى23© : ( إن الركن الآول الذى هو ااصيغة 
ال يثعقى مها اا بيع - هو ما. يدل على الرضا .. وسواء أكان 3 5 


:«. 1/7 انظر : احكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر : المغنى لابن قدامة اج ؟ اص ؟‎ 
٠ 718 انظ : شرح الحطاب بح ؟ صن‎ )0( 


مةا- 


رؤدق : هى أن يعطيه الأن ؛ فيعطيه الثمن - من غير [يجاب » ولااسشيجاب ؛ 
لان الفعل «دل على اأرضا ٠‏ عر 1 والمقصود من البييع ماهو أخذ ماق بد 
غيرك بعوض ترضاه . , فلا إشترط القول . . ويكن الفعل كالمعاطاة ) ٠.‏ ل 
وجاء أيضاً : ( إن الافعال ‏ و إن انتفت فيها الدلالة الوضعية ‏ قفيها دلالة 
عرفية ‏ وهى كافية » إذ المقصود من التجارة ‏ [ما هو أخذ ما فى بد غيرك 
بدفع عرض - عن طيب نفس ملكا . ٠‏ فسكى دلااة العرف - فى ذاك س 
عاى طيب الئفس د : 


القول الثانى : أن المقود لا تنعقد ( بالفعل) ٠.‏ . وأو كان واضع الدلالة 


على الرضا 5-7 وهر قول الشافعى عد ركذى ألله 4 هه وااشيعة 5 
واستدلوا على دعواثم هذه با يأى : 


(أ) قالوا : إن الشارع قد اقتصر على ذكر البيع » والتبايع ٠ ٠.‏ وفرق 
للف الاستيام وه والتماقد 6 وامذ م كان يألفه الجاهليون هن تعيير ات فعلءة 
فى البيوع ‏ كاللامسة . وغيرها ‏ فوجب تيعأ لذلك . تبذ ما كان على 
شاكاتما من مماطاة غير مقرونة بلفظ البيع ؛ الذى جءله اأشارع عنواها للتعاقد . 


جاء فى الردض اانضير2" : ( قال الموزعى : التجارة » والبيع أ ر معتتاد فى 
الوجود هوهو التعاروض 6 و معلوم أنه لا نفك عن مسار متّه 3 وخطاب. 0 
فلما وجدما الى سب صلى الله عليه وسل د فرق ال د السوم فى « البيع » ف 
قوله صلى الله عليه وسل الا سم أحدم على سوم أخيه 03 ولا ل على ببعه0'9: 
عليئا أنْ البيع هر التعاقد الناقل الك أحدضا إلى الآخر » فان التساوم من مقدمات 
البيع » ولما وجدنا الإشارة إليه فى الحدريث كثيرة ‏ كا فى قوله صلى الله عليه 
وسلم ليان بن متقد : 


. 7” انظر * حاشية الصاوى ج ؟ ص‎ )١( 
٠ انظر 6 الروض النضير ج ؟ ص ه,.؟ وما بعدها‎ 63) 
انظر : نيل الاوطان للشوكانيى جخ ص ؟؟‎ )9 
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د إذا يايمت فهةللاخلابة .. وأفت بالخياز ثلاثاء . . وغير ذلك,ن الإشارات 
المسستازمه للتعاقد . . فدل على أنه من عادتهم .. تقاطبوم الله بلعتوم الجارية على 
مادم ٠.‏ 


نعم جرت أعادة إعدم القسائم » والتعاقد فى المال الحقير ٠.‏ . فيكى فيه 
التعاطى » لآله يسمى ( بيع ) لغة , وعرفاً . . واختاره جاعة من الشافمية ‏ 
أبو حنيفة فل إشترط النعاقد فى التبابع أخذا بظاهر الخطاب . 

ويؤيده أنه تقرر فى القواعد الفقبية المتفتى على صحتما : أن كل ما رتب 
الشارع عليه حيا , ول حد فيه حداً ٠٠‏ يرجع فيه إلى العرف . . وقد علم أن 
عادة الجاهلية ‏ فى زمن النى صلى الله عليه وسلم أنهم يعترون - فى نفوذ 
البييع ‏ صوراً يجعلوةه! قرائن الرضا ء والاأسلاخ ء ولا ينفصل أحد المتبابعين 
عن الأخر إلا بفعل ألا . . وهى صفات متنوعة ٠‏ أقر الشارع بءضا منها » 
وأبطل بءضا . 

فا أبطله , المنايذة . . والملامسة . . وطرح الحماة .. ونحوها ل 
ما عدوه قريلة الاأسلاخ : 

وما أقره د لفظ. البيع .. والشراء » الأذين ورد مما النص ااقرآنى , كقوله 
تعالى : « وأحل اللهالبيع » وحرم الرباء وحكذا قوله تعالى : , وأشهدوا إذا 
تبأليعتم ‏ فلم يقل : م إدا بلامستم .. أو تنايذتم ٠.»‏ 

والاقتصار على ذ كر د التبايع » دليلعلى كون لفظه - وما فى حكه ‏ 
من الآالفاظ المؤدية لمءناه ‏ هو المعتبر فى نفوذ العقد .. وليس البيع هو برد 
الرضا بالميادلة20) , 


وجاء فى جراهر |! كلام50) : زولا يك ره رضأ فى حصول الأملك 4 


لحصمر الشارع أسباب الالك فى العقود . فالمعاطاة تفيد إباحة ‏ لا غير ) ٠‏ 


٠ انظر : الروض النضير ج ؟ ص 6.؟‎ )١( 
, 55 انظر : جواهر الكلام ص‎ )0( 


بلس ا - 
وهذا نص واضح بدل على أن اللفظ لا غيره له المكانة الأآولى فى التعبيي . 


(ب) ويستدلون على مذهببم ‏ أيضا ‏ فيو أون : (إن التعاطى إستمصى 
على الإثيات ؛ فلا مناص إذآ من عدم الاعتداد به فى [نشاء التصرفات ) ٠‏ 


ويشير إلى هذا المعنى الشعرانى صاحب الميزان"١‏ » بقوزله ؛ ( ووجه الأآول 
قوله ‏ صلى اله عليه وس : « إثما البيع عر تراض » ٠.‏ والرضا شق .'. 
فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ ‏ لا سيا إن:وقع تنازع ‏ بعد ذلك .. بين 
اليائئع والمشترى دثرافما إلى الحام فاله لا شدر عل ا شبادة أشوود 
إلا إذا شبدوا ما سمموه من اللفط. ٠‏ . ولا يكى أن شولا : رأبناه يدقع إلينه 
دثائير ‏ مثلا - أم دفع [ليه حارآً - مثلا ) . 


واشير أأرملى 5 الشيافعى 0-7 إلى عدم قدرةٌ التعاطى على إظبار اأرضًا الح 
لارضاء فلا يتعقد بالمعاطاة ٠.٠.‏ وهى أن يتراضيا- وأومع السكوت منهما)*؟), 


() ميقولون ‏ كذلك - أن الفعل لا يقوم مقام العبارة ءلآنه حتاف 


باختلاف مقاصد الناس » وويحتمل غير المراد من اامقد ... وبيان ذلك : 


أن التعاطى . كوسيلة للانمقاد ‏ أداة ظنية , لا تحتمل معنى القطع ٠‏ والاسم 
على وجود الإرادة ؛ لآن التماطى حدل معى اللميادلة . ٠.‏ وهو عنصى مشترك بين 
عديد من المعاوضات المالية » و ليس مقصو ر على البييع . . فاذا ما قيانا التعاطى 
الدى ينتظر إرادة المياد!. الخضة ب كوسيلة للتعبير . . فالى أى معاوضة هن هذه 
المعارضات /صرفها ؟ وكيف يتسنى لنا القييز بين هذة المعاوضات ‏ وقد جاء 
اتماطى اليا عن كل لفظ. دسم حدردها ؟ 


(0 انطر ‏ اليران للراق + سن +8 
(؟) انظي ؛ نهاية المحتاج للرملى ج ؟ ص ؟ ٠‏ 


ةسه 
ملا مناص إذا من الرجوع إلى القول » المترجم عمافى النفس  ...‏ ,ا يقول 
الفقيه السحيمى : إنه الوحيد العدامن لاقيام بهذا التحديد .. 
أما بحرد الرضا ,المبادلة .. فا لم ينصهر فى بوتقسة اللفظ اتغادرة على [عطائه 
ضورة الميادلةالمرادة 5 الماضيطة قوو هدر - ولو تم عن طراق اتعاطى 200 


منافشة هذا القو ل: 


لادظ أماب المذهب الأول القائلون بانعقاد العقد بالتعاطى ‏ على أضماب 
المذهب المعارض أمهم صر وا ١‏ التعاقدء فى الالفاظ ‏ فقط ‏ مستداين باية : 
م وأحل ألله اليبع 6 وحيرم الريا 66 وهذه الآية لم يكن الغرض مها بان وسائل 
اتعبير .. وإعما سيقت لبيان ( حطية ) البيع .. 


وإلى هذا أشمار صاحب المنتى بقوله9) : - ( ومذهب الشافعى - ره الله - 
أن البييع لاإنصح إلا بالإيماب والقيول م وذهب بعض أصحا به إلى مدل قوأنا.. 
ولنا : أن الله أحل البيع ؛ ول يبين كيفيته . فوجب الرجوع إلى المرف ) ٠‏ 


وأما آية : « وأشودما إذا تبايعتم » التى استند إليها صاحب الروض النضير 
فلم يكن الغرض منها بيان وسائل التعوير .. وى كأن الغردض مثما أن طرورة 
الإشباد . 

أما بالنسية لما استداوا به من السئة على مذهيهم - فقد رد علوم صاحب 
المغنى بأن هذا لايصلح استدلالا حث قال : - رهم ينشقسل عن الى صلل إلله 
عليه وسلم ‏ ولا عن أصحابه ‏ مع كثر ة وقوع البيع بيتهم - استعال الإيحاب » 
لوجب ثفله » ىم بتصور منوم إعماله » أو الغفلة عن نقله .. ولآن البمع يم عم به 


٠ 5.36 انظر : الروض النضير ج ؟ ص‎ )١( 


([1) أنظر : المغنى لابن قداية ج ؟ ص ؟ ٠‏ 
1١(‏ سه السكوت ) 


فأ - 


الممالل .. فلو اشترط له الإججاب والقبول لبينه النو صلى الله عليه وسلم 
انا عاماء ولم مخف كه ؛ حت لابقضى إلى وقوعالمقو د الفاسدة كثيرا » و إل 
أكلى الال بالباطل .. و لكن لم ينقل ذلك عن النى صلى الله عليه وس - ولاعن 
أحد من أصحايه ب فيا عليثاه ٠‏ 


و كذلك الح فى الإيحاب والقبول بالنسبة لاببة .. والحدية . والصدقة ٠.‏ 
و بنقل عن النى ‏ صلى الله عليه وسلٍم - ولاعن أحد من أصحابه استممال ذلك 
فيه و٠‏ وقد أهدى إلى الثنى ‏ صلى الله عليه وسلم ب من الميشة وغيرها 2١.‏ ركان 


الناس يتجرين مداياثم يوم عائقه ب متفق عليه ؟ ٠‏ 


وفىأكثر الاخبارام تقل إيماب ولا قبولء .وليس إلا المعاطاةء ٠‏ والتفرق 
عن تراض يدك على صموته(١)‏ , 


وأما مااستدلوا به من أن ١‏ التعاطى » لا يرصح المقدبه ‏ لآن دلالته علىالرضا 
ظية ‏ فإنه يناقش ء وبرد عليهم . فيه بأنكم تعترفون بانعةاد العقد بالتعبيرات 
اللفظية الكنائية . ٠‏ وتعتبروئما كوسيلة للتعبير عن الإرادة ‏ على الرغم من أنبها 
تعريرات ظبية ٠‏ 


م إن التعاطى يدير على الذاس معأ ملام 5 لآنه ‏ وإن كان وسيلة مشتركة 
فىكل عقود المعاوضات » وقد يدعو الاشتراك إلى الخلط بها - فإن فى الظروف 
الداخلية, والخارجية امحيطة بالتصرف - هاينيرللسجيل لمعرفة طبيعة هذا التصرف» 
وتكييفه بالشكل الصحيح : وهل هو بيع ٠.‏ أو إجارة... أو غير ذلك ؟ 


فإذا ماذهب شخص إلى مجر دراجات, . واستأجر منه دراجة ‏ علىسييل 
التعاطى - لقاء قر ورش» ولحظات معدودة. . فليس - كة ‏ يال لتساول عما إذا 
كانت هذه العملية التعاقدية ١‏ بيما » .. أم إجارة » ماداءت الظاروف الداخلية » 
والخمارجية تنطق بكيفيتها ؟ . 


٠ انظر : المغنى لابن ثدامة بج ؛ ص 5 ذما بعدها‎ )١( 


3 


هن هذه الماقشة فعلم أن أدلة القائلين بأناعقد لابنعقد د بالتعاطى والافمال, 
ِ- لم تسل من الرد والمعارضة م لاضفى مافيى مذهييم من التشديد 0 وعدمالتيسير 
- دون سند قوى . . وهنا لاإبتفق مع عروائة الشردمة 0 وسماحترا يما تعر اليلوى 
دف رفع الحري عن الناس !1 


موازنة بين الرأين 

بعد دراستنا لهذين الرأبين السابقين ‏ فى ْ التعاقد بالمعاطاة ‏ وسسدةا أن 
هناك مذهياً عو سعا 06 وآخر وضيقا -ووصدنا أنأساس هذا الاختلاف وعرده 
. يت . إلى العمرف «اهء حيثك وججدةا ) الرأى الموسع ( إعسمك اعتماداً كبيراً 
على العرف .. حتى لقّد بلخ الآمر بالذهب الحنفى ‏ وهو من القائلين بصحة 
التعاقد عن طريق اللمعاطاء<١)‏ _ أنه ل قف عند حمر الهر فد لكسب - ف إقراره 
للتعاطى ؛ و لغيرة من ومائل النعيير ٠٠‏ بل لقد ذهب إلى أبسد من ذلك حورش 
أوجب العمل (بالرضا) مهما كان الطريق الموصل إليه ‏ عرفاكان أو غيرعرف . 


وأصدق دليل على ذلك ماجاء على لسان ابن القيم - فى عوارة سبلة واضحة , 
حيث يشول: ‏ ( فن عرف سراد المتكلم بدايل من الأادلة » وجب عليه اقياع 
مراده . . والالفاظ ! تقصد لذواتها ٠:‏ و إتما هى أدلة يستدلبها على مراد المتكام 
فاذا ظور مراده ٠‏ ووضح بأ طريق كآن- حمل عفتضاه ؛ سواء كن بإشارة , 
أو كتابة و أو إعاء ٠او‏ دلالة عفلية » أو قرلاسة حالية. , أو عادة له مطردة 
لاضخل عجاء .20 , 


وهنا هو الايجماه الذىأسلكه عاونا أخدئو نء كقد جاء 5 كتاب (الملكية , 
دأظرية العقد ) لاستاذنا المرحوم الشيخ مد أبو زهرة"© : ( دكل ماعده الناس 


)0 انظر : المغنى لابن قدامة ج ؛ ص ؟ وما بعدها . 
(؟) انظر ١‏ اعلام الموئعين جا ص 185 . 
() أنظر : الملكية ونظرية النعقد ) الشيخ محمد ابو زهرة ص 6.؟ » 
5" 0 1 
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دالا على ابيع .. بتعقسد به البيع » وكل مايعتيره الناس دالا على الإجارة . . 
فالإجارة تتعقد به . . وليس لذلك د لا ىشرع دولا فىلغةء بل يتنوع بتغوع 
الناس , 5 تتذوع لغاتهم .ولا بحب على الثامى التزام نوع معبن من الاصطلاسات 
فى المعاءلاث ء ولا حرم عليهم التعاقد بغي مايتعاقد به غيدثم من أهل لغة أخرى 
إذا كان ماتعاقدوا به دالا على مقمسودم ) : 


أما المذهب الأشر ‏ المضيق - فلا يقي للعر ف وزنا-فى هذه المسألة) ومن 
ها عاذ عل لسائبه”1) : ١‏ أن المعاطاة - قل أصل المذهب ب اصح البيئع مب 2 


ولو اعتيدت ) ٠.‏ 


وجاء أيضاً ‏ عنم 250 ( والرضاء أمر خفى ء لااطلاع لنا عليه لجمات 
الصيغة دليلا على الرعنا ؛ فلا يتعقّد بالمعاطاة - رهىأن يتراضيا - ولى معالسكو ت 
منيمأ ) . 

والذى ثراه راجحا هو القول الول ؛ الذى يجنز التماقد بالتعاطى والافءال 
لقوة أدانه . وسلامته عن المعار ضة » ولضعف أدة المذهب الثانى ‏ بعد منانشتما 
والرد عليبا 7 سيق - ولآنه القولالذى :هق ومأهومةرر قُْ اشر دمة : منالما 
جاءت لتحقيق مصا الئاس ع ورقع الحرج عتوني ولانه يثفق مع مقتضيات 
التعادل ء لما فيه من التيسين ٠٠‏ 


رهذا ول هو الذى أخذ به القانون المدتى - فى مصر. حيث نصت 
المادة - .و منه - على أن ْ) التعيير عن الإرادة يحكون باللفظ ؛ و بالكتابة » 
و بالإشارة المتدارلة عرفا - 5 يكون بانشاذ موذف لاتدع ظروف المال شكا فى 
دلالته على المقصود) . 


)1( انظر : الأشباه والنظائر السيوطى ص أرتدأء٠‏ 
(6) اكلى #انهاية المحاج الرمل بج © سن ) + 


ه1586 د 


( السكوت ٠.‏ ودلالته على الايجاب والقدول ) 


قبل أن نتكل عن هذه المسأله ‏ وهى دلالة السكوت عل الإيجاب والقبول- 


أود أن اقول أولا : 
ماالإيجاب كوما القوول ؟ 


ذهب الخرور من الفقباء ‏ إلى أن الإيجابهو٠|يصدر‏ عمن يكون منه األيك 
وإن ورد متأخرآ ا وأن القبول هو ماتصدر من بصير له الملك وإن عدر 
أولا لي 


فهم يخصر ن ( الإيجاب ) 3 صدر من عاقد مءين بالذات .٠‏ وبخصون 
) القبو ل ( ا صدر هن العاقد الاخر - لمر ف النظر عن صدوره سابةا الريجاب 


أر متأشرا عنه ٠,‏ 


ونحن لاثرى واجبا لهذا اتخصيص ٠.‏ بل كل هن صدرمئه اللفظ ‏ أو 
مايقوم مقامه ‏ أولا. . بكون موسيا. .ويكون الأشر قابلاء لآ نكل ة(قبول) 
تشعر بأن شيئاً تقدمها » ويكون اقبول واقعا عليه أى على هذا الثىء - وإلا 
فكيف يكون قيرلا » ولم إتقدمه شىء(1) ؟ 


وبرى الحنفية2؟) : أن الإيجاب هو مأاصدر أولا من أحد المتعاقدين دالا 
دلى إرادته فى إنشاء العقى . . وأن القيول هو ماإصدر ثابياً ) من العاقد الآخر) 
دالا على موالقته » ورضاه عم أوجبه الآارل ٠‏ 


والواقم أن كل منهمأ إإجاب 00-0 أى إئيات حرق للطارف الآخر 35 وإنا 


9) انظر : المغنى لابن قدامة بج م« ص .ده س المكتبة التجارية » 
تنقلى مهناك 012 هن © الخاين..: 
(؟) انظر ١‏ البحر الرائق ج ه ص 586 ٠‏ 


توت 


و الثانى ١‏ قولا ( تمييزآ له عن الإئبات الأول ولأانه قم قبولا ورضابتءل 


فإذا قال البائع لشخص : بعتك سيارتى بكذا . . فقال الثانى : اشتريت .. 
أو قبلت ... كان قول اليائع : ( بعتك ... ) إيجابا ... وكان قول المشترى : 
١‏ اشتريت « أو قيات ( أو رضيت 75 ) قبولا إذلك الإيجاب 5 


سكن .. هل يصح أن يكون ااسكوت دالا على الإيجاب أو اقبول ؟ هذا 
مانجيب عليه . 


من خلال كلامنا اأسابق على السكوت علءت أنه قد يكون مظبرا التمبير عن 
الإرادة لكنه يختاف عن جميع المظاهر الآخرى الدالة على الإرادة , لآنه موقف 
سلى محض2١)‏ حديث أن الساكت أم يعبر بطريق إيجاى عن أية إدادة » ؟ هو 
ااشأن فى قاعدته حيث أنة م لاينسب لساكت قول2) , 


لكن هذا يصدق على الإيجاب دون القبول » لآن السكوت قد يكون تعييرا 
عن اقبول ٠‏ إذا كانت هناك قرائن وأمارات ندل على #ضمن |أسكرت 
للموافقة”© وذلك كأن بيجرى العرف على أن اسكوت فى مثل هذا الآمر يعتبر 
رضاك فى حالة سكوت اابكر حين يتقدم اليها عن يريد شطبتها فيعروض وليبا 
الآمر عليها فتسكث » أو كان التعامل الذى سحصل يعود بالفائدة على هذا الشخص 
الساكت وذلكم فى عةود التمرعات كالصدقة وااوقف وأأوصية والوديمة . 


)١(‏ حيث عرفناه فى موضعه « أنه التزام حالة سلبية لا يرافقها لنظ 
أو كتثابة أو أشارة أو عمل يحمل معنى التعبير الخ ٠‏ 

(؟)وهذه العبارة للشافعى رحمه الله انظر الاشياه والنظائر السيوحلى 
صر و + 
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فاذا حصل الاحاب مثلا من جائب الوديع بأن قال شخص لآخر أودعنى هذا 
سكوته تضهن الرضا بالإيجاب : 


إذن القبول يمكن أن يستنتج من الفاروف اللملابسة ومن هنا قيل « ولسكن 
للسكوت فى معرض الحاجة بيان » . وقد جاء فى الآشياه واانظائر لابن اجيم 
الحنؤ(1) . بيان للحالات الى يعتبر فيها السكوت قرولا نظرا للظروف اللابسة 
فيما بأتى : و لاإيفسب لساكت قول فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ول ينهه لم 
يكن و كيلا لسكوته . ولورأى التقاضى الصبى أوالمعتوه أو عبدهما يبي ويشترى 
فسكت لايكرن إذنا فى التجارة إلى أن قال وخرجت عن هذه االقاعدة مسائل 
كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق . 


الآولى : سكوت اليسكر عند استشدار وايببا قبل ااتزويج وبحده. 
العانية: سكو لها عند قيض مربرها . الثالثة ؛ سكوتما إذا بلغت بكرا الرابعة : 
عليه قبول الموهوب له . اسادسة : سكوث المالك عند قيض الموهوب له أو 
المتصدق عليه إذن. السابعة : سكوت الوكيل قيول وإرئد برده. الامئة : سكوت 
المقرله قبول ويرقد برده . التاسعة : سكوت المفوض له قبول التفويض ولدرده. 
العاشرة : سكوت الموقوف .عليه قمول وبرتد بوده وقيل لا . إلى أن قال السابعة 
والثلاثون سكوت الراهن عند قبض المرتون اامين المرهوئة إذن 5 فى أأقنية . 
انتبى .200 , 


وجاء فى الاشباه والنظائر للسيوطى , لاإنسب إلى ساكت قول : هذه عيارة 
الشافعى رضى الله عنه . ولهذا لو سكت عن وطء أمته لاسقط المهر قطماً أر عن 


)١(‏ انظر الاشسياة والنظائر لابن جيم الحنفى المصرى ص ١564‏ الحلبى 
لاا ا هارم 


() انظر الاشباه والنظائر للسيوطي صن 18 الحلبي ٠‏ 
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قطع عثو مئه أو إتلاف شىء من ماله مع ااقدرة على الدفم لم سقط ضيانه 
بلا خلاف إلى أن قال : ورج عن هذه القاعدة صور2 هنما البكر سكوتها فى 
التكاح إذن لللآاب والجد فطعاً ولسائر العصبة والحام فى الاصح . ومنها سكوت 
المدعى عليه عن الجواب بعد عرض الدين عليه مله كالمتكر الثاكل وثرد الاين 
قل المذاع مدو حك بتيكء اع 


وقد جاء فى ممين الحكام 6١‏ اباب السابع والآربعس ون ف ااقضاء بأحكام 
السكوت ٠.‏ 


د السكوت رضا فى مسائل : مها سكوت اليكرعنداستئار الولى قبل التزو يج 
وبعده هذا أو زوجها الولى حتى لو زوج الجد مع قيام الاب لايكون سكوتما 
رضا . وعهاسكوم! عند قيض ءررها أو قيض المور أبو ها أو من ز وجها فسكتت 
يكون إذنا بقيضه . وومنها إيراء مديونه فسكت ,يرأ وأو رد ارالك برذه ...6 ه, 


هن هذه النصوص : يمكن أن :قول : أن السكوت يعتير قبولا إذا اقترئت 
به ملابسات حمل دلالته تنصرف إلى الرضاء أما الإيحاب : ليس كالقبول : أي 
لا,بصح أن يكون السكوت تعييراً عن الإبجماب لآن الإيماب إتضمن المرض ٠‏ 
وهو ثىء لابد أن بظ ظبربءه مادى من لفظأو كتابة 0 عل ٠‏ قال يحاب لايمكن 
أن إستخاص من عض السكوت . أما القبول فيجوز استخلاصه ؛ من اظطررف 
الملابية وهذا التحديد [عا يحرى على مذهب الحنفية الذرن حددوا الإيجاب ما 
يصدر أولامن أحد العاقد بن سواء كان كلاما أوغيره وسواء كان بائما اوس ف 
والقيول 3 اصذن ثانياً من المتعاقد الآخر متضمناً الموافقة يما صر أولا. فيئاء 
على هذا الاصطالاح لايتصور أن يكون الإيجاب بالسكوت . لأآنه قد عرف يما 
يصدر أولا . فلابد أن يكون عملا ماديا حرى يقهممنه العرض والموافقة ولايكى 


»١(‏ انظر معين الحكام للطرايلسى 155 المطبعة الاميرية .,إاه. 
(0) انظر شرح المجلة العدلية للمحاسنى الام للشافعى حلاص 1١251‏ 
صنع سفة 86451اه. 


52 


أن يكون سكوتًا محضا . أما اصطلاح غير المنفية فإن هذا التحديد لايتفق معه 
لانهم عرفوا الإيجاب بما يصدر من المملك » وإن تآخر والقيول يمسا صدر من 
المتملك وإن تقدم . وعلى هذا فإنه يتصور أن يكون الإيجاب بطري اسكوت 
ونمكن أن نور هذا ما لو قال الودبع أصاحب المال: أردعى سمار تك مثلد 
فسكت هذا الاخير فالمتصور أن يتم الإبداع بذلك20 . 


انظر شبرج لمجلة العدليةً للمحاسن ص 1*8 ولام للشافتعى نولا ص "ره 


المع الشان 
السكوت ... والإجازة 


الإجازة عند الأخو بين : الإنفاذ ‏ أى التنفيذ ‏ : جماء فى القاموس الحيط(1): 
0 أساز له : سوع 2( وأجاز له رأيه : أنفذه 5 كجوله 3 وأجازله ابيع أمضاه .٠‏ 

وفيك الثقباء : لاغرج مدئاها - عسوم 35 عون معئاها اللغوى 00 فيستعملوما 
فى إنقاذ المقود الموقوفة : بممنى ترتيب أثرها عليبا حا نهف ذ» فقد جاء فى 
الوبويز9؟) 5 (فبيع الفض رلى وال :بره لايقف على إجازته 5 على المذهب الجديد 35 
... و كذلك بع الغاصب . وإن كثّرت تصرفاته فى أثمان المبيءات - على أقيس 
ااوجبين ‏ فيسكم بيطلان الكل ... ولو باع مال أبيه ‏ على ظن أقه حى فإذا 
هو ميت والمبيع ملك البائع ب حكم بصحة البيع .. على أسد*"اقولين ) . 


ديجرى على ألسئة الفقهاء قوم : إن المقد ا موقوف إثفف وترقب عليه 
آثاره ... بإجازته من له ولاية إنفاذه . 
والإجازة بمعنى الإنفاذ . لابد أن تتوافر لما الامور الأتية : 


أولا دق اجاز تصر فه وهو من :ولىااتصرف بلا ولابة ب كالفضوللى 
وهو من بتدخل فى شكون الغير دون تو كيل أر فيايه .. سماء فى القوائين 
افقهية لابن ججزى : (فأما انشر اء لأححد يفير إذنه » أو البيع له كذلك ‏ أى يفير 


إذنه ‏ فهو بيع الفضولى'... فيتعقد » ويتوقف على إذن ريه أى صا عبه 


وقال العافمى : لايتعقد .. ) . 


٠ ) يباب الزاى فصل الجيم مادة ( جاز‎ )١( 
٠ ١؟؟ (؟) الوجيز ج اص‎ 
14 أي أحسن وأصح من . قول سديد ورآاي سديدا‎ ُ - 0 


إ/اؤ سد 


وبشتر ط فى انجان تصمر فه : أن يكون من ينعة-د به التعمرف بالخ العافلل 
وأصغير المميز فى بءض تصرفاته .4 


أغا إذا كان المباششر غير أهل اعقد التصصرف - أصلا ‏ كالجنونوالصذيد 
غير المي ... فإن التصرف يقع باطلا غير قابل الإجازة(9 , لآن الطفل لم يكن 
لك البيع عوله المقل902» . 


ثائياً  .‏ فى الجيز ‏ وهو من يمللك التصرف سواء أكارن أصيلا » أم 
وكيلا» آم دلياء آم وصيا يشترط فيه2 : أن يكون عالما بيقاء حل التصرف 
آما عليه بالتصرف النى أسازء . . فظاهر , . وأما عليه بيقاء حل النصرف ٠٠‏ 
فقد جاء فى الداية مع فتح القدير : ( ولو أجاز المالك ‏ فى حياته وهو لايعم 
سمال المبيع جاز البيع فى قول أفى وسف أولا ‏ وهو قول محمد , لآن 
الأصل بقازه ..ء ثم رسع أبو بوسف فقال : لايصححدى يلم قيامه عندالإجازة 
لآن انك وقع فى شرط الاجازة ؛ فلا يبت مع لاك .. وهو هاذهب إليه 
المالكية أيض](؛) . 


ولا يخاو الجيز من أن يحكون واحداً ... أو أكثر ٠.‏ فإن كان واحدأ 
نظاهر ... وإن كان أكثر من فرد فلابد من اتفاق جميع من م الإجازة » حت 
تلسق التصرف إذا كأن لكل واحد منهم دق الاجازة كاملا .. فإن اختلفوا- 
يأن أجازه البعض ورده البعض الآخر ... قدم الرد على الإجازة ... م أو جعل 


٠ القوائين الفقهية لابن جزى ص 5؟؟‎ ١ انظر‎ )١( 
ص 966 » حائلية الدسوقى ج ؟‎ ١ انظر. : جامع الفصوليين ج‎ )9( 
.. ١1959 ص 56؟ ؛ نهاية المحتاج ج ؟ ص‎ 
٠ ؟"؟١ انظر ؛ ئهاية المحكاج ج لا ص‎ )"( ٠ 
وحاشية الدسوقي‎ » 71١7 (؟) انظر : الهداية مع فتح القدير ج ه ص‎ 
٠ ١؟ نج "ا ص‎ 


جلارا]-- 


خيار الشرط إلى شخصين » فأجازابيع أسدهماء وامتنع الأخرعن الإجازة... 
لم تلحق الإجازة التصرف”6©0 1 


أما إن كانت الإجازة قابلة للتجزئة ‏ كا إذا تصر ف فضولى فى مال مشترك 
فالإجازة تنفذ فى حقى الجيز دون شركائه ٠‏ 


١‏ - "ا يشترط فى الجيز لبى تضم إجازته أن يكون أهلا لمباشرة 
التصرفات وقت الإجازة ... فإن كان النصرف ( هبة ) وجب أن ”توافر فيه 
أهلية ( اتمرع ) و إن كن التصرف ( بيع ) وجب أن #توافر فى الجسيز ( أهلية 
لتعاقد ) ... وهحكذا . لآن الإجازة لما حكم الإنشاء .. فيجب فيها - من 
ااشروط - مايجب في الإأشاء . 


م - كا يشترط ف امجيز : أن يكون هوجوداً حال وقوع التصرف ؛ لآن 
كل تصرف حين يقع ولا بوجد مجير له عند وقوعه - يع باطلا و(م6ه والباطل 
لانلسقه الإجازة ٠‏ 


فاذا باع الصخير المميز » ثم بلغ ةل إجازة ااولى تصرفه .. «أجاز تصرفه 
بنفسه .٠.‏ جاذ لآن له ولا لجيزه سال العقد9؟؟ . 


ع وإلشهترط ااشافعية ‏ أن يكون من تولى الإجازة مالكا لاتصرف عند 
العقد ... فلى باع اللفضولى مال الطفل فبلغ اطفل فأجاز ذلك البيع ..لم ينفذ» 
لان الطفل لم يكن يمللك البيع عند العقد 9© , 

ثالشا : التصرف انجاز ( وهر عمل الإجازة ؛ وقد يكون قولا أو فعلا) . 
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٠ انظر : أرسنى المطالب شرح روض الطلالب ج ؟ ص 58 ؛2 5؟‎ )١( 

(؟) انظر : جامع الفضولين ج ؛ ص ١5‏ - حاشسية الدسوقى ج ؟ 
ص ٠.١١‏ 

(5) انظر : نهاية المحتاج ج ؟ ص ٠ ١51‏ 


ع #رأاس 
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6 إما إجارة الأقرال ... «لحقى بجميع التصرفات القواية ... لكن 
إشترط لها شروط هى : 

١‏ - أن يكون التصرف قد وقع صحيسا ء فالمقد غير الصحيح لا تلحقه 
الإجازة 53ظ كبيع الميتة » فهو غير متعقد أصلا فبو غير موجود إلا هنح.رث 
أأصورة فحسب هعلو والإجازة لاتلحق المعدوم وه 

وبيطل العقد الموؤوف وغير االاذم برد من له الإجازة .. ؤاذا رده فقد 
بطل . . ولا نلحقه الإجازة بعد ذلك002© , 

؟ - أن يكون اأنصرف صديحا ء غير نافد ( أى موقوف ) كمبة امرض 
.ميض الموت فيما زاد على الثاث5' ٠‏ 

م« - أن يكون الممقود عليه قائما وقت الإجازة ء فإن فات المعقود عليه » 
فان المقد لابلحقه الإجبازة » لآن الإجازة تصرف ف المقد ؛ فلابد من قيام المقد 

(ب) اما اجازة الافعال ... فلا تخاو من أن نكون أفعال ) إيجاد) أو 
( أفعاك إتلاف ) ... 

1١‏ ) فان كانت (أفمال إيجاد) فان الإجازة لاتلحقرا عند الإمام أى حنيفة 
وروابات سن المالكية » والشافعية » وأحمد . 


فإن الخاصب اذا أعطى المخصوب لأاجنى ب يأى تصرف - فأجاز المالكذلك 


)١(‏ انظر : حاشية: ابن مابدين ج. 4 ص 14.1 س حاشية الدسوقى 
به غاص ١١‏ . 

١؟)‏ انظر ؛ حاشية ابن عابدين ج 6 ص ٠ ١١5‏ 

:(") انظن : شرح الزرقانى ج 5 ص 15 ٠‏ س جامع الفضوليين ج .١‏ 
سن ؟!" ء. 


هد 44ا] نس 


فإن لاناصب ‏ مع هذا - يكون ضامنا » لآن الإجازة لاا ( الافمال ) ولان 
الرضا يتصرف الفاصب لايجعل لله فك أمانة 0 فضلا عن أن تصرفات |لغاصب 
فى المين المغصوبة حرام . ولا يملك أحمد إجازة تصرف حرام . 


ورى الإهام عن إن أطسن أن اجازة المالك لتصرف الغخاصب صمحريحة 0 
وتسرى” ذمته 0 و تسقط عنه الضمان2١1>‏ 3 


(ب) أما إن كانت ( أتمال اتلاف) ... فالحنفية » ورواية للمالكية والشافعية 
يرون أن الإجار ة لاتلدى ( أفمال الإتلان ) . 


فليس للوللى أن هب مال الصغير . لإ“ن الهية إتلاف -.. فان فمل ذلك كان 
ضامنئا ... فان بلغ الصى 0 وأجاز هية ولبة 5 لم تجز 2( لآن الإجازة لاتلحق 
أفمال الإنلان . 


أها الحنايلة0» ٠‏ فيفرقون بين ما ذا كان الولى ( أبا ) أو ( غير أب )... 
فان كآن أيا . فلا يعتبر متعديا ‏ لان له حقى تملكمال ولدهء لحديث : وأات 
ومالك لأبيك “2 رواه إن ماجيةه . 


دإن تن الول إغير أب) ٠٠‏ فوم مع ابخهور فى عدم تفاذ الإجازة , 
ويعللون ذلك ,دان تصرفات الولى منوطه ممصلحة . . والتيرعات إنلاف . «تقع 
باطلة . . فلا تلحقها الإجازة9©) , 

دابعا : صيغة الإجازة : ( أو .. بم تتسققى الإجارة ) ؟ 

سس 
)١(‏ أنظر : كشساف القناع ج 4 ص 0ه : الام م للسافعى بج * 
ص ؟ن؟ س وحاشسيةابن عابدين بج ه ص 151 ٠.‏ 
(؟) انظر المغنى لابن قدامة ج 0 ص ,/ 8 
1) أنظر : الفتح الكبير ج ١‏ ص 97 . 
(؟)أنظر : حاشية القليوبى ج » ص 707١‏ » حاشية ابن عابدين بج ه 
ص 5؟١‏ ؛ والحطاب ومنج الجليل ج 8 ص ١لا؛‏ 8 


- فباا - 


الإجبازة تتحةق كل ماشيد الرضا صراحة ؛أودلالة.. من قول.. 3 
فمل و١‏ وتكون بالاذخل ٠ه‏ وما قرم مقامه كالكتابة ل أو الإشارة عن لايستطيع 
النطق .٠.‏ 


وسواء كانت بالعربية أم بأية لغة من اللغات. .»نكل عبار تدل على الإنقاذ 
والرضا : ١‏ كأجزت - ورضيت - ووافقت ) ... وهى اما صربحة ‏ إذا دلت 
على ذلك صبراحة .. كأجرت .. وأنقذت ) .. أو غير صرحة ‏ إذا داتعلل 
ذلك بطريق اللروم .. وبالإشارة : كأن يقول (نهم ماصئمت 11 أو بارك الله 
لنا فيما فملت !1 ) . 1 

وتكون( بالفعل ) إذا ماكانهذا الفمل أثرأ للمقد , وتوقفت سلامته عليه . . 
كقيض الميى ٠.٠‏ ودفعه ٠.‏ وإرساله .. و يو ذلك من كل مايدل على الرضا ٠‏ 

و كذالى علدت المرأة بالعقد ؛ وما سبمى لا فيه من المور - فلم نصدر مثبا 
لفظا إجازة ... و لكن مكنت الزوج من نفسها. . كان تمكينها له كالإجازةالممقد 
والمهر معا ء حيث وقع الفكين بالوط* » أو بمقدماته - بعد الصلم بالعقد أى 


النسمية ٠‏ 
فأما او جبات العقد لم يكن النكين إجازة ... وتحد إن تكنته من نفسبها » 
لانها تعتير زانية ؛ مالم تلحق مثا الإجازة بعد أن نعم سقوط الحد الشبهة ؛ وهو 


تهذر المقل ... 

وأما لو غلمت المقدء وجهلتالتسسمية فلا إشكال فى أن النسمية :بقىءوقوفة 
على إجازتها ... وقد يبقى المقد موقوفا أيضا . فيطل » إذا أرادت التسمية , 
دأم رض كل ٠‏ 


فعاضت في طتسصسس . 


قي 618 4 والبكن الرائق :2 صن 14 .+ 


وات 
ىأ تقدم نمل أن الإجازة تتحقى بالقول .. أو بالفعل .. أو يمضى الدة لى 
التصرفات للوقوفة .. كضى مدة الخيار » فى خبار الشرط*١‏ .. أد بالقرائنالقوية 
كالسكوت فى موطن الداية و إلى الإبطال » كسكوت صاحب الحاجة عند رؤية 
حاجته ب.هوأ صغير مميز فى السوق وغيرها9' . 


لكن ... هل يعد السكوت ... إجازة ؟ 


قلنا : إن الإجازة تسكون بكل مايفيد الرضا : من قول؛ أو فمل فيسل 
تكون الإجازة أضا 5 ) بالسكوت ) عند العلم بالعةد 6 أو بالتصرف 2 أرعند 
مشاهدته ؟.. 


من القواعد التى ذكرها الفقباء أنه لاسب إلىساكت فول ... ومقتضى هذه 
القاعدة أن السسكوت لايعد ( إجازة قولية ) ...كا آنه لايم ( فنلا من الآافمال ) 
وذلك كله لابئق أنه قد يغيد الرضا - وإنلم يكن قولا ولا فملا . 


ومن اظاهر أن إفادته الرضا مردها إلىااقرا'ن الى حيط به » وقد جاء (ى 
كتاب الاشباه والنظائر ) : أن الوكالة لانثيت بالسكوت ... فإذا رأى أجنبيا 
تييع ماله ؛ فسكت » دل إنهه 5 ل يكن سكوته تو كيلا ب يلاما لابن أى ليل... 
وأن السكوت لايمد إذنا الممى ... والممتوه- بالصرف » إذا كآن من القاضى » 
وحدث السكوت منه وقت تصصرفه ... وكذلك لايعد سكوت المرتين ( إذتا ) 
للراهن ببيع ااعين المرعونة ... ولا يكون إذنا بإتلاف الال ء إذا مارأى غيره 
يتلف ماله فسكت .. 


وإذا كانت الإجازة اللاحقة الإذن السابق ما لابشيت به الإذن 5 


لاتثبت به الإجازة .. 


(١)انظر‏ : المقئى لابن قدامة ج ؟ ص 5ه ٠‏ 
(؟) انظر حاشية الدسوتى ج ”؟ ص ؟١‏ / دان الفكن .٠‏ 


ع لبا - 


زيناء على ذلك ... لاايكون السكوت إجازه فيا ذكرفا من المسائل . ولافا 
يشبهأ ء ١ 1 ١‏ 
ويترتب على ذلك أن السكوت لاتسد إجازة » 5 لاد إذنا ... إلا أن 
المقهاء قد استقتوا من هذا الميدأ مسائل عديدة , اعتير فيها السكوت ( رعدا ‏ 
دإجازة ) : كسكرت البكر اليالفة بعسد تزويج وليها إياها ... وسكوئها يعض 
قيض و لبا - مهرها ... رسك "با إذا يلغت - وقد زوجها غير أبيها وجدما . 
وسكوت الواهب عند قيض الموهوب له العين الموهربة ق ءضرته .و سكرت 
الموقوف عليه ؛ بعد الوقف عليه ... وسكوت الولى إذا رأى ألصمى المميز بيع 
عليه ويشترى له وسكوت الإنسان عند رؤيته غيره شق رقد(0 .. إلى غير 
ذلك من المسائل الى ذكروها . 


وف كتاب جامع الفصو ليين : أن سكو ت المالك الخاضر رقت مع اأفضولى 
لابعد [جارة ... وذكر الخبر الرملى : أن صاحب المحيط ذكر أن سكوته . أى 
المالك عند البيع » وقيض امشترى المبيع بعد رضا وإجازة ... قال صاحب 
جدامم الفصوليين : يرد الحم في ذلك إلى القراتن ؛ إذ اأعبرة فى ( الإجازة) ما 
هو تحقق الرضا بالتصرف - بأى دليل يدل عليه ... وهذا عند الحنفية(؟) 


)1( زكة .٠ء.‏ وعاء لبفه 00 


(؟) أنظر ابن عابدين ىح اا ص *م”ا , 
(11س السكوت ) 


العم ش الثالث 
هل اأسكوت يعثر اذنا ف التصرف ؟ 


يقول ابن #م فكتابه : الاشياه والنظائر *©: (القاعدة الثانية عشير: لايشسب 
إلى ساكت قول ) .. فلو رأى أجنبيا بببع ماله فسكت ء ول ينيه ٠.‏ لم يكن 
الاجدى وكيلا ... إسكوته ( أى بسكرت مالك المحل ) ..- ولو رأى القاضى 
الب » أو العتوه» أو عيدهما بيع ويشترى فسكت ... لايكون إذنا والتجارة 
ولو رأى المرتهن الراهن ؟ ببيسع الرهن » فسكت .. لايبطل الرهن » ولا يكون 
ارضا ‏ ف رواية -. .. ولو رأى غسيره يتلف ماله . فسكت لاإيكون إننا 
بإتلافه ... وأو رأى عيده يبيع عينا من أعبان اللالك ؛ فسكت ., ' يكن إدنا 
يا كره الزيلعى فى المأأذون ‏ ولو مسكت عن وطء أمته لم يسقط الموحر .. 
وكذا عن قطع عضوره - أغذاً من سكو ته قاد إتلاف ماله ... ولو رأىامالك 
رجلة بيع متاعه ‏ وهو حاضر ساكت ‏ لايكون رضاعندنا ‏ خلافا لابن 
أبى ليلى ... ولو رأى قنه ‏ عبده يتزوجء؛ فسكت ولم ينبه . . لاايمين إذما 
له فى النكاح ... إلى أن قال : .. وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كديرة لايكون 
السكوت فيها كالئطى  :‏ متها : ب 


المسآلة السادسة : سكوت المالك عند قيض الموهوب له ء أو المتصدق عليه 


٠٠ إدن‎ 


المسألة الرايمة عثشر ة:سكوت الوائع الذى له حي -.س المبيع ب حينرأى 


المشترى ( قد ) قبض المبييع إن بقيضه » يسا كان البيع أم فاسدا , 


)١(‏ انظر : الاقسباه والنظائر لابن نجيم ص 154 طبعة الحليى 
سسسنة 1554 م إن 


4( د 


المأة السادسة عشرة : سكرت المولى حين رأى عبده يبيع ٠‏ ويشترى إن 


فى التجارة . 


المسألة الذانة والمشرون : سكرت ولى الى الماقل إذا رآه إسمع اه وإشثرى 


إذن 5 0 3 0 
المسألة السابعة والثلاثون : سكوت الراهن عند قبض المرتهن اامين المرهومة 
لذن - كا فى القنية2© (٠.‏ اتهى ) . 


ولبيان ماقاله ان بم اقول : - 


ما الإذن ؟ ... يقول أقاموس , : أون بالثىءب كسمع - إؤنا ‏ بالكسر 
وأؤاناً وأواتة . . عم به 035 ( دفعلة بأذل 6ه بعلمى ) - ( وأنمن آه فى الثىء) 
أباحه له يه هه 


والإنن عند الفقهاء ‏ له عدة تعريفات .. مختار منها أنه : فك الجر مما 
رتب عليه الشارع حكا شرعيا : ما يعد من الاسياب الشرعية20© . 


ويشهم من هذا التعريف أن الإدن يكون فى التصرفات الممنوعة اتعاق سيق 
من الحقوق التى نسقط بالإدن ... كالإنن العبد بأن بخدم فلانا يوم كدا . -. 
والإنن له بأن يذهب إلى السوق أششراء حاجةال نزل » منالثفقة أو الكسوة لابمد 
من قبيل الإوّن المصطاح عليه . الذى يكون به العبد مأثموما . .. و كذللك الاذن 
العمال المستأجربن . أو المتبرعين بالعمل فيا هو ماوكللآذن للإصلاح ووه . 


. انظر الاشباه والنظائر ص 8م18 0 5ه!‎ )١( 

(؟) انظر القاموس المحيط مادة ( أذن ) ٠‏ 

(5) أنظر تبيين الحقائق ج ه للزيلعى ص ٠١7‏ وثبين الحقائق وحاشية 
الشلبى عليها ج ١‏ ص ؟5؛؟ ٠‏ 


1 


لانكرن إذنا با مععى السابق ١٠.ء‏ وإثما اقم ذثك وآمثاله منقبيل الاستخدام 0 أو 
التو كيل » والاناية وه 


يا أنه يفهم من تجريف ( الاذن ) السابق .. أنه بمكن أن يكون الاذن من 
قميل الوكالة فى كثير من أحواله ... دولك إذا كآن المأخر نأصلا فيرا ٠‏ 


وعللى هذا بكرن الإذن أثمل من أو كالة ... فكل وكالة تعد اذنا ما وكل فيه 
ولكن لايعد كل اذن ( وكلة ).. فقد يؤذن بالمعل من لايصلح أن يكونه كيلا 
فيه كالاصى قبل باوغه سن العييز ..٠‏ وقد بأذن من لاوز مزه التو كيل ها 


أذن به انه لاءلك أن ببأشره كارن يأذن للراهن بهبع المين المرهرثة 5 


م بلاجظ من تعريفنا السابق للؤذن .. والإجارة الفروق التالية 
بيئيما : 

و فالإجارة . . قد تكون تافيذأ [تصرف موقوف .. ومن ثم يترتب 
عليها استقباع هذا التصرفى لأثاره المثرتية عليه ٠.‏ .. أو تكون امضاءأ لمقدعي 
لازم وابرأيةه ٠.٠.‏ ومن ثم يترتب علره سقوط الاق ق فسخه همن أجازه » 
؟ فى الميع بشرط الخيار .. يزه من شرط له الميار. ...وكا فى شراء عينقبل 
راتما بجزه المشترى بعل رفبها 3 وءلى ذاك لاتكون الذ تالية للثمبرف 5 


جه أماالاذن.. فيكون سايفا عنى التصرف ٠.‏ ولذا كان وكلة » أو 
3 معناها ٠.ء‏ ومن ثم يكون التصرف السادر عقتضاه 05 تصرفا من ذى 
ولاية .. فلاف التصرى الصادر قبل الإجازة » فإنه يكرن من غيد ذىولاية. 

٠‏ ب وقد سجاه ق حاثية ابن عابدين 5 الفرق بيثوما ا 

أن الاذن انما يكون ١1‏ سيقع ٠.٠‏ والاجازة إنا تكون لما رقع داز 


الاذن يكون بممنى الاجازة . إذا حدث بعد التصرف وكن الآمى. بقع وعم 
4 الأدن . 


ماما 


وهنا ملاحظة : رهى أن الإذن أو الوكاة يكون ىكل مايجوز للآدن أو 
الموكل مباشرته من التص رمات والافمال . 


أما الإجازة فلا تكون فىكل تصرف «ضدر ... و[ تخنص بالتصرهات 
المؤقوفة بسيب برجم إلى نقص الوكالة , أو عدمباء أو تعلق سوق الغير . . (على 


مأسيجى م بيانه ) ٠‏ 


يا يلاحظ أن الافن بالعقد أم التصرف يمد توكيلا فيه . فيقيل الرجوع 
عنه قبل حدوثهمن الملأدذون له ى, 


الجيز 04 [د إمجرد الاجازه إنفذ اعد م هه واذا نفذ لم يتوقف نفاذه<١)‏ 3 


الاذن وده واأسكوت 5 
بم ييكون الاذن ؟ وهل يمكن أن يعتير السكوت اذنا ؟ . 


-١‏ يقول الخجنفية ‏ ماعدا أبا بوسف : إنالاذن م كود بالتصر يسح 
يمكن أن يكون بالدلالة . . . فلو رأى عبده بيع و لشترى فسكت .. صأ 
العبد س مأذونا ... ؤإنا جمل السكوت - ف مثل هذا [ذنا» لآن هذا 
موضع يجب اأبيان فيه , لآن الناس يعاملون هذا المبد مين علهم بسكوت ا أولى 
ومعاملتهم له قد تفضى الى هوق ديون عليه ... فاذا لم يكن مأذونا تتآخر 
المطالبة الى مابعد المتق . . . وقد يعتق » وقد لايعتق .. وف ذلك اضرار 
بالمت-املين » فيكون السكوت هنا فى مو ضع الحاجة الى البيان .٠ ٠‏ وااسكرت فى 
موضع الحاجة الى بيان ..٠‏ بيان ٠.‏ 


٠ "١١ ص‎ ١ جايع الفضولين ج‎ - 16.١ البحر الرائق ج ؟ ص‎ )١( 


٠‏ للخم هه 


أما أبو ودف .٠ ٠‏ كقد ذهب الى أنه ليس زكرا يي وعلل زلك بقوأه : 
لان السكوت محتمل الرضا .. وفرط الغيظ. . وقلة الالتفات إلى تصرفه» لعلمه 
بأنه عجور .. وانحتمل لامور لايكون حجة على واحد منهاء 


وخلاصة القول فى ذلك ... أن الاصل ف الاذن أن يكون صرحا بدلالة 
لفظ . . أو كتاية .. أو إشارة مفهمة. . .مر إذا كان هن قبيل مباثمرةااتصرف 
كان من قبيل التو كيل - عند كثيرءن اافقباء - [أءا كان فيما يجوز فيهالاو كيل 
من الآذن ... كالإذن بيع شىء معين عدر من مالك لمن يجوز له مياشرة 
الببع » وهو البالغ العاقل » أو الصى المميز » مع مراعاة أن يكون اللمأذون فيه 
ما ملك الافن مياشرته .. 

أما إذا كان لابملك مياشرته استقلالا فيصير ( اذنا ) .٠‏ لا( توكيلا ) ؛ 
كا فى الاذن للراهن من المرتهن أن سيع اامين المرهونة » فان ذلك لايعد تو كيلاء 
إذ لايوكل مالك فى بيع مابملك ٠.‏ 


وأما إذا كان زعد مياشرة التصرف فرو وأعرف ) بالإجارة) 8 

والقاعدة : أن الاجازة اللاسقة كاأ و كالة ااسابقة. .وإذا كان لما كم او كالة 
السايقة كان لها ححم الاذن مر طريق أولى ... إذا كان فيما لايجوز فيه 
التوكيل » كا فى اجازة : المرتهن بيع الراهن للمين المرهونة » وإجازة المستأجر 
للمالك بيع المين المستأجرة . ١‏ . يباشمره مالكها فى مدة الاجازة . 

والاجازة قد تكون صرحة : كأبجزت ٠...‏ ورضيت وقد تكون دلالة 
؟ا فى أحوال السكوت المعتبر إجازة لما حكم الاذن السابق . 

وقد ذكر الجتفية فى هذا الياب فروعا مدير فيبا أأس كوت (اجازة.) و 


لقا دواعي اليس ده 


١مم‎ 


ومن النوع الآول ‏ عندهم - إذا رأى المالك أجتبيا بيع ماله فسكت ء ول 
يذيه .. الم يكن أ-لك إجاز: لبيعه . 


ولو دأى المرتهن الراهن يبع الرهن .. فسكت لايكرن إذثا , ولا بال 


اأرهن . 


وذكروا. مما غالف ذلك سكوت اليكر عيد استهار للها » وهام الاجارة 
6ه وسكوتها عند قيض هبرها 5 وسكوتها إذا يلغت رهى بكر 50 وسكوات 
الواهب عند قبض الموهوب إن بالقبض ... وسكوت البائع عند قيض المشترى 


المبيع قبل دفع الأن .. إنن . 


وسكوث الموكل عد_ى إخباره دن الوسكيل أنه اشارى لنفسه 00 إدن ٠‏ 
وسكوت ولى الصى المعاقل ‏ إلا رآه يهم ولشترى - إدن(0) ,. 


. أما المالكية  :‏ فيرون أن الاندن يكون صراحة .. ويكون ضهنا : 
١‏ كشراثه ب من أريد إنيته ب بضاعة » ووضعبا تحانوت - مثلا - و أمره > لوسه 
لأتجارة مها ... وككائيته وءه لاما نين حك ؛ م لإحرازه بها نفسه ء وماله . 


وقال العدوى : ( لامابع من أن يجمل من ( الإذن الحكى ) ترشيد ااسمد له 
) 9 / . ى ل - 
بأن يقول : رشدتك )259 , 


؟ - أما لشافعية . . فقالوا : م الإذن ) لابد أن يكو نصراحة فلا بصير 
اأرتيق مأدونا له بسكوت سيده على تصرفه , لآن مايكون الإدن شرطا فيه .. 


لايكق فيه السكرت . كبيع مال غيره وهو ساكت.. وخرج من ذأك - عقةضى 


)١(‏ انظر الهداية والعناية يج لا ص 0؟ ‏ المطبعة الأميرية ب 
الأشباه والنظائر لابن نجيم الحليى ص ١564‏ -س ١65‏ . 
(؟) الشرح الكبير » وحاشية الدسوقي ج لا ص 5١5‏ ؛ 


ع4( - 


الحديث ‏ سكوت اليكر فى النكاح .. يعد إنءنا .٠‏ إنما زوجها الآب أو الجد 
اتفاقا ‏ أو أحد العصية على الأص<('6. 


و - أما الحنابلة ... فذهيوا مذهب الشافعية. .من حيث وجوب التصرييح 
فان رآى السبد عبده ... وأاولى صيه يتجر ٠١‏ فلم إنيه .٠‏ لم يصرمأذونا ؛ لاله 
تصرف يفتقسر إلى الإدن ... فلم يقم السكوت مقام الإنن » 5 او باء الراهن 
رهئه ؛ والمرتهن ساكت ... أو باعه الرتبن - وااراهن ساكت ؛ و كتصرفات 
الاجانب09) , 


ه - أما الظاهرية  :‏ فقد جاء عنهم ‏ ف ال: ( واأصى لاينفذ تدرقه 
فى ماله, ولابجوز ...إلا أن يبالخ رشيدا) ومعى, أرشيد عندثم (الدرن) وعكيه 
(الغى) » لاالمعرفة يكسب المال ء والملاح ىق تدسه . وصرفه ..٠.‏ ومن.اأدلك 
يظهر أنه لي سكل من العبد والصى فى حاجة إلى (إنن) [دم! آصرفا . لآن تصرف 
الأول فى ماله نافذء حكتصرف الحر ... وتمرف ادانى فى ماله غير جائز » 
ولا أثر الإنن فيه2* . 


5- أما الزيدية ٠‏ «فورمن 9/1 سير العيد .6 والاصى مأذو نين حدث صارا 
ممز بن 2 وأذن مما دليهما إذنا عاما . أو غاصا .٠.‏ 


وإذا نطق وايهما بالاذن يه تصرقةه .٠.‏ فإن رآه يتصرف ؛ وسكت 
عيه صار عأذونا ىكل 202 ب رق ست ه|اشتراه ٠.‏ إلا إذا كان شيع وال سيده 
فإن لسكوت لابكفى؟) . 


للسيوطى ص ١١7‏ + 
إثرف انظر المحلى لابن حزم ص 12 
(؟) البحر الزخار ج ا ص ؟.؟ 8 


دهم! د 


وقال الإمامية : - والإذن لابكون بالسكوت ء ولا يترتب عليهأئره 
من تفاذ ماأذن فيه .. . إلا إذا كان صرحا » فلو تصرف اميد أمام يده ء قلم 


يعترض * وأم نيه م يكن ذلك إدئا0"© , 
( إذن الصى بالتتجارة ... وإذن البكر فى الزواج ) 
أولا إذن الصى بااتجارة : 


ااصى الأذور:_ له فى التجارة ... هل يصمح تصرفه مالا ؟ أم يقتصرعل 
التصسرف المأذدن له فيه ؟ . 


و - برى الختفية أنه إذا أذئ للصى أو الممتوه الدى سعقلالبيع وااشراء .. 
وليه ىا وو 98 اأشراء والبييع لا نتقيد بنوعمناتجارة درن.ةوء ويكون.مأذىنا 
له بسكوت (أولى حيئما برأه سيع ويشترى . 


واجوز بيعه بن فاش عند ألى حشفة ومه 


والمراد بكونه يعقل البيع واأشراء أن يلم أنه ( أى اابيسم ) سااب للملك » 
( والشراء ( سالب لةم., يواهت لقصل به الربح.» ويعرف الغين. اليس من 
الفاءش0© , 


؟ - أما المالكية .... فقد جاء فى الششرح اللكبير - تخصوض الإذن ب : 
(ولو أدن له فى نوع بخاص - كاليز ‏ فكو كيل مفقوض فيما أن له فيه ؛ وفى 
غيره من بقية الانواع . .. فإن! تسرف فى غير للك النوع الذى أثن له فيه ... 
كأن نصرفه ماضيا > بل وجائرا ابتداء. . ,شلافا لما ن.كره م عبدالياق » عنمذيه 
بعد الوقوع ؛ وإن كان غير جائز ابتداء . 


٠ 5.1 تحرير الأحكام / للحلبى جا. من‎ )١( 


مم1 - 


والحاصل أن فى - واز القدرم عل التسرف فى غير ماأنن له فييه ‏ ولر 
أشتبر عودةا هدّة ‏ لاا ٠...‏ 

لكيه 23111 لقال العدوي2 والحكم إندا صار مأدرنا 
له ول بلنة ق للشرح الكبير ٠. ٠‏ والبسوق20, ٠.‏ قال 0 وله أن إضعءعن بءض 
3 رهائه من دين له عليه 5 بالمعروف .. وأن يؤخر غرعاً عا حل عليه « مالم 


إشعك اتاعين .٠.‏ مآلا منع 55 والبعد أيضاً معتير بالعرق ٠.٠6‏ وتيف 
بحام مدعو له الناس » وله الإجازة إن استألف ‏ أي تألفا للتجار ‏ 


آما الصغير المميز ... فهك جاء ف مواهب الجليل2) فائفة ٠‏ 


« المراد بالإدن فى قوانا : [إدا باع (خحور عليه » أو اشترى بغير [ذن وليه 
أن يأدن له فى خصوصية العقسد المفروض ... وليس المراد أن يأتمن له فى البيع 
وااشراء على ااعموم ... كا يأندن السيد اعيده فى التجارة ... فإن ذلك لايقصد... 
قال فى أواخر كناب المديان ؟؟ من المدونة : وإندا عقل اأصى التجارة » فأنن له 
أبوه ٠أو‏ وصيه أن بجر 57 لم يجز للك الإدن الآنه مولى عليه . 


م٠‏ - أما الشافعية ... فيرون أن الصى المميز لايصح تصرفه ‏ ولو أنن 
لة اأولى فيه ... وقد دل على ذلك ماجاء فى مغنى الحتاج(5©: 

« وشرط الماقد ‏ عندمم بائعا ء أو مشتريا ‏ االرشد ؛ وهو أنشتصف 
بالبلوغ ء و الصلاح لدينه ء وماله ... فلا يضح من صى وإن قصد اشتياره. 


وقد جا ١‏ فى اختيار ألصى أنه قبل اليلىوغ أن عنده ... وجح ر ألصى بر تفع 
ببلو غه رشيداً . .. وختبر رشد |أصى . . ويختلف بالمراتب : فيختبر واد الاجر 


إ(١)‏ الشرح الكبير » والحسوقى جلا ص ؟.” ٠.‏ 
(؟) انظر مواهب .الجليك ج؛ ص /9؟؟ ٠‏ 
(9) انظر * مغنى المحتاج ج؟ ص / , 


- لما - 


بالببع و الثمراء ‏ والمماكسءة فيهما... وولد الزارع بالزراعة ... والثفقة على 
القوام ا ... واتحترف ما يتعلى تحرفتة ,00 . 


ع - أما الحنابلة ... فقد جاء فى المغنى 29 : . م أما اأصى المميز فقد ذكر 
صاحب المقئع .. والمقدسى : ''ه يحوز لولى الصدى المميز أن يأذن له ففللتجارة ‏ 


ف إحدى الرواشين 5 و اصيح تحير فه بالإذن 3 


والثائية : لايصح حتى يبلغ - وهو قول ااشافم, ؛ لاندغير .كاف .فأشيه 
غير المميز . ولآن المقل لامكن الوقوف فيه على ال-د الدى يصلح به لاتصرف 
لخقائه؛ ووزايده تزايد خفى التدريج 2 جل اأشارع له ضابطا .. وهو البارغ 3 


ولكن ااراجح عوك المنابلة أنه يرن لتصرف من الى المميز مع 
الإذن . لكن يقتمر اتمرف . فقط ‏ على ماأذن له فيه . 


م أما الزيدية ... فقد ذهؤوا إلى جواز الإذن بالاجارة للعيد ٠‏ والصى 
المميز ن ٠‏ غ4 جاء ف اليحر الرشار ١:‏ وإعا هابر أأصبى والحيد مأذو نين حورمث 
صارا بميزين » و أذن هما ولبهما إذنا عاما؛ او شاصا - نطقًا أو سكو 07© ., 


+ - ونرى الإمامية ... عسددم جواز الإذن للمبى الذى لم بلغ الحم 
بالتصرف فى ماله بيمأ ؛ وثيرآه ٠...‏ فقد جاء فى ؟تاب : نحربر الاحكام الحلى : 
مهل حوز تصرف ااصبى الممير ‏ فيما أن له الولى فيه .. أولا ؟ الاقرب 
عدم جواز ذلك ... وكذلك الحم لو تصرف بغير [ننالولى .. فلا يوتف على 
الإجازة .. ويقع باعلا » . 


(1) .المرجع السابق ٠‏ 
(؟) المغنى جه ص .٠.؟‏ - الشرح الكبير بج ص 1.6 ب 
(9) انظر : البحر الزخارٍ جا ص ٠ 7١5‏ ْ 


١4ه‎ - 


نيا : إنن البكر فى الزواج .- 

و - مذهب الحتفية . . قال الحنفية : إنه لاإجبار للولى على اايكر اليالغة فى 
الزواج » وإذا لابد من [نابا ٠.‏ 

وجاء ف القتعم القدير 0 والحداية0١)‏ 00 ولا تجوت للولى إجبار البكر اليا اخة 
على النكاح ء لآلا حرة . مخاطية . فلا بكون للذير عليها ولاية . رالولاية على 
السغيرة 0 لقمور عقلها 3 وقد كل.بالياوغ ٠.6‏ 

ومعنى الإجبار أن يباشر عقسد الزواج عليها » شاءت » أو أبت . و[نا 
استأذها » فسكتت » أو ضحكت .. فرو [ذن . 

والمرد بالسكوت 4 السكوت الاختيارى 4 فلو أخذها سعال أو عطاس يأر 
أخذ فها » فتخلعت من ذلك , فردت .. ارتد . 


ولا فرق بين العلم والجيل ..٠‏ فإن ااسكوت رضا 335 حى لو زوجها آبوها 
1 كنت » وهى لاتعلم أن السكوت رضنا ٠.٠.‏ جان . 


وأو سمت 6 يكون إذنا 5-5 فى الصحيح ٠و«‏ 


و نما كان السكوت ( رضا )؛ لآن جائب الرضا فيه راجح لانها أستحى 
عن إظباز الرغبة قله لا عن الرد و حلاف ماإذا بكت » لانه أى البكاء ‏ 
دليل النشط زالكر اهرة: . 


وإتما كان السكوت ( [فنا ) ورضا 0 تقدم:ء و لقوله يله : : البكر 
تستأمى فى نفسها » فان سكنت فقد رضيت » 0 


وإذا استأننها غيد ااولى » أو ولى غيره أولى مئه؛ ‏ كالاخ.مح وجورداللاب 


, انظر ؛ الفئح التدير » والهداية ج) .م.7580‎ )١( 


مافرأت 


يكن سك وتهاء ولا ضحكها إذنا » ورضا ... ,بل لايد من أن تتكلم بالدن ء 
لآن هذا السكوت لقلة الالتفات ..فل بقع دلالة على الرعبا .. بخلاف ماإن.اكان 
المستأم ‏ أى المستأنئن . رسول الولى»ء فإن سكوتها حيكذ يكون إذنا لانه 
نام مقام الولى”1» , ٠‏ 


؟ - أما المالكية . .. برون أن الولاية فى تزويج البكر اليا لغة ولاية 
إجبار لأابيها ..٠‏ فلا ضرورة'لإء'ها ... إلا اذا كانت قد رشنت ء أو كان 
المزدج غء . الاب » ووصيه ... فقد جاء فى ااشرح'الك.ير » وحاشية الدسرق 
عليه ماساصله('! : واكم جبر بعد المالك ‏ أب ريد رالا يكن رشيدا 
هل كان سفيوا ‏ فالذى يجبرها وليه ... والغختار أن عدم أرشد هنا ققد 
اقييز , ٠‏ 


وجبر الآب الجنونة المطيقة ‏ ولو نيا » أو ولدت الاولاد لاهن تفيق 
فتنظر إفاقتها : إن كانت ثيبا بالعاء فافا أعاقت فلا تزوج إلا برصا ... وأما 


ولا “ننتظر إفاقتها لو كانت ممئونة تفيق أحيانا . إلا إذا زوجبا لذىعاهة 
كدمم 


ى " 

وما ذكر بن جبر البكر- ولو عانسا هو ااشرور ., خلافا لابن وهب 
حيث قال  :‏ و لللاب جير اليكر مالم تكن عاساء» ‏ لامها لا عنسي صارت 
كالثيب 6" 


ومنشأ الخلاف هو : هل العلة فى الجبر اايكارة وف «روجودة 330 أر 
الجبل عمصاح النساء وهى مفقودة ب ؟ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ 112 الشرح الكبير » وحاشية البسوفى ج] ص‎ )0( 


0000 


واحير اتيب - وأو بتكاح صحيح ل أن عكرت أو كرت : مأن كرت 


ولا اجير بكرا رشضدت بعل اليلوغع 6 بأن قاللما : رشدتك 1 أو أطاقت بدك 
أو رفعت الحرج عنك ..٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 


م لاجير للاحد من الاولياء 3١‏ ولو بكرا وقيمة نحت عجره بعد اسيك 


ف تزويح الآمة ‏ و بعد الآبٍ » ووصيه - فى تزويج الخرة ٠‏ 


وسيرثكث لابوجد من له ولاية الإجيار 033 فتزداج بإذنها. ٠.‏ فان كانت بكرا 
كفى دما 55 إلا بعل م|اسلةنى ٠..وأن‏ كانت ثبيا أعربت عن نفس 0300 


وااذى استئنى هو البكر التى رشدت .. فلابد من نطقبا بأنها راضية بذلك 


سب - والشافعية قالوأ ..٠‏ البكر تدج بدون إذنباء ولوكانت والغة .. 
إذا كان المزوج أبا .٠‏ أو جداً لاب . ... فقدبجاء فى المنواج وشرححمه ) مخذى 
اتاج ) : « وللآب تزدجج بنته اليكر ‏ صغيرة أو كبيرة .. عافلة أو مجنونة - 
بغي [ذنها , لخبر الدار قطنى ٠  :‏ الثيب أحق بنف مامن و ليما » والبكر يزوجها 
أوهاء ... ورواية مسلة : « الببكر يستأمرها أبرها , حملت على التدب . 

والكن إشترط أصبحة تزديج الاب لم إغير إننها شروط. «وهى 3 ألايكون 
ببئه وبانها عداوة ظاهرة ٠-٠١‏ رأن كون الزرج كفئًا ... وأن يكرنءوسرا 
دالتى تجبر إستحب استئذ انها . .٠.‏ وإنن البكر اليالخة العاقلة [ف! استؤدفت 
فى تزويجها من كف”2 أو غيره ‏ يكفى فيه مها - فى الآاصح . لما روى 


مسم :د واليكن أسبتأس »و [ننها سكوتيا» ٠‏ 


دارأى لأثانى : لايد من النماقي ...5 فى تثب .. وغل الخنلاى فى "زوم 
غير الجير ووه أما هو ٠٠‏ فالسكوت كاف قطما 0 


١ |‏ الثيب اليالغة الماقلة فتزوج بصريح الإنن : لآب . أو غيره ... ولا 
يكفى سكوتها ء لحديث : , ليس ألولى على اأثيب أم , رواه أبو داود: وغيره 


وقال أبيبقَى : رواته ثقات . 
ولو أذنت بلفظ ااتوكيل .. جاز ء لآن المعنى فيهما واحد 


وإن قال اأرافعى : , الذين لقيذام من الأكة لايعدونه إذنا » لآن توكيل 
المرأة فى النكاح باطل0© , . 


أما الحنابلة ... فيرون ‏ كباق الاثمنة ‏ أن البكر - إذا كانت 


صغيرة ‏ قلا إذن لها معتير ... أما إن كانت كبيرةففيبا روايتان : 


ققد جاء فى الشرح الكيير لليقدس : ٠,‏ فأما الإناث ... فللاب تزوع ابنته 
اليكر الصغيرة 2 الى م تبلغ لسع سراميل ليور خللاف إذا وضمما ل كفاءة 
يجوز له ذلك مع كر أهيتها . وامتناعها .. وقد دل على .لك قوله تعالى ,والاقى 
ينُسن من انحيض من أسائكم إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشهر ‏ والاثى لم #ضن ..) 
فجعل للائى لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ...ولا نكون المدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق 
قُْ لكاح » أو فسخ ه فدل ذلك على تزويج رتطليق ولا إن لها يعتسير .., 
وقالت هالشة رضى الله عبها  :‏ « يزوج الثى صلىالعليه وسل وأنا ابئة ست 
وبنى 10 وأنا ابئة قسع» متفق عليه ومعلرم أنما لم تكن فى تلك الحالة من يعتبر 


٠ 16. افظر : مغنى المحتاج جا ص 1641 س‎ )١( 


(؟) بنى بى ١‏ دخل بن ٠‏ 


23 عف و د 
دف البكر ألمالغة 'العاقلة روايتان : 
إسداهيا : أن له إجيارها على المكاح ف 


والثانية : ليس له ذلك ... واخثارها أبو بكر رضى الله عنه , لما روى أبو 
هريرة رضى الله عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : , لاتتكج الام 
حتى أستأس . ولا تنكح البكر عتى آستأندن . . فقالوا : بارسول الله : فسكيف 
إندنها ؟ قال : أن تسكت ء » ولانها جائزة فى التصرف فمالما . فلم بجرإجبارها 
كتيب .. والرجل22©) . 


ىو مذهب الظاهرية : ... قال ابن حزم للدت د يزوج اينته 
الصغيرة البكر ‏ مالم تبلغ - بغير اننهاء ولاخيار أها انا بلغت... فإنكانت 
رك هن زوج مات عنبا » أو طلقا لم يجز لللآاب - ولا لغيره - أنيزوجها 
إلا بإندنها ... فإن وقع فهو مفسوخ أيدا » 


فأما الثيب فتنكح من شساءت وإن. كره الاب - وأما البكر فلا يجوز 
للها فكاح إلا باجتماع تنا ء وإنسن أبيها . 

وقد بين أبن حزم :.. أن [دنمها لايكون الا بالسكوت فقال : ه وكل ثيب 
فإذئها فى نكاحبا ‏ لايكون إلا بالا بكلامها ؛ بما يعرف به رضاها ء وكل بكر 
فلا يكون إدنها فى نكاسها ‏ إلا بسكوتا ..: فان سكتت فش دأذنك ٠‏ 
وازمرا.النكاح ..ء فان تكلمت بالرضا .. أو بالمنع ة أو غيرذلك ؛ فلاينعقد .هذا 
نكاح عليها ؛ لقول الرسول صلى الله عليه سم  :‏ ف البكر ل «١‏ إذما 
صاعماء . 


١‏ مذهب الزيدية : أله امثير ( رضا ) البكر اليالغة 0 لقوله صل ألله عليه 
وسلم ١  :‏ والبكر تستأذن فى نفسباء وإذها صمائها » . 


٠,541 2» انظر : الشرح الكبير ج /ا ص 85؟‎ )١( 


- ممقلا 


ويشائشون عن قال باجبارها من الام بأن اذى على الله عليه ول قال : 
ايب أحق بنفسها من و ليها » .. فدل عفرومه على أنالبكر ليس ابا هذا الحق 
فقالوا : اأصر »م ( أى الذى جاء فى الحديث الخاص باستّمذان اليكر  )‏ دقع 
الوجيه 0 لاجل العادة 22 , 

با - وقال الإماعية : . . لاولايةلاحد فالتكاح أخير الاب . والجد اللاب 
وان علا 30 واأوصى 030 والمولى 0 والحام ٠.‏ 

وولاية الاب والجد ثابة عل اأصخيرة ٠‏ وأو .هيت بكارتها بزنا 55 أوغيره 
لافرق بين اليب والبكر فى ذلك .. ولهما الولاية على ااصبى غير لابالغ ... 
وآلثبب تذوج شما . ولا ولاية عليها لاب 03 وله لخيره . دأو زوجها دن 
غير اذنها وقف على اجانتما . 

وأما البكر اابالغة فأمرها بيدها ... وقيل اأمقد مشترك بينبما » فلا ينفره به 
أسودم | ثوهة وقيل أمرها [للاب2) 8 


ام سس قترى الاياضية : 66 أنه لانكاح ب عخدم الا بولى » والا 


يادنه , أو باجازته بعده . 
وأفزلى الآولياء فى النكاح .. الاب ء فالجد وابن علاء . 


ولا أزمج اليكر الا بعك استثهارها +١٠‏ ولو كان المباشر العقد مر الاب. ٠‏ 
فانم تتامو بطل ٠‏ عام أجزه بعل دلأث. ٠وقيل‏ لكر زوجها الاب 5 بن عليها ٠‏ 


ومن الاداضية من اشترظ استثمار اليكر ؛ و أو م تيلغان! كانت مثميزة ٠.‏ 


٠ 18 انظر البحر الزخار بج ؟ ص‎ »١( 
٠ 155 اتظر : المختصر النافع ص‎ )( 
) سس السكوت‎ 1١1. 


1144| اس 


فيزوج الاب اليكر» أو ثيب عند طفولتهما(© . 
ودور هنا سوال لايد منه فى هذا المقام 5-05 وهووة 


بم يكون [:نالمستأ مرة ورضاها ؟ 


و يقولالحثفية: ‏ المستأمرة إما أن مكون ثيب .٠.‏ وإما أن تكونبكرا . 
)١(‏ فإن كانت ثيب :. فرضاها يعرف بالقول ئإرة .٠‏ وبالفعلأخرى .. 


أما القول ٠.‏ فظاهر ٠.‏ بأن نقول : رضيت 0 أو أجزت » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ الثيب يعرب عنما لساها » ٠‏ 


وأما الفعل .. كالتمكنمن نفسها .. أو المطالبة بالمهر والنفقة , والأآصلفىالك 
ماروى عن النبى يِل أبه قال د لبريرة » 0 إن وطدّك زوجك فلا خيار لك » . 


ولوزوجها أبوها فسكتتك لم يكن سكوتما رضا بالتكاح ٠‏ لآن الاصسل ف 
السكوت ألا يكون ( رضا ) » لكونه معتملا فى نفسه ... و أنما أام الرضا فالبكر 
أاضرورة الحياء و6 والثايت بالضرورة لانحدو هو ضع أاضرورة... ولاضردورة 


فى حق الثيب » فلبذا لامكتفى بسكرتها عند الاستئار .. ولا إنا بلخها اأعقد ء 


(ب) وإن كانت بكرا .» فان رضاها يعرف بهذين الطريقين - السابةين ‏ 
وبثالث ... وهو : السكوت .. اذالم يكن الذى باشر المقد أجنبيا ٠‏ أو وايا 
بعيدا ‏ مع وجود اللاقرب :. وهذا استحسان ؛ لما روى عن رسول الميْية 
أنه قال : م تستأمر الفساء فى أبضاعين ء فةالمتعا'شة رضى الله عنها . «أن 
البكر #ستحى بارسول ان الله فقال عليسه أسلام «١  :‏ اننبا صهاتما » وروى 
و سكوتها رضاها . وروى د سكوتها اقرارها, . 


(1) انظر : شسرح النيل ج ا ص 1 


فؤةا- 


وكق ذلك نص فى الياب .. وروى ١‏ اليكر تستأمر فى نما , فانسكتت فقد 
رضدت » رهذا أيضاً نص 2 ولآن البكرتسةعح عن اانطق باللإدن فى الذكاح 
ال فيه من اظبار رغيتها ف اأرججال 3 فتنسب الى الوقاضة : 

فلو م بجءسدل (سكوتما) انا » ورضا بالتكاح -.. دلالة ء وشرطاطةها 
وهى لاتاطق عادة ‏ ء لغاتتعليها مصاع التكاح ؛ مع حاجتها الى .للك ... 


وااقياس ألا بمتبر السكوت رضا ... ولكن ترك ااقياس للنص .. 

والمراد بالسكوت .. اأسكوت الاختيارى : فلو أخذها سعال : أو عطاس ٠‏ 
أوعذ فها ١ه‏ فخامت هده فردت الإنن .. أرتد 5 

ولا فرق بين العم والجول .. ألو زوجما أبوها فسكتت ‏ وهى لاتعلم أن 
السكوت رضا مسلم جاز ٠.‏ 


وقد فرع الحنفية على نلك : أنه أو زوجيا وهى حاضرة - بغير حسكنفء 
فسكتت ..لم بكن رضا ‏ فى قول سد بن سلية . . وهو قول أبى بوسف 
وخمي2١؟‏ .. 1 

ولا يشترط فى كون ااسكوت ( رضا ) تسمية المير ٠٠‏ وقيس ل : إشترط 
لاعتلانف أأرغية باختلاف الصداق يس قلة وكثرة 20# 


والصحيح الأول 9 لآن للذكاح صحة يدوته ٠‏ 


واختلف الخنفية فيما !نا زوجبا غير كفء20© , قيلغها . فسكتت. فقال 
ان كان المزوج أياء أو جدا ... دان كان غيرهما فلا . 


(1) انظر فتح القدير بج ؟ ص 88" ٠‏ 
(؟) انظ البحر الرائق لابن نجيم » ج ا ص ٠. 1١١‏ 


ساؤة| - 


وأو زوجما قيلئها الخر60 0 فشكتت 55 فبو على ماذكر هن ما أن 
سكتت ‏ أ ضحكت ‏ بلا استهزاء ‏ أو بكت بغير صوت. . فهو رضاء ٠‏ 
والافلا . 


وقآل أبن مقائل : لادئون السكوت ب بعد العقى ‏ رضاء لان اعتيار 
السكوت السابق .. رعنا .. على خلاف اقباس .. بالنص ٠.‏ وأما السكورت 
اللاحق فالحاجة إلى الإجازة ... والسكوت لايكون إجازة ؛ لآنه ليس فى معنى 
المنصوص ء فأن السكوت - عند الاستثار ‏ دليل على أرضا سل وبعده اذا 
بلخها الخير 53 لبس كذلك ... مل" ثبت ار ضا هنا كجرد السكو . 


وعن ألى يوسف : 5 السكوت بعد المقد رد أ ره فى البدائع .قال 
وهر قول حمد . 


والاصح الارل لآن وجه صحكون اسكوت رضا لاتاف قيل المقد. ٠‏ 
وبعده .. فلما كان :نا قبله ‏ لدلالته على ااأرضا ‏ كان اجازة بعده» لدلالته 
عليه ؛ ولا أثر للقرق بكونه مازما .. وعدمه ‏ على أن الحق أنه ملزم فى كل 
منهما .. غير أنه فى تقدم العقد يثبت به اللروم فى الحال ٠٠‏ وقبله ‏ يتوقف 


على الترويج من المستأ دن . 


وعلى هذا فرعوآ وود أنه لو استأذ ها فى ممين فردت ..٠‏ ثم زوجها منهء 
فسكتت ... جاز على الأاصح . 


خلاف مالو بلخياء فردت » ثم قالت ب رطيت .ب حسيث لايجوز ٠‏ قله المقد 
بطل بالرد ء فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخ . 


و كذا است<سئرا النجديد عند الزفاف ‏ فيما إذا زوج قبل الاستئذان إذا 
غلب سافن اظبار الثفر ة عند فجأة البسهاع .٠‏ والاوجه عدم الصحة ء لأآن-ذلك 


(1) انظر : الفتح على الهداية ج ؟ ص ,0؟ >2 1:؟ , 


2 


الرد الصرييح لايثرل عن كون ذلك السكوتدلالة الرعنا... ولو كنت قال : قد 
صكنت قلت لاأربده 7 ود تزد على هذا 0-4 لاييجوز التدكاح 4 للإخبار على 
امتناعباد) ٠‏ 


؟ ‏ أما مذهب المالكية ٠.‏ فيعتبرصمت البكر رضا بالزواج , و,الصداق 
ولا إشترط نطقبا ؛وآأدب إعلامها بأن صمتها رضا منها ٠‏ 
أكثر العلماء ‏ لشهرته عندالناس .. 


دمن زوجو وليه بفيد إفنهاء ثم أعلمها ‏ بالقرب ‏ فرضيت .. جان 
ولا بعد صمتيا -. هنا رضا .... و إن كانت بغير البلد -. أو فيه س وتأخر 
إعلامها .. / يجن » و إن رضيت27) . 


واعبب ل غيد اجيرة ‏ تعرب سما فى تقسها ب عر الرضا بالرواج , 
وااصداق 6 أو عدم الرضا عما 0 أو بأسدهنا .: وإشار كبا فى أ- لك سيعة أ بكار : 


سس بكر رشدت : هن أب, أو وى ٠.‏ فلابد هن طقها له, 


7غ مص بكر ءضّلت ١‏ أى متها أبوما عن الذكان ُ أرفدثت أمرها الى الجاع 1 
فزرجبا ) فلايد من نطقء! بالرضا بذلك العرض . 


* ل بكر زرحت بعبد . فلابد من اطقباء ولو مجبرة فلابد من /طقها . 


5 بكر يتيمة .. لابد من إنيبا ء بقولها ٠٠6‏ والكن المعتمد أله يكفى 


٠ صدتما‎ 


)1ع( أنظر فى ذلك 6 البدائع ج؟ ص "4١‏ ومابعدها ‏ والميسوط جه ص. ١‏ 


سدامؤإ - 


5 - بحكر ير جيرة ٠‏ أفثيت عليها ( أى تعدى عليرا وليها غير أجير 0 
القول ... ولا تكدى الصمث ٠‏ 


ويشترط لصحة نكاح اللفتات عليها ‏ سواء كانت بكراً » أو ثيباً ‏ رضاها 
بذلك العقد . . ,النطق » وأن يكون رضاها قريبا زمنه من اامقد ... وأن تكون 
المرأة فى البلد النى وقع فيه المقد افتيانا ... وألا يقر ااولى - الذى وقع منه 
الافتيات - ,الافتيات حالة العقد ... وألا يع منها رد قبل اارضا() . 


م« أما الشافعية ... فيرون أنه يكفى فى البكر اليالغة ‏ إذا استؤدنت 
وإن الع الزوج سكوتما »الذى لم يقئرن بندو بكاء مع صياح » أو ضرب ند 
للنجير قطءا ٠‏ ولغيره , بالنسية للنكاح ولو بغير كف” ‏ وإن ظنته كذئا ب لالدون 
مهر المثل ... أو كونه من غير نقد البلد ... فى الاصح ء مس ... و إذتواسكوتما 


ولقوة اما . 


ومقابل الاصح قال ... لابد من النظنى »كا فى الثيب . .و كسكوتها قوها: 
ملا يحوز آذن ؟ جوابا لقوله: أيجور أن أزوجك ؟ أو فآذنين ؟ 


أما إذالم تستأذن » وإثما زوج بحضرتبها . . فلا يك سكوتمها وأفتى 
أليغوى بأنها لو أذفت 55 غضرة بباوغها فزوجت »ثرا فالات : ل أكن بالنة 
حين أقر رت ... صدقت ييميئها ... و فيه اظر ٠‏ إذ كيف بيبطل التكاح عجرد 


قولحا السابق منها نقيضه ؟ لا سيا مع عدم إبدائا عذراً فى ذلك . . 


والممتن ؛ وعصبته . . والسلطان ‏ كلاخ , . فيزوجون الثبب اليالغة 
بصر نح الإذن 4 واليكر اليا لنة ., إسكوتها ٠.‏ 


1( انظر الشرح الكبير ج 1 ص 7؟ ؟ ىق 


- 4ؤذ - 


أما الثيب العاقلة البالغة فلايد هن صريم إذنها » ولو بلفظ (الوكالة) الاب ء 
أو غيره ؛ أو بقوابا : أذنت له أن إعقد لى » أقو له صلىالله عليهدوسلم ؛ - ١‏ ليس 
لول مع الثبب أمى ,"0 . 

4 - مذهب المنايلة9؟... قالوا : إذن اليب .. اكلام ؛ وإذن البكر 57 
الصمات ٠‏ 

أما ثبب فلا لاف بين أهل العلم فى أن إذنها اكلام » للخبر ولآن االسانهو 
المعبر عما فى القلب ... وهو المعتير فى كل موضع بعتبر فيه الإفئن ‏ غير أشياء 

4 إسيرة أفم ااصمت فيها .٠‏ مقأمه؛ لعارض .. 
ولا فرق بين الثيوية بوط“ مباح ؛ أو سرام ٠‏ 

وأما البكر ... فإزنها صباتها .. ولا فرق بين كونالولى يا أو غيره» لقوله 
ص الله عليه وسلم 3 لاتتكح اليمحت كستأمر )و لاتنكح اليكر حَىَ تسةأذن 
فقالوا : بأرسول الله : فكيف إذئها ؟ قال : د أن سكت ٠‏ 

وفى رواي عن ماثقة الها الت ؛ بارسسول الله : إن البكر أستحى ؟! قال : 
« رضاها صمتها» - متفق عليه وفى رواية : ١‏ تستأمر اليثيمة فى نفسها ؛ فإن 
سكتت فهو اذنها »299 . 

1 تار أما الظاهر بة ووه فالقاعدةعندم : أن كل ثيب 0 أذها ف نكاحبا لايكون 
الا بكلامها 03 يما يعرف بهرضاها 0 لقوله ولا : 0 لاتنسكم الام حى تستأمر » : 


دكل بكر لايكون اذنها فى نكاحمها الا يسكوتها ... فإز سكنت فقد أذات ء 


»١(‏ انظر : نهايظ المحتاج ج ه ص الال ء /الا1ام 
(9) المرجع السابق ٠‏ 


اح © + الود 


وازمبا النكاح ... فان تكلمت الرضا : أو النع» أف غير ذلك قلا تتعقدب 
بهذا - النكاح عليهاء لآن اارسول يلق - أبطل النكاح عن البسكر مالم تسثأذن » 
فتسكت » وأجازه إذا استؤذنت فسكتت بقوله ‏ عليه السلام - : ه لاتتكتالبكر 
حى تستأذن » وإذئها صاتها » . 

والصحابة لم يعرفوا ماإذن البكر » حتى سألوا رسول الله يَلِكَمِ : عنه » و إلا 
كن سؤالهم فضولا ٠.‏ وحاشا لهم ذلك ٠‏ 

وما علدنا أحمداً من الساف روى عنه أن كلام البكر يكون رضا.. وروى 
عن حمر رضى الله عنه ب وعن عللى ؛ وغيره) أن إذنها السكوت12) 3 


ه ‏ ويرى الإمامية(© ... أن البسكر إذنها صماتها . . أما الثيب ومن فى 
حكيما كن ذهبت عذرئها بالزنا- فإذنم! نطقها .. أى لا بد من أن تصرح روى 
عن النبى بتر أنه قال  :‏ الثيب أحق بنفسها من و ليها . والبكر تستأذن و إذثها 
صمانهاء ٠.‏ فدل ذلك على أن الثيب خلانها .. 


الأثاو الى تثرتب على استعراض هذه اللمذاهب ) , 


ينتضح ما تقدم أن الفقباء مختلفون فى :زويج من تستأذن ٠‏ إذا دقع بتسيرن 
إذثها ٠‏ 


سه فالمنفية يقولون ّ اأرضًا قْ تكاح اليالنة 3 شر طالجواز 0 فإذازوجت 


بغي إذها .. توقف التزويج عمل رضاها ٠‏ فإن رضيت جاز» وإن ردت .. 


يال الزواج229 . 


(5) أنظر كتاب الخلاف للطوسى ج ؟ ص ؟ ؟ ٠ ١‏ 
(9» انظر : بدائع الصتائع ج ؟ ص ١١؟‏ ,+. 


#01 ا 


والمالكية يقولون : إن زوج البكر وليبا - بغسيد إذنهاء ثم أعلمها 
القرب ؛ فرضيت .. جازء وإن كانت بغين اليلد » أو فيه و تأخر إعلامها ...لم 
يجز » ون رضيت : قال ابن سلمون : إن زوجما بغير إذما فالمشهور أنه جار 
إذا أعلمبا(!" . 


و -- أما الشافمية فيرون .. ن الإذن ليس ركنا فى ااعقد .. بل هو شرط 
فيه ... وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل احاح ..ء ومحل اعتيارها ‏ 


آذ الصحة - إن لم يكن من المرأة [ذن فى النزويس< . 


م مذهب الحنايلة ... يرون أنه إذا زوجت المر أ المعتبر إذما - بغير 
إذنها ‏ فالفكاح باطل .. فى أصح الروايتين ‏ نص الإمام أحمد عليه... وعنأحد 
رواية أخرى : أنه يقف على الإجازة . . فإن أجازته جاز ... و إنلم تجزه فسد 
لآنه عقد لانشبت فيه أسمكامه : من أأطلاق , والخلع » واللعان » وااتنوارث »؛ 
وغيرها ‏ فل يتعقد. كنكاح المستدة9© . 


س مذهب أظاهرية : يرون بطلان النكاح عناليكر مالم استأذن ؛ فتسكت 
وجوازه إذا استؤذنت 3 فسكيت 0 لقوله دلى الله عليه وس ١‏ لانتكم اأيكر 
يس تستأذن : و إذمهاصياثها 06 ,١‏ 


ه - مذهب الإمامية ... يرورب أنه لو زوج الرجل بنته الثيب المكييرة 
الرشيدة .. أو أشتة الكبيرة الرشيدة ‏ بغي إذنها ‏ فهو باطل » ولا بقف على 
إجازة أحد » لآن المقود الشرعية تحتاج إلى أذلة شرعية :ولا دليل على أن هذه 
على الإجازة ... فوجب القضاء بفسادها 


(1 انظر : التاج والاكليل .: للمواق على الحطاب جح إل ص.775 ٠‏ 
() انظر : حاشية القليوبى ج ,ا ص ؟١1؟ .٠‏ 

99 انظر : المغنى لابن قدامة ج /ا ص 56 554 . 

(؟)انظر : المحلى لابن حزم ج ١‏ ص ٠ 51١‏ 


ل ل#ى ل 
خاامة هامة 


نستخاص ما قاناه عن الاذن . وما رتعاق به من أحكام ...أت هناك 
تصرفات يتوةف نراذها » أر جوازها على الإذن ... 


وعكن لنا أن نستنتج قاعدة فى هذا الباب ..٠‏ وهى : 
كل تصرف ١‏ أر عمل إذا كان عس حرها لغير من ساشره ٠٠‏ وجب غاذه 


وجوازه: دوق تتظار الإذن فيه منصاح بالق , إما يطلب ذلك مته ... أو 
باقدام صاحب الحن ‏ نفسة ‏ على إضداره » دون طلب , 

مايترتب دلى نلك القاعدة من ذروع 

و إليك 5 أخى القارىء العزيز بعض الفر وع الفقوءة المثرتية على تلك القاعدة 
) وهى متفرقة فى مظائها الختلفة » فى أابواب الفقه و لذا كان من العسين [حصاقها) 
ويكففى أن نشير منها إلى مابأق : 
فان قيضبا من قبن إذنه 5 0 رفير هذا ايض ٠‏ و لعتير الإيماب باغيسة إذنا 
بالقيض » إذا كان فى مجلس المقد . . وإلا وجب إذن مستقل بقيضبا ٠‏ 

ثانيأ : ليس للو كيل أن يوكل غيره » فها وكل فيه إلا إذا كان ماجزا عن 
القيام به » أو غير لاثق به» أو إذنه الموكل ذلك . 


الما : إذا أدىالكفيل بالدين .. ماالتزم به - إلى المدائن » وكانت لاكفالة بير 
طلب المدين .. لم يرجمع على المدين .. إلا إذا أذنه بالآداء . 


رابع : لاعلك أرض الموات بالإحياء مالا إذا أذن الإمام ٠.‏ فلوأحياه| 
بلا إذن مئه .. لم علكها . 


اسم 


خاسا ؛ لاحو ز للستعير أن سيرغيره مطلقا ‏ عند الشافعية ‏ و عند الحنفية 
ذلك بم مختلف الانتفاع به ياختلاف المستعمل ... إلا بإذن من المعيه ٠‏ , 


سادساً : إذا كانت متفعة العين المستأجرة م مختلف باختلاف المستعمل ... 
فلا يوز للمستأجر فى رأى أنى حشيفة , وأخابه ‏ أن يؤجرها إلا بإذن من 
مالكيا المؤجر» إذ قد يضر انتفاع المستأجر الجسديد بباء لآن انتفاعه براء 
أشد ضرراً » وأقبى استعالا ٠‏ 


سابما : ير ى الحزفية أنه لاوز للبطلقة بائنا ب بعد انتباء عدتبا ب أن تخريج 
بالولد انحضون ؛ من بلذة إلى أخرى بينهما تفاوت ب عيث لايمكن والده أنيراه 
ثم يرجع فى نباره ... إلا بإذنه ... ولكن لها الخروجمن قرية إلى مصر(ا؟قريبة 
ومن بلدة إلى أخرى هى وطنبا ؛ وقد عقد عليبا فيبا ٠‏ 


أما غيرها| من الخاضنات فليس ا نقله إلا بإذن الاب في جميمع الاحوال 5556 
يا لامحوز لللاب أن يخرجه من باد خاضنته إلا بإذنها مابقيت حضا نتباذ'». 


ثامنا : لابجوز للمالك المؤجر للعمين أن يبيع المين الاستأجرة فى أثناء مسدة 
الإجارة . . إلا بإذن ااستأجر » لان حقه فى وضع بده عليما » استيفاء لمنفعتها 
3 متعان م ١و٠‏ والتصرف فيها كس ذلك الحق 133 فلا بنذ إلا بإذته 3 حدى 
لانضار بغير رضاآه ... والإذن فى هذه الدالة ليس من قبيل التو كيل : 


تاسعا : لايجوز للراهن أن يبع المين المرهرئة أو برهلما لدى دان آخر 
أو يؤجرهاء أو يرتب عليها حقا .. إلا بإذن من المرتين » وذاك لتعلق حمقه 
مب »وف التصرف فيبا مساس بهذا الحق » وضرر بصاحيه .. فوجب إذلك - 


إذنهء سى لايشار بغير رضاه .. 


لت و9 لا 


ويلاحظ أن إذن المرتهن فى هذه الحالة ليس من قبيسل التو كيل . لآنه غير 
مالاك للعين المرهرتة ... ومن ثم لايصج منه توكيل لالكيا فى اتصرف فيها 0 
لآن الختصر ف دن خسنااص املك 8 3 


وكذلك لانجوز للمرتمن أن لمع العين المرهونة 5 لاسقيقاء دنه من تمنها 
إلا بإذن من اراهن » لآنه مالكها - 


وكداك الحم ف كل تصرف تصدل من شخص في لاملك 5 والإذن هذه 
الحالة من قبيل « التو كيل »+ 


ع ة و 
الحث الزيسع 
هل السكوت بإعطار أبراء مون الحقوق 9 


تعريف الإبراء .٠.‏ يعرف الإبراء فى اللخة بأنه الإزالة أو التئزيه من التلبس 


لم سم سبيت |9 


لذى”ء ؛ جاء فى تار الصحاح”١2‏ : «دبرىه هاه )؛ رهن الدين » والعيبه 3 وأبرأه 


عن الددين » ونرأه» وتبرأ من كذا قبو براء » . 


دنا له فى ذمة قديئة ... بقوله له : أبرأتاه من ديونى سس أر ما فيسد ذلك 
المعفى يرد بذلك إ[سقاط ماق ذمته من دين له . 

أو هو : إسقاط لمق شخص قبل آخر - كا يفهم من تعر يفه |اسابق . إذا كان 

كافى إسقاط الدين الذى تشغل:به ذمة المدين ‏ يكون لخق"ثابت لصناحيه دون 

أن تشغل به ذمة آآخر » ما هو الخال فى إسقاط 'اشفيتع حقه فى اأشفعة ... وكا فى 
إ-قاط الموصى له بسكنى دار حقه فى سكناها .. 

دعل ذلك يكون كل ( إبراء ) (إسقلطا ) وليس كل إسقاط إبراء . . 


-١‏ قال أغلب الحنفية'؟' ‏ وهو قول لكل من اطالسكية » .والشنافعية, 
إوالراجخ عند الحنايلة نب أله -للإسقاط . 


لز انظر مختار الضحاح مادة : سر 4 ودر ىيء 5 ص 16 
(1) انظر : حاسية ابن عابدين ج"؟ ص59 . 


لاخيلاك 


م بغض أشافعية ٠‏ واين مقلج الحثيلى...رون أنه تمليك من وجة .. 

ب عا نقله ابن مفاج أيضاً أن جاعة عن الحنايلة جزموا بأنه تمليك ء 
وقالوا : إنا سلمنا أنه إسقاط ... فكأته ملك إياه ء ثم سقط . 

ويغوم من كل هذا أن الإيراء حمل عند جمهرر الفقهاء ‏ عل ممنيين: 

(1) معنى الإسقاط ... بالنظر إلى الدائن » إن فد ضلى عنسه » والقطعت 
ملا أمته به . 


(ب) معنى القليك ... بالنظر إلى المدن , إذ قد اكه » فزاد ثراوه 
بقذره .. ألا برى أنه كان مطااياً بانتقاص قدره هن ماله فى سييل الوفاء به » 
فاسديقى ذلك له 2006 ومن( اع علس إناه 5 

(آثار اعتبار هذين المعنيين ... فى الإراء )© : 

إظهر أثر ذلك فى أن الك قد محتلف باعتبار الإبراء ... إسقاطا ... 
أو عمليكا ل فى 
التوكيل » اظرآ إلى جانب الإسقاط. ... ولو نظر إلى جايب القليك . ٠‏ لم يصح ء 


حكم الإبراء 0 هل هر مشر وع فى أخلة ؟ والاصل فيه : 
١‏ سم الندب 55 شول الخطيب الشرببى92) 0 الإبراء معالوب 6 فوسع 


(١)أنظر‏ : حاسية ابن عابدين ج ؟ ص 1/!؟ © جامع الفصولين ج ؟ 
ص ؟ » الدسوقى ج لا ص 164 ») 1١‏ © القليوبى وعميرة ج ؟ ص 755 الفروع 
لابن مفلج ج 5ك ص ؟ؤ5ا ,+ 
(؟) انظر : تبويب الاشيباة والنظائر لابن نجيم ص 786 ٠‏ 
(9) انظر مغنى المحتاج ج ؟ ص #ا١؟‏ , 
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فيه ... مملاف (ااضمان) ؛ ذلك لآنه نوع من الإحسان ؛ لأنه فى للغالب يضمن 
إسقاط المق عن المسير الذى يقل الدين كاهله ... وحتى إذا كان الإبراء أن 
لا بعسر عليه الوفاء » فإنه ما يزيد المودة بين الدائن , والمدين ء فلا مخلوءن معنى 
البر والصلة . 

ديشير إلى هذا قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةء» أن 
تصدقو| غير م ٠‏ إن كنم تعلمون00) . 


ا وقد يكون واجبا ... وذلك إذا سيقه استيفاء الحن , لآن فيهاعترانا 
بالبراءة لمستحقها ... فهو من باب اامدل المأمور به فى قوله تعالى : 

« إن الله يأمر بالعدل 2007 . 

ومن 2 نه فى ( باب الم ) : إذا «ضر المسلم إليه مال ١‏ الال أغرءن 
البراءة 5 أجوبر 0 على القيو ل ... أو الإبراء 6 


وقد يحكون حراما ... ا لو جاء ضمن عقد باطل ٠‏ لأآن اسقيقاء 
الباول حرام -.. وهذا إذا كان الإبراء ضاصا ذلك المقن, دبى عليه الإبراء 255 
عملا بالقاعدة المشوورة : إذا بطل الثىء بطل ما فى ضنه0) . 


ع وتعرض له السكراهة ... فيا إذا أبرأ دارثه ٠‏ أو غيره عن أ كثر 
من ثلث ماله وهوفى مرض الموت ‏ حيث أجاره الورثة ... وأساس 
الكراهة هنا أن هذا الإبراء فيه تضييع لورثته » ولقوله - صل الله عليه 
سل 55 إن أن رقاص حين مم وااتصدق جمييع ماله ١‏ إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خيد من أن تذرم عالة يتكففون الزاس ع4"11' ... أما الثلث فقَد 
أقره عليه 1 


(١م‏ سورة اليقرة آية .١٠8؟‏ .ى 

(؟)دشووة التسساء كيه بام بز 

(5) انظر الفتاوى الكبرى لابن حجر بج لا ص /إه . 

4( ههذا جزء من حديث أجرجه الشيخان ' انظر' اللؤلق والمرجان من 
ككل ى 


لامالا - 
١‏ أركات الابراء ): 


(1)ركن الإراء ‏ عند الحنفية - ( الصيغة ) فقط : أى الإيحاب والقبول 
من صاحب المى . . وهو ما يصدر منه من عبارة ندل على ترك حقه . دلالة 
واضدة ء لا احثيال مها 5 أو 5 قوم مقام ذلك من كتاية أت إصارة . 

(ب) أما غير الحنفية . . فيدون أن أركائه ٠. ٠.‏ ( حسب الإطلاق الواسع 
للركن ؛ ليشمل كل ما هو من مقومات أأثىء ؛ سواء أكان من ماهيسة الثىء ؛ 
: أم غارب عثها “الاطراف» وال ) رون أن هذه الآركان أربعة : 


أولا 0 المبرى” (١‏ صاحءب المق ) وإشترط فيه م بأنى ٍ- 


رأ ) أن يكرن من أهل التشترع .. فيجب أن يكون عاقلا .. بالغا .٠.‏ غيل 
جور عليه له ؛ أر لدين لآن الإبراء ترع من الداثن , إذ لا يقابله عرض 
من اللدين : 

(ب) وأن يكون ذا ولاية فى إيرائه ... كأن يكون هو الدائن ... أو وصياً 
على الدائن ‏ وقد وجب الدين المبرأ منه نقيجة لعقد ياشره عنه ٠‏ فمند ذلك 
تصح براءتة ؛ يضمن ما أبرأ المدين منه ... ولسكن إذا كان الددين لم يحب 
لآنه نقيجة لعقد لم بباشره هو أو أداد الإبراء قبل لول موعد الدين ‏ لميصح 


[برازه 5 
افيا 1ه الميرأ ( المدين ؛ وإشترط فيه ما بأ : 


0 أن يكون معاوماً غير جهرل ... فإذا كان بجرلا لم يضح إبراؤه 00 
لو قال شخص : أبرأت كل مدين لى .. أو .كل مدين؛لمودرق ...أو أبرأت 
أحنل هذين ... ولسكن إذا كان من أبرآه :الدائن عمورا معلوما : كأبرأت 


هؤلاء من المدينين لى . صح الإبراء 


قت 


وقد ذهب إلى إشتراطهذا الشرط . فاليرا ‏ : الئفية © , والشأفعية2؟ 
والحنابلة 67 ؛ والماللكية )2 , 


(ب) ويشترط الزيدية ا(*' ‏ مع مأ تقدم ‏ ملو الإيراء من تدليس البرأ ٠‏ 
5 إذا أفهم شخص دائنه بأن ما عليه من اللدين قير تافه ... فأبرأه منه بناءعلى 
هذا م بين خلان ذلك للدائن 5 لم يصح إبراؤه 6 لغلية معي التمليك فيه. 


الشا : - الصيغة . . ويشترط فيها أن تسكرن دالة دلالة ظاهرة - غيب 
حثملة ‏ على ليك الحق لاءدين .. أو على سقوطه . 


رابعسا ؛ - المبرأ منة ( وهو محل الإبراء كالدين » أو امين » أوالق) .. 

١(‏ )ألا يكون عينا من الاعيان .. .والاعيان الشخصية لاتثبت فىالذمة» 
فلا تقبل الإسقاط .. واعا يقبل الإسقاط مايشخل الذمم من الحقوق ؛ ولهذا 
كأن الإبراء من الأعيان المشخمة .. ياطلا .. 

أما ما كآن من الأعيان دينا ء فإنه يقبل الإبراء » إذ أنه يقبل الإستاط , 
كالدريات - رن . الإبل مثلا ب ولو ذلك د 


وعنىهذا إذا غسب شخص كتابا» فأيرأه منه مالكهذا اامكناب كانالإبراه 
باطلاء ولا يقرتب عليه أثري. . . ولهذا صح الإبراء من الديون بأنواعها ... 
يا صح الإبراء عن ( الدعوى ) . لآلها حتق . . اذا قال المدعى عليه للمدعى : 
أرأتك من ادعاء هذه المين ؛ أو من دعوى هذه المين .. لم تقبل له فيها دعوى 
ملك بعد ذلك 32 


(1» انظر جامع الفضولين ج ١‏ ص 1386 ٠+‏ 
(؟) انظر ؛ الاشباه والنظائر للسيوطي من 14817 ... 
(9) انظر كثساف القنناع ج 1 ص 6178 ٠‏ 
(5) انظر الشرح الكيير للدردير ج ؟ ص 11 ٠‏ 
(ه) انظر شرح الأزهار ج ؟ ص 598 ٠‏ 
(5) انظر مجمع الأتهر جح م صن 71 ٠‏ 
1١5(‏ س السكوت ) 


قله 


وتكذلك يصح إبراء الدائن للكفيل من ( الكفاثة ) . .. وإراء امال عليه 
فن ( الحو الة ) » إذ اأبراءة فييما تنصب على سق . .. هو الكفالة.. أوالحوالة.. 


(ب) الشرط الثائى ( للدبر أمنه هوهو الحق موضوع الإبراء ) أن يكون 
موجوداً عند الإبراء ..٠‏ فعلى ذلك مطل الابراء من الحق قبل دجوده ٠.٠‏ 
فلا يصح أن تبريء شخصا من كل ماسيقترضه منك .. أو مما سيجب لك عليه.. 
م لا يصح إبراء الزروجة لزوجبا من نفقة «ستقيلة ... ولا من نفقة العدة قبل 
أن بطنقباء لآن الإبراء إسقاط .. وما سيوجد ساقط الأن فيلا , فلا يقبل 
إسقاطا ... 


(+) ولا يشترط فى الح المبرأ منه أن يكون ممعلوماً ‏ ذهب إلى ذلاك 


1ت الحنفية 0 والدرايلة 3 والمؤيد من الزيدية 0 لخوزوا الإبراء دن المق 
المجبول ٠.‏ سواء كان بجبولا لدى الميرىه ٠‏ أم لدى الموا 0 


بما أبرأ منه ... واستثنوا من هذا السك أن يكون الدائن جاهلا مقدار دينه ب 
وامكنه ذكر له ر عقد الإبراء منه ) نباية يتحقق أن ديته دروثها ى القدار ٠.٠‏ 
5 إذا قال لله : أبرأتك من دينى اابالغ ألف حنيه- وهو متحقق من أن دينه 
دون الالفى(2 . ْ 


ع وذهب الحنابلة إلى أن البراءة من الدين لا قصح إذا كان المبرىء 
لاعلمى بوسود الدين ‏ فى حمين أن المدين يعلبه وللسكنه كتمه عئهء ضوفا من أله 
إذا عليه طاليه به » ولم ييرئه مئه » لآن هذا يعد هوض للق , وظلما الدائن ... 
ولابعد الإيراء فى هذه الخحالة صادرا منصاحيه عن إرادة معتيره ... وا صدر 
منه على رجه الهزل أو اللمب !! 


(1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص الا ٠‏ 


1[ما م 
ؤزبرى المقاناة ص الإبراء من المجوول - ولول يتعذر العلم بهء. 5 ردن 
صدوة الإبرأء كن تعتقد أنه لادين أده فى ذعة هن أبرأه 6 ثم ين أنه - أى الممرأت 
كآن مدينا البيرىء عمل إقدامه على إيرانه عق 
(؛) دذهب الزيدية إلى عدم صصحة الإبراء مع للتدليس 20 .. . كأن بيرىه 
الدان مدينه ‏ بناء على غيم المدين إياه ء بأنه فقير . أو أن ادن حقير , م 
تبين شلاف ذلك . 


ال لد وههم من ذهب إلى عدم صدحته(5ا , 


( هل يتوقف الإبراء من الدين على قبول ادبن ؟ ) 
( ) الدرين حق شنا لص لصاحيه ..: وإقدام صاسيه على إسقاطه #صرف 
سايم قود فى خالص حقده ٠‏ درن أن مس ذلك سما لغيره ٠٠6‏ وددن أن لدو مي 
تكليفا على أحد ...دهن ثم لم يتوقف لفاذه على قيول من عليه ألدين ... بل 
إنفذ ممع رد المدين أله ٠.‏ 
ذهب إلى ذلك الحنابلة ... وجمووو الحنفية . .و ااشافعية . . وجمهورااشيعة 
الجمفرية م تغلييا لمعنى ( الإسقاط ) فيه على معنى ( الآبليك )(؛) 


(؟) وذهب الإمام زفر- دهو من الحنفية 6:2 إلى أنه يتوقم الإبراء 


(اأكشاف القناع حي ؟ ص 278 . 

(؟) انظر : الأزهار جح ؟ ص 78؟ 2 ٠-21‏ 

(99) مطالب أولى النهى ص 351 , 

(؟) انظر : المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 1606 » وكشاف القناع ج ؟ ص 
3 

(ه) تكملة أبن عابدين ج ؟ ص /7!؟؟ ٠‏ 


- #9 - 


فل ثبو ل المدين » لغلية ( مدى الآليك ) فيسه ... وهو قول لبعض اثيمة 
الجمفرية *65 , 

؟ ( واللعالكية ٠.‏ . والزيدية فى ذلك قولان :- 

١‏ أنه توقف الإبراء على قبول المدين » مراعأة لجا نب التمليك فيه وهو 

ب ء- أنه لاترقف 2 ويتم من غيد قبول المدين ٠.6٠‏ بل يتم أيضا مع رده 
( ورفضه ) مساعاة (لمعنى الإسقاط ) كالطلاق ٠‏ 

وعلى القول باشتراط القبول فيه عندالمااسكية ‏ >وز. أن يتراخى(القبول) 
عن مجلس ( الإيجاب ). 5.٠‏ روهر صراح ماذكره ابنعرفة 5.٠.٠‏ #وزدجوع 
الدائن فيه قبل القهول 29 . 

وإذا كان الإيراء من الدين قد ثم مهيله لليدين 30335 كان توقفه على قبول 
امدين عل غللاف 35 

أُ 0-55 فى مذهب الشافعية و٠‏ والحثابلة 0 رز بحس الحنفية 2ن أن هيهأأدين 
من الدائن للدين لاتتوقف على قبول المدين ؛ فتنفذ مع سكوت المدءن فى مماس 
الإيجاب 3 1 فيبا من مدى الإسقاط 35 


2< وذهب آخرون إلى أما #وقف ( 4 فيبا دن معى ( التمليك ( وذلكت 
رأى المالسكية - لاما نص ف ااتمليك ٠‏ 


)١(‏ مطالب أولى الثهى ص ؟151..» 

(؟) انظر حائبية الدسوقى على الشرح الكبير يج ؟ ص 19 ؛ والنروق 
للقرافى حج ص ١١١ > ٠١١‏ وشرح الأزهار /5؟ ٠‏ 

(") انظر تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 52417 » نهاية المحتاج ج ه ص ©51٠١‏ 
كاف القناع ج ؟ ص 578 »؛ البدائع والصنائع ج 1 ص ١؟ ٠‏ 


- 
و كذلك يرى الحئفية أن الإبراء عن ( السكفالة . . أو الخوالة ) لا توقف 
عل القبول 0 ولايرتد بالرك 6 لدضة فى ( معنى الإسقاط ) 8 
واستفنى الحنفية من عدم توقف الإبراء على القبول من ابرأ له الإبراء 
من للى الصرف 5 والسم ؛ إذ رون ثوقنفه على القبول دون خلاف - 2 «ىي 
لايتفرد أحد العاقدين فيهما .. وهو من أبرأ .. بفسخ عقد ااصرف » أو السلم : 
وكلاهما عقد لازم لابجوز أن إستيد بفسخه أحد طرفيه , إذ أن فى نغاذ الإبراء 
فوات ( القيض ف المجلس ) وهو شرط فى صحة كل منهما ٠‏ 


يتم من غير قيول 0-00 ورند بالرد.ء فهما فى ذلك سواء . 


وإذا ارئد بالرد لم يمز قيول لع اردب ليطلان الإجماب بالرد (21, 


, انظر / حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 4/إ؟‎ )١( 


الور اجا 
«هل السكوت يعشير اقرارا, 


مقدمة ..٠‏ فى تعر له ووه ومثير وو عيثة : د 


الإقرار - لغة . هو الاعتراف : قال : أقر بالاتى إذا اعترف به ٠‏ 


وقرره غيد بالحق حتى أقريه 2 , 


وشرعا - [غيار (شخص) عن ثبرت حق للغيي على نفسه 29 , 

والإقرار حجة ثابته بالكتاب .. والسنة . . والإجماع .. والممقول ٠٠١‏ , 

و أما الكتاب .. فقول تعالى : ١‏ وإذ الله مثياق النبيين : لما ! نيتم 
من كتاب وحكة , ثم جاء؟ رسول مصدق ا معكم لتؤمن به » و لتنصرنه» 
قال أأفرر”م » وأخذتم على ذلكم [صرى ؟ قالوا أقررنا ء قال فاشهدوا ٠‏ وأنا 
مم عن الشماهد بن 0© .,. وقوله تمالى : ه يأها الذين أمنوا كونوا قرامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم . (2 2 إذ الثمم سادة على للتفس إترار 
علا بالق . 

٠‏ وأما السنة ... فقد أقام النبى صلى الله عليه وسل الحد على ( ماعز 
والقامدية ) بناء على إقرارضا واعترافهما بالزنا !] (20, 


٠ انظر مختار الصحاح . مادة : قرن‎ )1١( 
. 751 (؟) انظر : كاف القئاع ج " ص‎ 
٠ 41 انظر : سورة آل عمران - آية‎ )9( 
.. انظر : سورة النساء كية م18‎ ))( 

(ه) انظر تلخيص الحبير ج ؟ ص /اه ٠‏ 


ه وطإلمما ‏ 


إلى الأن ... على أن ١‏ الإقرارء حجة على المقر يؤاخذبه ‏ ويعامل عقتضاه . 

4 وأما الفعل ... فو «١‏ انتفاء أتهمة »» فإن ااماقل لا يقر عل نفسه 
كذيا 0011 , 

والفقهاء متفقون على أن « الإفرار أقوى الآدلة الشرعية ؛ لانتفاء التهمة 
فيه فاليا .. 

ولا ينانى ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وسحده ... فى حين أن , ااشبادة » 
سوجة متعدبة , لان ١‏ اأقوة ؛ واأضمف ( ورآء التمدية ؛ والاقتمبار. 

فاتصاف ( الإقرار ) بالاقتصار على نفس المقر . . ٠‏ واتصاف ( الشهادة ) 
بالتعدية إلى الغيي . . . لا ينافى إتصافه بالقوة » واتصافها بالضعف بالفسية له 
بناء على انتفاء التبمة فيه دونها20) , 

و جاء ق كتاي 0 ٠‏ الحسكام 02: (أن الافر ار أبلغ منالشمادةقال أشبب: 
قو لكل أحد على نفسه أوجب من دعراه على غيده ) . 

ودام ف شمر حم المنبج(؛ 0 ) الاقرار أولى بالقيول من الشوادة ( 0 

وجاء فى المنى”*» : ( إن المدعى عليه إذا اعترف باحق لانسمع عليهالشهادة» 
وإئما تسمع إذا أنكره ) . 

والإقرار قل سكون باللفظل وه أو مقرم مقامه الاشارة ل والسكتابة ( 
والسكوت - بقريلة ب . 


ومح الإقرار بالتسب - فسب مولود ب عند الفقهاء - بشروط , - 


٠ ؟ال١ أنظر المغنى لابن قدامة ج ه ص‎ )١( 
٠ 914 انظر تكملة فتح القدير ج لاص‎ )0( 

9) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحق ج ؟ ص 35 ٠‏ 
(5) انظر : شرح المنهج وحاشية الجمك ج لا ص 58؟؟ ٠‏ 
(ه) انظر : المغنى لابن قدامة ج ه ص ١/ا؟‏ , 
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)١١(‏ فيرى ااشافمية'0© ... انه يشترط اصحة الإفرار بالنسب الشروط 
الآنية  :‏ 

١‏ -- ألا يكذبه الحس .. . فإن كذبه. . بأن كان امقر فى سن لا يتصور معبا 
أن يولد لمثله مثل هذا الولد .. . أوكان قد قطع ذكره »وخخصيتاه منز منمتقدم 
على زمن العلوق به حمله ‏ لم يبت اسبة» لآن الحس تكذبهء وكان استلحاقة لغوا 
و إن صدقه امستادق ! ! 


؟ ‏ أن لايكذيه الشرع ... فإن كذبه .. بأن يسكون معروف. اللسب 
من غيره 6داء أو ولد على فراش نكاح صحيح ..٠.‏ لم سمح استمساقه وإن 
صدقه المستلدى , لأآن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره : فالثمرع 
مكذب له . 

ع ألا بكذبه الحال ... فإن جاءت امرأة من بلدة يعيدة ؛ ومعها طفل » 
فاستلحقه رتجل لم يسافر قط إلى بلدها . . عل تسافر هى إلى.بلده ١ . ٠‏ لم ياححةء 


٠. سب‎ 


- أن يصدقه المستلحق ‏ إن كن أهلا لتصديق -ء لآن له حشاق نشيه 
وهو أعرف به من غيره'... فإن كان بالغاء عاقلا » فكذيه » أو سكت أوقال: 
لاأعلم ... لم يبت نيه منه إلا ببينة » أه مين مردودة ٠.6‏ 

وإن مات المستحلق ‏ قبل المكن من التضديق ‏ صح الإقرار ؛وثيت أسيه. 

ه ‏ ألا براحه غيره .. . فإن ادعى آخر نسيه أيضا لم يلحقه به إلا 
بتصديقه ‏ وتكذيب الآخر ‏ إن كان بالغا ..٠.‏ أو ببيئة ل مع عب الآخر عزها- 
أو إلحاق القائف به وحمده ٠.‏ إن كان صغيرا . ( والقائف هو الذى يتتبع الآاثر 
والنسب ) . 

+ - أن يكون المستلحق ذكرا ٠‏ بالغا. ,عاقلا. .عختارا. .غير»سوح(أى 
غير بحبوب - أى مقطوع الذكر ‏ ) فلا يصمم استلحاق المرأة ».وألمى؛ والجنون 


(1)ا انظر : أستي المطالب ج ؟ ص 315 ٠‏ 


حقافاةة 


(ب) أما الحنابلة فيقولون”' : إن أقر بولد اعتير فى أبوت أسمه أريعة 
رول ٠‏ هى م 


١‏ أن ييكون المقربة ( المستلسق) مجهول النسب. .فإن كانمعر وف الفسب 
لم بسح استاحاقه ء بالإقرار- ؛ لاه شالع لبنية أأثابت من غيره . 


سد ألا بنازعه فيه منازع , لانه إذا نازعه فيه غيره ١‏ . تعارضا “ذل يكن 
إلاته بأسور هيا أو لى من الآخر 8 


اعد أن يمسكن صدقه ... بأن يسكون المقر به حتمل أن يولد أثله .. 
فلو قدمت امأة من بلاد الروم - مثلا معها مغل : فأقربه رجل . . قد 
أوجود الإمكان » وعدم المتازع ؛ لآنه تمل أن يكون قد دغل أرض الروم . 
أو دخلت هى دار الإسلام ؛ ووطتم! .. . والنسب متا لإثياته 5 


ولمذا و وأدت امأة رجل سوةن غائب عنها - يعد شر نسئةمن فاته 
لحقه» د إنلم يعرف له قدوم إليباء ولاعرف لها خروج من بلدها . 


؛ - أن يكو ن المقربه - المستلصى ‏ عن لاقول له يعد به كالصغير 
واجنون ووه فإن من كير | 0 عافلا .8 لم ليت أسية من الممر 03 سس بصدقه 
- الممتلدق ‏ بإقرار » أو سكوت» لآن له قولا صحريحا » فاعتبر تصديقة يا لوأقر 
له مال علية . 


وإذا أمثرف [نسان بأن هذا أبوه ..٠‏ قبو كاعتراقه بأن أبئه., ويك 
فى تصديق واد يقب ولدة .. وعكنيه _ يكن سكو ته عند الإفرار به ء لانه 
غاب فى ذلك فظن التصديق ... ولا يعتير ‏ فى تصديق أحدها_ تكرار 
التصديق . 


+, 1 ١7 انظر : المغنى لابن قدامة.ج هص‎ )١( 


مخز" - 


للمهء 
هى'١):‏ - 


و س أن بصدر الإقرار من مكاف . . مختار . 
م أن يكون المقر صادقا حك المقل , ٠‏ أو الشرع ..فإن أقر بولد يقاريه 


فى السن ء أو مهروف النسب .لم يصح إقراره . 


4 أن يصدقه المقريه ..٠.٠‏ وفتس الإقرار بالذسب بأن التصديق به 
الف التصديق بالمال ... كسكوت المقربة » فإِن يكون تصديقا ٠»‏ حميث عم 
به وبالإقرار ٠...‏ وعم أن له الإنكار ... فلو أقر بصغير كان الصغير فى حم 
المصدق ؛ لان فى حال الصخر لايصح منه الإنكار . . , فان بلغ ولم يصدق فإن له 
إيطال الإقرار ‏ ولو حك به الحام ء لآن الحسك مشروط بالتصديق . 


68 مه إلا توحيد واسطة بين امقر 6 والمر به . هاه فلا يصج الإقرار 
إلا يواد أو والد وموه ولايمح إلا قرار من السبى _- عضوم دن بعش سم 
و كذا لايصم الإقرار من ( العتيق ) » لانه يؤدى إلى إبطال سق الولاء الثابت 
للمدئق 1١1‏ . 


واسكن ووه ماالحسكم لو سرك إنكار من امقر ليث إقراره؟ ٠.‏ 


و يقول الحنفية0©  :‏ همتى ثيت النسب ياقرار المقر ٠٠‏ لم يسكنلهأن 
ينفيه بعد ذلك ء لآن الئق يكون إنكار! ‏ بعد الإقرار مق للولد » إذ النسب 
سوه 4 فلا دملك امقر الرجوع عن إفراره هوه+» 


٠.56 © انظر التاج المذهب ج ؟ ص ؟؟‎ )١( 
٠, ١900 انظر : بدائع الصنائع ج 1 ص‎ )0( 


دولاب 
والسكوت عند اتبئئة بوله يعتبر اعترافا منه ينسبه , فلاءاك افيه بعدذلك. 


(5) أما المالكية فيقولون  :2'‏ إن استلحق ربل واداء ولق به شرعا. 
تم أنكره بعد ذلك : بأن قأل أبس بولدى .. قائه لا اسقط أيه بانكاره يمك 
استلداقه ٠‏ 


(©) وااشافعية يقولون 69 : إن استلسق شخصا بالغا » عاقلا وصدقه 
( المستلحق ) ثم رجما عنه ( أى عن الاستلمحاق ) لم يسقط النسب ء لان السب 
لا ير تمع بالاتفاق ... كالثابت بالفراش . 


وقال ابن أنى هريرة ؛ سقط , 


دإن قال : هلا و لدى ٠.٠‏ م زاد فقال : مر زَئأء؛ أيئفيه عن سه 30 
لم يقيل قوله : (مندئنا) ‏ وإن اتصل باقراره ! 1 وقيسل إن وصل الأفظل 


عند الإقرار ‏ لابأبت انيب ! ! 


(4) أما الرأى عند الجنبيلة 2©... فهو أن المقر لا يقيل إنكاره ؛ لاله ذسب 
ثبت تحجة شرعية ٠٠‏ فلا يزول بانكاره .. كا لو ثبت ببينة » أو بالفراش .. 
وسواء | كان لمر به غير مكاي و٠‏ أم من مكلفا 0 تصدق المقر 0 


و»#تمل أن يسقط نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه » لاله يت 
باتفاقهما 6ه فزال برجو عبما 35 امال ٠.‏ 

والآرل أصح لآن اللسب يحتاط لإثياته ... خلا المال . 

وإذا هىء فسكت . . كن إقرارأ ... ذكره ابوبكر اخلال . لان |اسكورت 
يصلح دلالة على الرضا فى حدق البكر ... فهنا أولى . 


(١)أنظر‏ : مئح الجليل جم ص '91؟؟ . 
(؟)اناظطرٌ : المغنى لابن قدامة ج ه ص رونا ؛ ودا ص 00 . 


الإو 


مه وعند الزيدية 2 ... لا اصح من الرجل قى الواد بعد الإقراد به 
سواء كن له ثقيه ٠.٠.‏ أم لاء قيكيت شسيه بعد الإقرآر ؛ وإن نقأة ب بعد 


لم يتف : 


وكذا لصح هن الرجل أفى ااولد بعك السكرت دين العلم به اس سواء 
نكت سكوت فس ؤ كر 0 أم سكوت 5-6 أت وخرج دن المموياس .١‏ 


ويصح الرجبوع -- عندم ‏ عن الإقرار ؟صادقة المقر له ٠‏ 


تنيه  :‏ وليه هنا إلى أنه : لو أن شخصا استلدق وارثا غير ولدكاخ .. 


[- إن كان للمقر وارث آلغر حاار بميع التركةيوم الموت » لايوم الإقرار 
من يستسق الآرث ٠.‏ 


لميع التركه ‏ كأخ لام قلاف بالإرث. , . وعدمه ‏ عند هذا الاستاحاق . 


واارأاجح الإرت ؛ أي إرث المقر به من المقر جميع التركة فى سالة عدم 
وجبرد وارث أصلا .٠.‏ ولاق التركة فى حالة وجود أخ لام اناه على أن بت 
المال ليس كالوارث المعروف . 


ويجرى هذا التفصيل فى إرث المقر من المقر به » إذا صدقه , لآانكلا منيما 
2 لكل ب دقر إصاحيه © © وه فلو كذبه فلا إرث.., وإنسكت 0 فهلاأسكرث 
هنا كالتصديق وأو غرث المستاحق فقط ؟ شلاقف بين الفقباء ٠‏ 


ومحل هذا العلاف إذا لم يطل زمن [قرار المقر بالاخرة . فاى طال ٠‏ . 


اام سم 
فانه يرثه ‏ قولا واحدأ . لآن قرينة الحال دلت على صدته فى ذلك , 


فعق على : إذا أقر بأ جديد ‏ وكن له أخ آخر » وطال زمن 
الإقرار ...شارك الاح امقر به ) اودبت ( الا الآخر القابت الذسب 2© , 


وم نكل ماسبق أستطيع أن نقول : إن السكوت إذا! صاحبه قرائن قوية 
تبر ( إقراراً ) لإثيات الأسب ء وقد نص على ذلك الفقباء © ٠‏ 


)١(‏ انظر ‏ فى هذه المسألة ‏ حاشية الدسوقى ج ا ص ٠ 515١‏ بدائع 
الصسنائع ج لاا ص 1؟؟ ٠‏ 
(؟) انظر المراجع السابقة ٠‏ 


الجر ثالساضا 
(السكوت ههج والإسقاط ) 


أما السكوت .. فقد سيق ... ولكى نعر ف أثر اسكوت على الإسقاط 
لابد من أصور الإسةاط 4 والوقوف على حقيقته وء.ء. 

بعر لقب الإسقاط : بلدا ميك اللخويين - شال : سقط الذىء عن يده : وقع 
على الارض. 30-5 وأسقطه ل أرقمه وه وأسقطت الثاقة وغيرهأ ألقت ولدها ٠ه‏ 
وأسقط الفارس امه من اأديوان : رفعه وأزاله 2(© ٠‏ 

أما نعريفه ‏ عند الفقباء ‏ فبو إزالة اللك, أو الحق ؛ لا إلى مالك » 
إزالة حق القصاطن + 

اأفرق ب الإسقاط 35 والتمليك ٠٠‏ روالترك وهه واائق : 

الى يحةق معى الإسقاط المتقدم لايد من قيام املك , والحق الذى برد 
قلية بالفءل 2 قبل وروذه بالاسقاط...ولا يكن قيام أأسهب » كان وجية ب 


بالنسية لأنفقة » فبى لاتبرن إسقاط نفقة مستقيلة ءلم تتقرر » ملم يشبت الحمى 


فيبأ ا لغعل ٠‏ 


وهذا محل اتفاق بين العلماء ..٠‏ ضرورة أن يتعلق ( عسقط ) ومن هنا 
لاتقيل الاسقاط . 


يتقرر بعلت 


)10( انظر مختار الصاح مادة ( سقط ) # اتاج العروس ووه 


الفا - 


غير لاذم » إِذْ هو جرد رعد... ومن م جوز الرجورع عله واأءودإىالمطالية 
بالحق المتروك . . كترك الزوجة حقها فى القسم - فى المستةبل ‏ لزوجة أخرى » 
تجوز لا أن ترجع فيه . وتعود إلى المطالبة بالق الذى تر كته . 

وإذا هى رجعءت »2 وطالبتك لعودة سقها قن المستقيل ..٠‏ ذقك جان هاذلك . 

وإزالة املك إل شخص آغر لاست إسقاطا ؛, وما ش ليك .. 8 ف 
الببع 3 واحية 0 والاجارة 6 والوصية 6 وساار التصرفات الناقلة لأماكية 0 فإلهات 
د إن اققضت إزالة ملك المتصرف عحما تصرف فيه إلا أئها تقتضى سد هع 
ذلك . إدهاله فى ملك شخص آخر 1 

وقد يتمع ( الإسةقاط ( و) القليك ) 5ظ5 كا فى الإبراء من الدين ٠وهية‏ 
الدين لمن عليه الدين » أو التصدق به عليه . 

داتخهور - من الفقباء - على أن هذا االتصرف حتمل معنيين , 

(1أ) معنى الإسقاط ‏ بالنسية إلى الدائن - إذ قد تضل عن الدين الذى كان 
له . وسقط حيقه فى المطالية به » ولم ببق مدير من عناصر ثرائه . 

(ب) ومع القليك ‏ بالفسبة إلى المدين - إذ قد دخل الدين فى ملك . 
وزاد ثراه إعقدار قيمتة » فقل كان راجيا عليه الولاء يه ع و اقتطاع فدرم 
من ملك . و إعطائه للدائق وإتصرف الدائن ‏ ممه استيقى لنفسه 
ذلك ه. وهذا مو معى لكر الدين الموهوب ٠.‏ 

وهذزا التصرف ١ه‏ فيه تمليك من و جمةه ...ء وإسقاط دل رجه ٠.‏ ياتفاق 
دؤلاء لمكم هاورو ولسكهم اختلفوا ف تغليب أحد الجانيين 6 

(أ) فذهب بءض الفقهاء إلى تغليب جافب الإسقاط , ورتب عليه أحكام 
الإسقاط . 


سل غل[ة سل 


(ب) ولكن الحنابلة يرو ن أن هذا التصرف يعتير إسقاطا ‏ سب سن 
ورثيوا علية أحكامةه 3 


وقد يصاحب القليك الإسقاط - كا فى الطلاق على مال > فهو يسقط حقى 
المطلق فى ملك التكاح » ويشيت حقه رملكه فى العوض أ الى . 


وقد اتفق الذقباء على أن مثل هذا التصرف إسقاط . . ورتبوا عليه أحكام 
الإسقاط ء وم ينظرو! فيه إلى جانب القليك2© , فقد قالوا : إنها إذا بلغت 
وسكت ... سقط سيقها فى الخيار .. مخلاف الثيب ١‏ والفلام » فإن سكوتهما 
لا يعتدر رعنا , ولا إسقط حقيما فى الخيار . 
ولايد من صريح الرضاء إذا االسكوت لا بعشر رضاء ولا يسقط به الحق دأثم) 
بل فى بعض الموافع . 


وكذثك فى الشفعة ... إذا عل الشفيع باليسع » وسكت ... سقط حقه فى 


الشفمعة . 


وكذلك اورات الزروجة زوجبا ابيع عينا من الاعيان » رسكتب أدرأى 
اأقريب قرنيه يبيع العين .. وسكت . . فإن سكوت الزوية والقريب » وعدم 
اعتراضهما على لتصرف إسقط حقبما فى ادعاء ملكية هذه العين ٠‏ ولا أسمع 
منهما الدعوى بملكيتها بعد ذلك . 


أما الاجنى بعد ولى جارآ - فلا يعتير سكوته رضأ إسقط حقه ىق دعرى 
الك ... إلا إذا سكت عند البببع والقسام ؛ وتصرف ال مشترى ق المين . 


(1) انظر : الأشباة والنظائر للسيوطى ص 178 - حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ج ؟ ص 14 كشاف القناع على متن الاقنإع ج ؟ ص //27 -- 
شبرح الأزهار ج 4 ص 108 قرة عيون الأخيار لتكملة رد المختار على الدب 
المختاي للعلابة بن عابدين ج ؟ ص /!؟؟ ٠‏ 


ع ولأ ل 
( الإسقاط ٠+‏ وعقد الصلح ٠٠‏ وأثر السكوت عل ذلك ) 


الإنقاط ) لو الأبراء : 


فز الهداية : ( وكل شىء وقع عليه الصلح ‏ وهو مستحقى بعقد المداينة ‏ 
لحيل على المعاو ضة ... و إن تحمل على أنه استوفى بعض حقه » وأسقط باقيه. ٠‏ 
كن له على آخر أاف درم - مثلا ‏ فصالحه على خصياثة ... وكن له على 
آخر آلف جياد ( سليمة جيدة ) قصالحه على خصيائة زيؤف .. جاذ ) ٠‏ 


وكأيه أبرأه عن بءعض ويه )؛ وه.ذا لآن تصرف الماقل شحرى مويه 
ما أمكن ... ولا وجه لتصحيحه معاوضة » لإفضائه إلى الربا . . لجسل إسقاطا 
لبعض - ف المسألة الاولى ‏ ء ولليمض والصفة ‏ فى المسألة الثانية . 


وإن كان له عليه ألف بض ء فصالحه على خسماثة سود ٠ ٠‏ جاز 4 ريكون 


إسقاطا لبعض حقه فى قدر الدين » ووصفه . 


ولو كان عليه ألىفب درم » رمائة دنار , . فصالحةه على مائة درث » حالة سم 
أر إل شهر ث.. صبح الصاح» ويكون إسقاطا للدنانير كابا (٠‏ وللدراثم إلا مأئةمء 
وتأجيلا لأياى ديه فلا تجمل يعاو طكه 0 تصحدا الوقد 0 أو لان مهعى الإسقاط 
اليه ٠0‏ ألزم 3 

وفى / الخانية ( ) والصاح لأىه عن الاسةقاطل 5 ولو صالح من الجياد 
( الجيدة ) على المبرجة ( الزائفة الواطلة ) .. جاز ع ولا يكون ‏ سميلكك . 
صرفا بل يكؤن إسقاطا لصفة الجودة ٠‏ 

ومن عليه الدين المؤجل ‏ إذا صالح صاحب ديه على أن يدمله سالا لت 
إنم يكن بعرض جازء لان المزجل حقه ., فيملك إسقاطه . 

(.16 لك السكرت ) 


7 ألصلح على ثلاثة أضرب : 


, صلم مع إقرار المدعى عليه بالحق للمدعى به‎ ١ 

وصلح على سكوت .. وهر ألا يقر المدعى عليه بالحق , ولاينكره. 
م ب وصلح مع إشكار المدعى عليه لبذا المق . 

وكل ذلك جبائز ٠ ٠‏ 


والإسقاط ‏ المعتبر فى من الصلح - ليس معنا سقوط نفس الحق » 
بالنسية للصلح ‏ مع الإشكار ... وا معناه سقوط حق المطالية : و الادعاء به . 

أما نفس الحق فيبقى ثابتا على من هو عليه ... ويجب عليه أن يؤديه 
لصاحبه , رغم الصلح فيا يبنه وبين الله ... وهذا مسا يعبر عنه بالسقوط قضاء 
لا ديالة . 

وه_ذاما م ينص فى الصلح على الإبراء من الباق ... فان نص فيه على 
الإبراء سقط الحق قضاء وديانة . 

وإذا بطل عقّد الصلح بطل ما تضمنه من إ[سقاط ... أو إيراء » واو كان 
منصوصا عليه صراحة . 


ولسكن +٠٠+‏ هل يعتبر القبول ق الإسقاط ؟ 


و[قدام صاحيه على إسةاطه تصر ف منه فى خالص حقه » دون أن يمس ذلك 
ةا لغير ه» وردون أن شر تب عليه أأر شان «الغير « أو لإسة و جعب تكليفا 


قلية . 


ومن ثم كن الاصل فى الإسقاط أن ينم بارادة المسقط رحمده ٠‏ وينفذ 


اا 


بصدور ما حهن ممناه مئه : من قو 3 ثمل .. أو سكوت سوق 3 
ولا يتوقف على قبول المسقط عنه , ولا يرتد برده - كالطلاق م بارادة 
المطلق , و كتسليم اأشفعة .. إتم بارادة الشفيع دون توقف على قبولءأوإرادة 
اأطرف الآخر . 


رهذا هر الحم فى الإسقاط انحض » الذى ليس فيه تمليك - ولو من 
وججه ‏ ولا يقابله عرض . 

وجاء فى الاشياه والنظائر لابنيحبه30) : (أن الإبراء لا يتوقف على القبول » 
إلا الإبراء من بدل اصرف » واأسلم ) . 

وفى اتخوى : أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول ؛ وأنه إذا سكت المبرأ جاز » 
وقد نص فقهاء الخنفية على أن الطلاق على مال يتوقف على القبول ؛ فان لم يحصل 
قبولء لا يتم .. ولا بيقع طلاق ..٠.‏ وإن حصل قبول صح .ووقع الطلاق.. 

وعلاوا ذلك بأنه يكون حينئذ ‏ معاوضة » فبتوقف ثبوت الحم على 
قبول دفع العوض من اأطرف الأخر ء إذ المعاوضة لا تتم إلا برضا ااطرفين. . . 
وكذلك قالوا فى الصاح عن دم ااععد أظير بدل . 

ولا يكاد تخالف أحد من الفقهاء فى أن الإسقاطات الحضة , الى ليس فيا 
معى الكليك 5 وا ل تقابل بعرض ... تحكون باأرادة المسقط وسمده , 
ولا تتوفف على قيول المسقط عنه . . مع استثناء بدل الصرف » واسلم - عند 
الحنفية لما فيه من معى الفسخ ٠‏ 

و[نا الخلاف فى الإسقاطات التى فيها معنى التليك كالإبراء من الدين : ومناط 
هذا الخلاف : هو اعتبار أى الممنيين ‏ من القلوك . والإسقاط ‏ هو الغالب 
فى هذا اصرف ؟ 1 

وااذى يغهم من المذهب الحنق . ٠‏ أن الإبرآء من الدين يمتير من الاسقاطات 
ولا يثري على قبول المبرأ . 


٠ انظر الأشباة والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


خم - 


وقد عااف فى ذلك الإمام زفر : فذهب إلى أن الإبراء من الدين يتوقفغلى 
القيول ؛ نظرآ لجائب اليك فيه ... وهو قول لبعض الشيعة الجعفسرية . 


وذهب الشافى.» والخحتابلة و#يرلد انشبيعة امغر ةلتك إلى أن الإراء دن 
الدن م بإرادة البرىء 0 ولا اثرقف على قءول الممرأ مه 0.502 نظراً خاب 
الإسةاطفيه 0 ولانهتصرف يتعلق خا لس حدق المرى” ولا شعاق به صق للذير. 


وللمالكية2.. واازيدية*» ‏ فى ذلك ف-ولان : 


١‏ - القول الآول : - أنه يرقف على القبول » مراعاة لجائب الدليك فيه 


١‏ القول الثانى : . أنه لايتوقف على القبول ... بل يتم مع رد البرأ» 
مراعاة امنى الإسقاطفيه .. كالطلاق . 


وجوز أن يتراشى ااقبول عن مجلس الإبجاب .. عند من بقول باشتراط 
القيول - من الما لكية(*» ٠‏ 


كا يجوز للميرى” الدائن أن يرجع عن الإبراء - قبل «صول القبول . وقد 
ذهب بعض الحشفية12؟ . عدا الإمام زفر - إلى أنالإبراء من الدين - إذا كان بمية 
الدرن للمدين ؛ أو التصدقعليه به .. فإنه لارتم [لابقبؤل المبرأ ؛ لآن معنى الألميك 
فيه أظبر . ش 


(1) انظر : مطالب أولى النهى ج ؟ ص 991 . 
(؟) انظر : تكملة ابن عابدين ج ؟ ص 3217 ٠‏ 

(9) انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص 11 ٠‏ 
(:) انظر : شرح الأزهار ج ؟ ص 08؟ ٠‏ 

(0) انظر : حاشية السوقى ج ة5 ص 11 ٠‏ 

18) انظر : تكملة ابن عابدين علي الدر المختار ج ؟ ص 7517 ٠‏ 


أشناة 


ولكن المشبور ‏ عند الإنفية ‏ أن الإيراء من الدين فى جميخ صوره ‏ ومنبا 
هبته للمدين ‏ ينم بدون توقف على القبول ... وأنه ينفذ ٠سع‏ سكوت المدرين فى 
مجلس الإيجاب ؛ نظراً لجانب الإسقاط فيه ... وهذا هو مذهب اشافم01© 
والحتابلة0"). 


وذهب آخرون إلى أن هبة الدين للمدين تتوقف على القبسول ؛ لظلبود معنى 
القليك فيها . 


بل إن المالكية يرون أنها نص ف الأليك , فتتوقف عل القيول » وآرتد 
بالرد . 

والإبراء من الخوالة » ومن الكفالة .. عتير من الإسقاطات الحضة ٠‏ عند 
الحنفية . ومن ثم اتفقوا على أله لايتوقف على القبول . 


١1١‏ )أما الحوالة .. فلآن امال ل ملك الدين بالحوالة » إذ لى ملمكه لكان 
تمليك الدين خاصلا مر._ غير الذى عليه الدين ... وهو لايجوز شيرما : ملك 
المطالبة بالدين من انتال هليه ...فإذا أبرأه ككرن|براء ما ملكه بالحوالة ب وهو 
المطالية بالدين . .. والإبراء من المطالية إسقاط مض ؛ ومن ثم لم يتوقف على 
القبول .. قولا واححدا . 


(ب) وآما الكفالة ... فإن الطالب إذا أبرأ الكفيل من المطالية بالددين ؛ فلا 
عق له أن نعود ف .طالبته به مرة أخرىي 506 فور إبراء مويك ٠.‏ وبااتالى هو 
إسقاط عض ٠‏ فلم يتوقف على القبول .. قولا واحدا كذلك”" , 


٠٠ 455 انظر ؛ المهذب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) انظر : كشاف التناع ج ؟ ص 9017 ٠‏ 

(9) يراجع فى هذا الموضوع : سل 

© تكملة ابن عايدين على الدر المختار ج ؟ ص 7417 ٠‏ 

© الأشباة والنظائر لابن نجيم » شرح الحموى عليه ٠‏ ص ٠‏ 


00 
شامة قَ ٠‏ اثقارنة بس ) الإبراء ( ٠‏ والإسقاط) : أ 


١ذ-‏ الإبراء قد يكون من حدق ثابت فى الذمة 3 وقد بكون من عق قائم 
بنفسه » وليس ثابتاً فى الذمة ‏ كسى الدعوى : والكفالة إذ يصح الإبراءهنهما » 
ولكئه لايكون - دائم) ‏ إلا من حق ام ٠‏ ثابت للمبرى” قبل شخ ص آخر ٠‏ 


بو أما الإسقاط .. فإنه يتعلق صق ثابت للمسقط ... سواء كان من 
قل شخص آخر 0 كدق الدبى 0 والدعوى 3 والكفالة 6 وما ماثلما 5 أو لويكن 
قبل شخص هودين ؛ كدق القضة » وحى السكى أن أوصى له إسكنى دار 5 فان 
سق الشفعة مقرر للشفيع قبل من يشترى المقار » الذى يطلب الشفعة فيه ... أيا 


كان هذا المشتري٠‏ 


وى السكنى بيت لأدوصى له قيل من علكالمينالموكعى بسكناها 6 مواء 


ورف الموصى له » أو غيره ٠‏ 


فيسين الإسقاط 50 والإبراء 33 وم وخصوص من وجه * يجمعان ف 
الإبراء من الدين براءة إسقاط ... ويثغرد الإسقاط فى مثلسق االشفحة » وق 


وينفرد الإبراء ف سعالة الإيراء هن الدين برأءة استيقاء 2 الزوسة تدرى* 


زوجرا من مؤشر صداقبا » ونفقة عدتبا نظير ااطلاق20 . 


© وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص 11 ٠‏ 

© ونهاية المحتاج للرملى ج ه ص ١؟ ٠‏ 

© وكشاف التناع ج ؟ ص /1/ا؟ ٠٠‏ 

© شرح الأزهار ج ؟ ص /59؟ * 

© مطالب أولى الثهى جح ؛ ص 51١‏ 

(1) انظر : تنفتح الفتاوى الحامدية ج ؟ ص 68 وما يعدها ٠‏ 


ا لمث السالع 
( السكوت الدى يعتر ندليساً 6 


اعدير الشار 4 الحكيم عدم إفصاح البائع عن ع.وب سلئتة 200 كي تهأوصافها 
أى سكوته عن أوصاف الثىء المبيع ... اعتبرهذا شداعا وغشا . وهو مايعير 
عته عدد الفعباء ب( بالتد ليس ف اليمع ( 1 

م الئد ليس ١‏ وما آثاره ف اللعامللات ؟ 

التدايس - ف اللغة : كتهان عيب السلعة عن اللشترى 20 , 

وأما معناه 3-5 عند الفقهاء ل فقن عرقه الخطاب 5 وهو فقسيه مالكى : 
بقوله : ( أن يفعل البائع فى الميبع ‏ شيثاً يظن به المشترى كالا ‏ فلا يوجد) 
وقال أيضآ هر أن يفعل البائع فى المبيع فعلا بستر به عيبه » فيظهر فى صورة 
السالم)0؟2 ٠‏ 


وعرؤته عجلة الاحكام العدلية ( م أ ) فقالت : (هو توصيف ا مبيساع 
للنشترى بغير صفته الحقيقية)(00) ١‏ 
و يغهم من هذأ 6 أن التدليس يراد به استخد امو سائ ل خادعة من أحد العاقدين 
ل الطرف الآأخر عل التعاقد ... سواء أكانتهذه الوسائل أفعالا. . أمأقوالا . 
أما أنواع التدليس فهى ثلاثة : 
9١‏ تدايس عمل .. وصورته أن ستعمل أحد المتماقدبن حيلاعلية لداع 
)١(‏ القاموس المحيط حي ؟ ص 5١5‏ »؛ المصباح المثير ص 18" ٠‏ 


لز انظر مجلة الأحكام العدلية ص 0 0 


الوم 


المتماقد الأخغر ء وله على لتعاقد ... كا إذْ؛ْ رقم التاجر ثوب مخرقا» وصبخه » 
لسك يظبر آمام المشترى سلما جديداً !! 


تدليس قولى .. وصورته أن يلجأ تاتاجر إلى الكذب ء لاتغرير بالمشترى 
يا لوأضافصفة ‏ غير هموجودة فىاسلعة : موضوعاتعاقد ‏ للإيقاع بالمشتوى!! 


م تدليس عن طريق الكتهان (أى السكوت). . و صورته أن يعمد التاجر 
إلى التغاضى عن ذكر أوصاف ف المتعاقد عليه 0 وهو يعم أنه لو ذكرها لامتن.ع 
المتعاقد معه عن إبر ام المقد. . وذلك 5 لو كان ف المببع عيب فك تمدعنا اشترى!! 


والذى يعنيئا منهذه الانواع هوالنوع الآخير ؛ وهو الندليس بالكنيان ٠.‏ 
(أى السكوت ( مه يفى هذا الذنوع تغاضى التاجر عن ذكر عيب هدر واي إد نه 
فى المين عل العقد, ولا غبينه المشترى !! 


وقد اتفق الفقراء2٠‏ على أن هذا العمل منكر » ولايةبلمنمسل ؛ و لاينيى 
له الإقدام عليه مطلقا ء لما روى عن اانى يلكو : ( لاحل لمسلم باع من أخيهبيما 
وفيه عيب إلا بيه له )2» | رواه ابن ماجه ا . 

أما أ سن هذا /اتدأيس عل التعاقد .. فقدأ تفق أغلب الفقباء على أن اأمقدد 
صحيح .٠.‏ وأن الماقد المدلس عليه يالكتهان _ له سق الخبار , إذا مااطلع 


على هذا العيب كر ون الخيار بين أمرين : 


أ رد العمين إل النائم . ب إمساكبا اهم الغن التفة عله . 
1( إلى البامع ب) 1 يع اعن المتقق ما 
وإليك نصوص الفقباء الواردة فى هذا (اشأن : 


(9) انظر : الفقة الاسلامى اأساس التشريع - لجنة تجلية مبادىء 


الشريعة ص 511 ٠‏ 
(؟) انئظر : سفن ابن ماجة ج ؟ ص ٠ ١1/‏ 


ع ا ل 


3 المذهبي الحنق ٠ه‏ جام ف الزيلمى12» (دلكون لسلامسة كالشروطة 
فى المقد. . لاحل أن يبيع المعيب حى يبين عيبه , لقوله عليه اصلاة وااسلام : 


0 لاحل للم باع من أضه ببعاً - فيه عيب - إلابينه له “إرداه ابنماجه و أجمد] 


ومر عليه لسلام برجل يدبع ظعاماً » فأدضل بده فيه فإذا هو مياول 
نقال : ١‏ من غمنا فلوس هنا !1 » [ رواه مسم وغيره ] ٠.‏ 


و كنب عليه السلام كتايا بعد أن باع فقالى فيه : « هذا مااشترى العداء بن 
خاله بن هودة من ممد رسول الله يَلَِوٍ , اشترى منه عبد أو أمة ‏ لاداء 
ولا غائلة 03 ولا خيثة 30 بع المسلى للمسلم ئ (دداء أبن مأجيه والترمذى ( 0 


ديقول اأشلى فن حاشيته ‏ تعقييا على ءاتقدم من أنه (ييع المسلم للمسلم ) 
يما تتضمن خيانة » أو غبنا !! و إما قالى تلك على سبيل المبالنة ) . 


ب« - وفى المذهب المالكى 23 : (ولا يجوز النش فى امراحة ولاغيرها. . 
ومنه أن يكم هن أحس سلمية مايكرهه المشترى 2 أو مايقلل رغيثه فيرا) 0 


©« وفى المذهب الشافعى7): ( ومنملك عيناء وعلم 53 عيبا ٠٠‏ لم بجر 
أن يبيعها حتى ببين عيبها » لما دوى عن عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قالى 
“معت النبى َم يقول : « الحسلم أخو المسلم » قلا حل لمسلم باع من أخيه بيءأ 
فيه ميب إلا بينه له » .. فإن علم غي المالك ‏ بالعيب ‏ لزمه أن بين ذلك ان 
يشتريه » لما روى أبو سباع قال : اششتريت نأقة من دار واثلة بن الأسقع » فل) 
خرجت مما أدر كنا عقبة بن عامرء فقالى : هل بين للك مافيها ؟ قلت : ومافيها ؟ 
إا لسميئة ظاهرة الصحة .. فقال : أردت با سفراً : أم أردت بها لما ؟ قلت : 


. 7١ انظر د الزيعلى ج ؟ ص‎ )١( 
.: (؟) انظر : القوائين الفقهية لابن جزى صن ؟1"؟‎ 
٠. 51865 (9؟) انظر ؛ المهذب داص 5185 ؛‎ 


لااع#/ة لد 


أردت عليبا الحج» قالى : إن ةما نقيا !! قالى صاحبها : أصلحك الله !! عاتريد 
إلى هذا أن تفسد على ؟! قال : إنى سمعت رسول الله ْله يقول : لا>.لى لاحد 
يبيع شيا إلا بين مافيه . ولا حل ان يسم تلك إلا بينه » فإن باع ملم ابن 
العيب صصح البييع لان ألنى - صلى ألله عليه وسح 35 صردح البيع فىااصراة - مع 


ويفهم من ذلك أن البيع إصح ؛ ولكن شيت فيه خمار التدليس »5م ثبت فى 


ااتدليس بالتصرية . 


و - وف مذهب الإمام أحمد ورد مانصه2١‏ ( ولا حل للبائع تدليسسلعة 
ولا كيان عيبها ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة وااسلام - : ردن غشئا فليس مهنا !1] »» 
قال ااتر مذى » هذا حديث حسن صحيح .. فإن فعل فااجيع صحيح فى قول أكثر 
أهل العم - متهم أبو حتيفة ومالك وأشافعمى بدايل حديث التصرية » فان الننى - 
صل الله عليه وسطك صححه ء مع ثهيه عنه .. وقال أبو بكر : إن دلس العيب » 
فالبيع باطل ؛ لاله نهى عنه » والنبى يقتطى الفساد» فقيل له : ماتقو لف اأتصرية ؟ 
فم يذكر جوايا » فدل على رجوعه ) ٠‏ 


ويؤخذ من ذلك أن المحييح هو قياس التدليس بكتمان العيب على التدليس 
بالتصربة ... فيكون ألييع صحيدا ؛ ولكن يثبت فيه الخبار البشترى ٠.‏ 


ويقيم من تلك النصوص اافقبية أن البائع إذا أخق العيب الموجود ف المبيع 
بأن كتمه عن المشترى » ولم يبيئه ‏ فالحنفية يعدون هذا الكنهان حراما ... 
والمالكية يصرحورب بأنه تدايس ... والشافعية والحنفية عش برونه غشا 
كالتصرية(؟ , | 


(1) القلر : الشرح الكبير على متن المقنع ج ؟ ص 66 6 65 ٠‏ 
(0) انظر : المراجع السابقة , 


الع ثالشاضن 
السكوت والصلم 


الصاح فى تصوس الفقهاء . 

الصلح عند الحنيفة : جاء فى شرح2*؟ كنر الدقائق : 

و اأصلح اسم بمعنى المصالحة وهو حلاف امخاصمة . وى الشرع [ هو عقد 
يرفع اانزاعوركنه الا يجاب والقبرك وشرطه أن يكون البدل أى المصال عليه 
مالا معاوما أن احتيج إلى قيضة إلا لشترط معاوميته وهو أىالسلحجائزباقرار 
المدعى عليه . اأصح على ثلائة أضر ب صلح مع إقرار . وصلح معسكوترهو 
أن لاايقر المدعى عليه بدا ادعاه ال1.عى ولا نكر ذلك وقال الشافمى لابجوز 
الصلح مع إنكار أو سكو ت فان وقع الصلءم عن مال بمال باقرار اعتير بيعاء . 

المالكية : وجاء2) فى الشرح المفير على مختصر أقرب المسالك إلى مذهب 
الاءام مالك , ااصلحجائز عن إقرار وإنكار وسكوتإنلم يؤدإلى حرام . وهو 
على غير المدعى به بسع إن لم ؛ ن منفعة و إلا فإجارة وعلى بعض هية و إبراز, ء 


الشافعية وجاء قْ حاشية اليأجورى7")مو يجوز الصلح واللراد بالجواز الصحة 
قوله مع الاقرار أ وأو أنكر بعره فأن أفر ّم أنكر ٠.‏ 


جاز السلح بخلاف مالو أامكر فصوط ثم أفر فان ااصلم باطل كا قماله 
المارردى ... إلى أن قال وخرج بهااصلح مع غير الاقرار من إنكارأرسكوت 


(1) انظر ٠‏ شرح البعلاقتة بعين الدين الهروى المعروف إغيلا مسكين على 
كنز الدقائق فى فروع الحنفية ٠‏ الطببعة الأولى الحسينية سنة 15918 ه . 
(؟) ج,ث؟ طبع لإا . ش 


ااا 

قلا لصي عندنا إلا فى مسائل منها اصطلاح الورثة في) وقف بياهم 5 إذا مات 
اميت عن ابن وواد شت فئلة الذكورة من اثنين ومسألة الآنونة من ثلاثة . 
والجامعة ستة فيعطى الاين ثلاثة والخنثى اثنين ويوقف وا د إلى الاتضاح 
أو ااصلم كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط » . 


المنابلة جام ف كتاب الجامع الصغير12) د قال تعالى والصلح غير و#وذ 
الصلح على الانرار والإنكار والسكوت الذى لاقرار هع ولا إتكار(1» 0 


و بعك استعراض هذه التنصرص أقول 5 


ماهو الصاحم ٠.‏ وماالدليل عللْ مشر وعيته ولاذا مر ع وماهنى شرو طدو أقسانة 
أرلا : تحر لف الصاح ٠‏ 


وعند الفقباء : عقد وضع لرفع الذراع وقطمع الخصومة بين ااتخاحدين 
بتراجيها واادليل على مشمروعيته - القرآن والسنة والاجماع . 

أما القرآن قأدلة كثيرة مثبا : «وإن طائفتان من أللؤٌمنين اذتثلوا فأصاحوا 
بينهما « الأية 61 

أما السئة أساديت كثير مثها2") ١‏ مارواه أبو هريرة رضى الله عنه أزرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح بين المسلءين جائز [لا صلحا حرم حلا لا" 
أو حل سراما 26 


(١)انظر‏ الجامع الصغير للقافى ابى يعلى الحئيلى ص 11 وهى رسالة 
مخطوطه وحى لدى حيث اشتركت فى مناقشتها بكلية القريعة ٠‏ 

(؟) سورة الحجرات ٠. ١‏ 

'(8) الترمذى.ج ؟ ص "-.؟ رقم ٠17517‏ 


- + 

أا الإجماع : تقد قال ممر ن الخطاب رضى الله عنه ء ردما اأخصو 5 حثى 
إصطلحرا فان فصل القضام يورث بيثم ااضغائن » وكان ذلك »مضمر من الصحابة 
رذى ألله عنم وم كر عليه أحيد يم . وهذا لعثير إجماعا مم ٠‏ 

وقد شرعه الإسلام : لآنه يؤدى إلى إزالة الشقاق و البغضاء وإسلال الوفاق 
عل الخلامى ؛ فاذا زالت الاحقاد من قلوب المتخاصين وأينت ثمار الوئام ف 
أفئدتهم يزملون جميما فى حلل اسمادة والحناء . 

أما ثمروط الصلح : فهى كثيرة منها ما يرجع إلى الحصيام ومئها مايرجيع إلى 
المصا به ومها ما يرجح إلى المصاح عية . 

١‏ - للشروط الى ترجع إلى المصام فهى : أولا : أن يكون عاقلا . وهذا 
سر 5 عام فى جميع القتصر فات فلا اصح صلح اجنو نو الصى الذي لا يقل 

وأما البلوغ فليس إشرط إذ يصح صاح الصبى المميز إذا كانله فيه افعو يقع 
نافد إن كان مأذونا له بالتجارة وموقوفا على الإجازة إن كان #جورا عليه كأن 
ييكون لأصبى دين آخير ولا يمسكن إثيانه تحال من الاحوال يتمذ يصح الصاح 
على أخذ البعض وترك البعض الآخر فان كان عسكن إثياته فلا يصح الصلح . 

ثاميا : أن يكون الولى أو الوصى المصالل عن الصغير ععافظا على مصلحة من 
هى حت ولايته فلا يصح الصاح إذا كان ضارا بالصغير . 

ثالثا : أن يكون المصا م عن الصغير من يملك التصرف فى ماله كوليه أو 
وصية . راأراد بالولى هنا ولى المال وهو اللآاى والجد أب الاب واقاضى . 
والمراد بالودى ورحى أحيد هؤلاء 5 


أدلا : أن يكون مالا متقوما مقدور النساي أو منفعة سواء كان المال. عينا 


أو دنا 5 والمراد بالعين 2 07 مالا لحتل التمرين دنا ونوعا وقدرا وصفة 
باستدةاتا كااعقار| أتر مي أبو اعالاءو الاقيمية وكالمثايات المعينة بالإشارة اما 


4 - 
: والمراد بالدين :كل ما تمل اتعيينمن الدرام والدثائير والمسكيلوالموزوث 

المرصوفين فى ااذمة . ( غير الذهب والفضة لامها لاعتملان التمرين ) ٠‏ 

ثانياً : أن يكون معلوما علا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إلا إذا 
كان تاج فية إلى التسلم و التتسلم فانه لا يشترط العلم به . م إذا ادعى كل من 
ر جاين على صاحيه شيدًا م تصالحا على أن يجعل كل مهما سوة بدل صلح عا للاخر 5 
أما المصاح عنه فلا وشترط العلم به علىكل حال لانه لا بحتاج فيه إلى التسام إل 
إذا اصطلحا على أن يعطى كل للكخر ما بدعيه . 

ثالثا : أن نكو ن ما يصح ورود عقد ألبيع علية إد الاصل أن كل مايجوز 
ببعه وشراوٌه يجوز الصلاح عليه وإلا فلا ٠‏ 

واترنب على ذلك أنه لايصح أن يكون يدل الصلح حا من الحقوق الجردة 
كلأسيل والشرب اللذين لاءق للمصاح فى ذات المصرف والمسقى المارين فييما٠‏ 


الشروط اتى ترجع إلى المصا عنه هى : 
أولا 3 أن بكون مالا متقوما أو متقمة . 


ثانيأ : أن يكرن حقا من حقوق اعياد لآن المصالل متصرف فى حق نفسه 
إها تاستيفاء كل حقه أو باستيفاء البعض و إسة!طالباق أو بالمعارضة . أما حقوق 


ويترتب على ذلك أنه لايصح المصالحة على حق من قوق الله . كحد الرما 
والسرقة وشرب الخر . وذلك بأن يصالح الزاتى أو السارق أو شارب الخثر من 
أمسكة ليرفعة إلى القاضى على شىء من المال فان حصل ذلك فلا يصح هذا الصاح 
وبعتير المال رشموة ٠‏ 


الما : أن ون المصا عنه ةا للمصاح فان م يكن نحا له فا لصاح باطل 


-4) - 
5 لو طلق رجل اهرأته ثم ادعت عليه صييا فى يده أنه [بنه عنها وأنكر الرجل 
ذلك فصاحتيه عن السب على ذىء فالصلح باطل لان النسب دق أأصمى لاسقيا 1 


رابعاً : أن يكون الحق ثابتا المصاح فى انحل المساسل عنه قان لم يكن ثابتا 
له فى انحل كا إذا صا المشترى الشفيع على شىء ليترك شفعته . 

فالصلاح باطل لاه لاحرق للشفيع فى المصال عنه وإنما الثابت له حق التملك 
وهو ليس #ايتافى انحل بل هو سق الولاية أأى هى صفسة الوالى فلا يحتمل 
الصاح عنه (0) , 


ينقسم الصلح إلى ثلاثة أقسام : صلح عن إنرار ؛ وصلح عناتكار » وصلح 


عر. سكوت : 


الصلح عن اقرار : هو أن بدعى شخص على آخر شيا عونا كان أو ديا أو 
منفمة فيقر المدعى عليه للمدعى بأنه مق فى دعواه ثم يتصالحان على ثىء . . 


آما املح عن إنكار : كأن يدعى شخص شرءًا بها ذحكر على آخر فينكر 
م يتصالحان . 
أما اصاح هن سكوت : أن يسكت المدعى عليه أى لم يثر ولم يشكر ثم 


وحم هذه الأقسام الثلاثة هو الجواز عتد جبرر الفقباء لقوله تعالى 
( والصاح خمد) وهر مطلق فيشمل الجميع 5 ولقول سيدا مر 3 اخطاب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر بج ه بج 3171 - الدسوقى على الشبرح 
الكبير ج !ا ص 9:1 مغنى المحتاج بج ؟ صٍ 117 المغنى لابن قدام ج 4 من 
/ا؟ه ٠.‏ 

(؟) نفسى المزجع ٠‏ 


ا 


رقى ألله عنة د ردروا الخقصوم حىئَ سصطلدرا فإن فصل القضاء ورث ام 


الضغائن . . 


وقال الإمام الشمافمى 3 : لاجرز إلا الصلح ءن إفرار لان الصاح إستدعى 
دما ثانا وم بو حوله ف حال الإنكار واالسكوت 3 أى ف وال الإنكار فللآان المق 
لايت إلا بالددعوى رهى ممارطة بالإنكار ومع التمارض لانت الحق 3 


وأما في حالة ااسكوت : فلآن ااساكت يعتير منكرا حك حتى أسمععليهالبينه 
ويذل كل مهمأ المال لدفع الخمصومة غير صحيح .2 لان الخصومة واطلة فيكون 
البذل فى معنى الرشموة وهى منوعة شمرما بقوله تعالى : لا تأ كاوا أموااكم بينم 
بالباطل وتدلوا ا إلى الحسكام لتأ كاوا فريقا من أموال اناس بالإثم وأنتم 
تعلامون. فرك 


وخلاصة ما نقدم : أن الاتفاق بين الفقباء *؟» والشافمى فى جواؤ الصلح مع 
المدعى عليه إذا أفر . أما إذا أنسكر أو سكت فالفقهاء عدا ااشافعى على الجواز 


وااشافى لايجدوز عنده . 


وقد جاء فى بداية امجتهد « اتفق المسلسون على جوازه على الإقرارواشتافرا 
فى جوازه على الانكار ومثال الصلح على الانكار أن يول : صالحنى على دعواك 
اسكاذبة أى على دعواك التى انكرما ركذلك إذا سكت عن الاقرار . فذهب 


الحنفية والالسكية والحنابلة إلى جواز الصلح مع الاقرار والاتكار والسكوت . 


3٠.١3, ص‎ ١ انظر حناشية الياجورى على ابن قاسورج‎ )١( 

() المهذب لابن اسحق الشيرازى جه:١‏ ص 79" ٠.‏ 

((8)انظي المراجع السايقة وبداية المجتهد لابن رشد ج ؟ مب 1115 .٠‏ 
(5) سورة البقرة 184 ٠‏ 


اللبىع التاسغ 
( السكوت .. والشفعة ) 


أشفعة فى اللغة 1 قال صاحب عتتار الصحاح : ( الشفمة فى الدار , 
والارض 3 والشفيع صاحب الشفعة ووه ) 2 


وقال صاحب القاموس الحيط :( دقوله تعالى : من يشفمع شفاعةحسنة أى 

من إزد سملا إلى عمل .... وكأمير  ١‏ شفيع » صاحب الشفاعة » وصاحب 
ااشفعة ‏ بالضم ‏ وهى أن تشفع فيا تطلب » فتضمه إلى ماعندك , فتشمفه 
أى تزيده ‏ وعند الفقباء  .‏ حق تملك الشقص 22© . على شري المتجدد 
ملك قبرا بعوض ٠»‏ وقول ااشعبى : اأشفعة على رءوس الرجال : أى إذ! كانت 
الدار بين جماعة عتلف للسوام ؛ قباع راحد نصييه ٠‏ فيكون ماباع لشر كاثه بهم 
سواء : على رءوسهم لاعلى سهامهم 2 . 

واعريفيا عنداافقباء ‏ سشفق وماجاء فى القاموس الحيط ‏ فهى حت كلك 
قبرى نيت للشربك لقدم على الحادث فيما «لك . . بعوض ) . 

وهى لاندّيت إلافى العقار س خلافا للظاهرية فهى #وز عند ل 
فى العفارء وى المنقول . 1 


1١‏ الظن ماذة اف بقاع 

(9) اتشكين : النسيب والسى والقرك 

(9) انظر القاموس المحيط باب العين فصل الشين : لفظ (الشقع) . بج 
' ص 17؟ طبعة الحلبى ٠ 150١‏ 


(9) أنظر : مغنى المحتاج ج ؟ ص 555 . : 
(15 س السكوتٍ ). 


عاو 


وألحكة فى عدم ثيوتها فى( المنقول )س كالحيوان وغيره ‏ هر أن المنقول 
لايدومء مخلاف العقار » فيتأبد ضررالشار كة 2 


والقياس عدم جوازها 2 لانها ملك بالقبرء ممع أن من شروط اأعقد(الرضا) 
والكنها 33 لأشفيح بالغنالذى الددد للمبييع (موضوع الشفعة) 2 ركى اميا بعان 
أو سخطا . ومع ونا أجازها اأشارع للحاسجة اما وهى دفع طخرر - متوقع 
غالبا هن الدخيل كَ فيمأ هر متصل على الدوام ل وروهر العققار ( الدار 

الادة على جوازها : السئة والإجماع ... 

: أما السنة فنها‎ )١1( 

١‏ مارواهاليخارىي عن جابر بن عيد ألله سب رضى الله عنه . قال : ب 
وقضى رسول ألله ى صل الله عليه وسلمت بالشفعة فيما م لقم فإذا وقمت الحدود 
وصرفت طرق فلا شفعة , . 

ا ومارواه اليخارى 55 أيضا عن أفى رافع هولى النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ الجار أحتى بسقيه » . ( وااسقب والصقب بفتحتين 
ائرب )0ه 

(ب) وأما الإماع . . فقد حكى ابن المنذر فيا الإسباع . . لكي نقل 
|ارافغى عن دا بر بن ازنك ل ركدى ألله عنة م ) وهو من العا بمين ( إنكارها 
وقال الدميرى : و لعل ذلك لم يسح عله 9 ر أي عن جبابر بن يزيد )» الآن. 

(س هن الشفيع اذى له حق اأشعفة ؟ 

؟ ‏ وما الإجراءت الى يتبعها شرعاً وقائونا ! 


٠ 595 مغنى المحتاج ج ؟ ص‎ ٠ انظر‎ )١( 
(؟) انظر : المغنى لابن قدامة ج ه ص .51 »© ومغنى المحتاي بج ؟‎ 
٠. 551 ص‎ 


16 ل 
أسثله ثلاثة عرض منخلال إججانانما آراء الفقراء.و أصوصهم؛ فهذا الموضوغ 

٠, من أشفيع الذى له سدق اأشفعة ؟ اختلف الفقباء فى ذلك‎ - ١ 

(1) قال الحنفية : يبت هذا المق لأشريك فى العين نفسما . ٠‏ ثم الشريك 
ف حق من ححقوق الارتفاق الخاصة .. ثم للجار ‏ إنلم يسكن للبائع ريك فى 
هذا أو ذاك . 

وقد جاء فى عختصر الطحاوى : ( وأولى لشفعاء ‏ المبيع ‏ الشريك ... 
"م يتاوه الجار الملاصقى ) <61 . 

وقد استدل الحنفية س على مذهيهم ب بالادلة ااسابقة » وفيها دلالة على سق 
الجار فى الشفعة . وبأن حكمة شرعية للشفعة للشريك تظهر س أيضآ- فى حق 
الجارء دفما نلضرر عن الاثدين .. وقالوا ‏ أيضأ ‏ إن علة إثنات حق االشفعة 
الشريك توجب ثيوته للجار أيضاً 0© . 

(ب) وقال المالسكية » وااشافعية والحنابلة » وااظاهرية : 

إن -ق الشفمة ليس إلا للشريك فى ذات المبيع . ٠‏ فلا شفعة ب عندهي ‏ 
للخليط » أو تلشريك فى حق من حقوق الاتفاق الخاصة.بالمبيع . . ولا للجار 
ذلك يأن الشفة ثبتت على خلاف الاصل ( وهو خروجها عن القياس ) فلايصح 
التوسع فا .. بل يحب الوقوف فها على ماوردبه التص . 

واستدل هؤلاء بأحاديث ثثيرة منها : (قضى رسول الله - صو الله عليه وسلم 
بالشفعة فيما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود » وصصرفت الطرق دلاشفعة ) ٠‏ 

وقد أولو | الاحاديث الى استدل ما الحنفية . والى أئيتت حق اشفعة 
لجار . . فقانوا تأويلها مائصه : ( ذلك يحملها على الشريك , لآن »لك كل 

شريك ناور ملك صاحيه .. فكل مهنا جار الآخر) 69 


٠ ١١١ انظى ؛ مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

(؟) انظر : البدائع ج ه ص ؟ © م . 

(0)انظر : الشرح الصغير للدردير ج كص 1151 ؛ نهاية المحتاج 1 
ص ١55‏ ؛ المغنى لابن قدامة جه ص 586 المحلى لابن حزم ج ١‏ ص 8١‏ سم 
وى 


2 
اغع”# عه 


سيب هذ! الخلاف المذهى : 


هذا الاختلاف راجع إلى أن كلا منالطارقين يحرى دداء (دفع اضرر) الذى 
أراد الشارع دقعه يقشر اع الشفمة : 

)١(‏ فتهم من رأى أن الشاوع أراد دفع ضررالشريك - إذا باع لغيدشريكه 
وقد فرق الله بين (اأشر يك) و(الجار) شرعاً وقدرأ . . ف الشيركه حقوق لانوجد 
ق الجوار.. فلم بحر [لساق ( الجا ) ( بالشريك ) - لديينهما هذا الاختلاف- 
والنقيجة : أن اشفمة اشريك وحده ٠‏ 

(ب) وعثهم من رأى أن حق اشفقة للشر يك . وللجار - لاللشريك وسولةواه 
فإن الجارقد ينىء الجوار يأن يعلى الجواد .٠‏ ومع الضوه والحواء» ورطلع عل , 
العررة » و بؤذى جاره يألوان أخر ى من الأذىء ولايأمن جاره يوائقه ... 
فلدفع هذا ااضرر ‏ اذى قد لايقل عن ضرد الشريك ‏ تكون الشفمة للجا رأ يضا . 

وقد جمصع ابن الهم بدن المذهيين ,)١(‏ واختار قولا وسطا ٠‏ وهو إثقات 
الشفعة للجار » إن كأن مع جواره ب شريكا ‏ أيضا ‏ فى حق من حقوق الارتفاق 

وهذا الرأى وسط بين الذين يماو ن للجار عمق الشفعة مطلةا ‏ حتى أن لم 
شريكا لايائع فى بعص حقوق الارتفاتق ‏ وبين الفقهاء الذين لاتجماون له حق 
الشفعة مطلةا ب حتى إن كان شريك للبائع فى بعض حقوق الارتفاق . 

ويشبد لهذا أحاديث .. هنا : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم (الجارأسق 
بشفعة جاره » ينتظر مما وإن فائيا ‏ إذا كان طريقهما واحداً ) . 

ومنها (قضاؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالشفعة فيما لم يقسم ء فإذا 
وقعت المدود وصرفت ااطرق غلا شفعة ) 5 


(1) اظثر : اعلام الموئعين ج ؟ا ص 156455 ٠.‏ 


-ه؛؟- 


فالحد يشان ينصان على اشستراط أن يكون للجار شركة فى ىق من حدوق 
الارتفاق , الخاصة بالمقار المبيع ‏ كالطريق ؛ ويقاس الشرب على الطريق . 


وعلى هذا يمكن رد الاحاديث - الى وره فيبا إثيات|اشفعة للجار دون هذا 
الشرط . إلى «ذين الحديئين20 . 


( ما الاجراءات الى يتخذها الشفيع 9 ) 


لىّ صل الشفيع على حقه .. عليه أن يقوم .. هن وقت عليه بالبيع ‏ 
بالخطوات الآنية : 


, أن يطلب الشفعة  بادى” ذى يدء  فورعلله بالبيع , لآن حق(القلك‎ - ١ 
بالشفعة ) حق ضعيف ء لثبوته على خلاف قياس ., فيجب تقورته بالطلب‎ 
(الشفعة‎  : الفورى - بقدر الوسع وحسب المعتاد  لقوله  صلى الله عليه وسل‎ 
) لمن وأثيها ) ... ولحذا يسمى الطلب الفورى ( طلب الموائية‎ 


0 وى رواية عن الإمام مد بن الحسن صاحب أبى حليفة ‏ : أن هذا 
الطلب لاحب أن بكون فود العم بالبيع » لآن صاحب حق الشفعة قد حتاج إلى 
التروى فى الآمر .. فيجب أن يمكن من ذلك .. بأيكون له سق الخيار » طوال 
تو أده عجاس - » ولا تبطال شقعةه إلا إذا قام من لاس 0 أو تشاغل من 
ااطلب بأمر آآخر . 


. وفشذكر الكرخى أن هذا أصح الرواشن2")‎ ٠ 
وإرىك ابن حزم علاف ماسيق »حيث يقول : - ( إن اأشفحة نثيت سنا‎ ٠ 


الشفيع بإماب الله فلا تسقط برك الطلب ولو انين سئة أو أكثر  )‏ 


٠ انظر المراجع السابقة‎ )١( 
" وشرح الورود وحاشيتة‎ » ١٠١٠١ (؟) انظر * مختصر الطحاوى ص‎ 
٠ ١51/ بلغة السالك ص 55؟ » ونهاية المحتاج ي ؟ حصن‎ 


- 5ع" ل 


أى لابسقط حقى الشفيع إلا بإسقاطه له بنفسه ‏ ولغهذا يرى أن: (اشفعةان 
واثيها ) لفظ فاسد , لاحل أن يضاف إلى رسول الله !9301 . 


٠‏ وجاء فى حاشية الباجورى9 : ( وهى ‏ أى الشفعة - يممنى طلبها على 
الفور » فليبادر ااشفيع ‏ إذا غلم ببع ااشقص بأخذه . . وللبادرة فى طلب 
الشفعة على العادة » فلا يكلف الإسراع على خلاففى مادته بعد .. أو غيره . ٠‏ بل 
الضابط فى ذلك أن ماعد توانيا فى طلب ااشفعة ‏ أسقطها . وإلا . . فلاء فإن 
أخرها ‏ أى الشفعة ‏ مع القدرة عليها بطلت . ولو كآن مريد الشفعة مريضاً 
أو فاثيا عن بلد المشترى .. أو تمحواسا . أد خائفا من عدو .. قايوكل ب إن 
قدر .. وإلا فلإشيد على الطلب .. فإن ترك المقدرر عليه : من الترصكيل » أو 
الإشياد ‏ بطل حقه , فى الآظهر !! ولو قال الشفيع : لم أعلم أن حق الشفعةعلى 
الفور - وكان من مخ عليه ذلك صدق إيمينه) . 


٠‏ وجاء فى المغنى على الشمرح الكبير29؟ : ( مسألة : قال  :‏ ه ومنلم طالب 
بالشفعة ب فىوقت علبه بالبيع ‏ فلا شفعة له » . الصحيح ‏ فىالمذهب - أن-ق 
الشفعة على الفور - إن طالب بها ساعة بعلم بالبييع - وإلا يطلب .. فص عليه أحمد 
فى رواية أىطااب » فقال : الشفعة بالموائبة ساعة يعلم. .وهذا قول ابنشبرمة 
والبى ء والاوزاعى » وأبى سنيغة » والعنبرى » واشافعى ‏ فى أحد قوليه ... 
وسوكى عن أحمد رواية ثانية : أن ااشفمة على الدرأضى ٠.‏ لانسةقط مالم يوسجد مله 
مايدل على الرضا : من عفو » أو مطااية بقسمة . . ونمو ذلك .. وه.ذا قرل 
مالك ؛ وقول الشافعى .. إلا أن مالكا قال : تنقطع بدضى سسئة .. وعته : 


بعضى مدة يعلم أنه تارك هاء, لان هذا الخياز للاضرر فى ترأاضه 0 فلم 


سقط 


٠ 315 انظر : المحلى لابن حزم ج 1. ص‎ )١( 
ص ١؟ المطيعة‎ ١ (؟)انظر : حاشية الباجورى على شبرح ابن قاسم ج‎ 
تشر مكتبة الرياشي»‎ » 7١5 (؟) انظر : المغئي » والشرح الكبير ج ه ص‎ 


- لاهلا سل 


بالتأغي . كدن القصاص... وبيان عدم الضرر : أن النفع للمشترى باستغلال 
المبيع ‏ وإن أحدث فيه عمارة من غراس » أو بناء » فله قيمته ... وحكى عن 
ابن أبى ليل ؛ والثورى: ‏ أن الخيار مقدر بثلائة أيام وهوقول أشافعى » 
لآن اثلاث حد مما خيار ااثشرط ؛ فصلحت حدا لهذا الخيار .. والله أعلم ). 


٠‏ وجاء فى الروض الاضيد ‏ شرح جموع اافقه السكيير 2  :‏ ( وقال 
ذيد بن على : الشفيع على شفعته ‏ إذا علم مابينه وبين ثلاثة أيام ٠.‏ فإن ترك 
المطالية ثلاثة أيام بطلت ١ه‏ يعثى أن اأشنميع ‏ بعد علمه بالبيعب ,يكون بالخيار 
فى الطلب » وتركه ‏ إلى ثلاثة يام ؛ و بعدها تبطل شفعته , قا فى المنباج : - 
ووجبه : أن النبى صل الله عليه وسلم ‏ جعل لبان بن منقذ الخيار ثلاثة أيام » 
فيما باع واشسترى ... وكذلك أقل ااسغر ثلاثة أيام .. وأقل الحيض ثلاثة 
آيام .. واستتاية اللرتد ثلاثة أيام . أهء وحكاه فى البحر ) . 


م« ألا يسكت الشفيع عن المطالبة يحقه فى الشفعة .. فقد جاء فى كشف 
الاسرار للبزدوى مانصه("): ‏ ( وكذلك سكوت اشفيع جعل ردا ء لهذا 
المعنى . أى : ومثل سكوت المولى .. سكوت الشفيع عن طلب اأشئعة ‏ يعد 
العام بالبيع ‏ «عمل ردا للشفعة » لهذا المعنى » وهو : دفع اغرور عن المشترى 
فائه حتاج إلى التصرف فى المشترى .. فاذا لم حمل سكوت اشفيع عن طلب 
الشفعة إسةاطا لها .. فاما أن إلمتفع المشترى من التصرف - أو ينتقض الشفيع 
عليه تصرفه ؛ فلدفع ااضرر ء والغرور .. جملتا ذلك كالتنصيص منه على 


و سس 


(1) انظر : الزوض النضير ‏ شرح مجموعة الفقة الكبير.ج اص 519 
مكتية المؤيدا ٠‏ ا 
(؟) انظر : كشف الأسرار للبذدوئى ج ؟ ص ٠ ١6١‏ 


غ4" ل 


إسقاط اشغعة د وإن ككآن السكوت ج- فى أمله عع غير دو ضوع للييان- بل 
هو لهم 6 ذكر تمس الائمة زرححتةه ألله عت 6 ولآن الشفعة شر عت لدفع 


ااضرر الدخيل عن نفسه .. فاذا سكت فقد رضى بالتوا ام الضرر على نفسه 11). 


ويقول ابن ّ المنق شت فى الاشياه والنظائر 67 وهو بتكام عن قاعدة. 
( لاإشيب لساكت قول ( شول 9 المسألة الخامسة عشرة 0 سكوت الشفيع سين 
علم با لبيع عت مسقط الشغمة 55 


وقال تمود بن إسرائيل - الشبين بابن قاضى سعاوتة ‏ فى كتابه : جامع 
الغصولين 299 : ا ( الفصل الرابع والثلاثون : أحكام السكوت 030 وعد صورا 
6 إلى أن قال : «١‏ ومئها : على الشفيع بالبيع وسكت 57 بطلت شفعيّه » ). 


م - أن يشهد على المطالية » وهؤ فى مجاسه. . فقد جاء فى الجوهرة المنيرة 
على منتهر القدور ى : - ر قوله ؛ إذا علم الشفيم بالبيع أشهد ‏ فى مجلسه 
ذلك عل المطالبة .. وهذا يسمى : طلب المواثية .. والإشهاد فيه غيدلازم 
وإنما هو لثق التجاحد ... ثم طلب الشفعة طلبان: ‏ طلب دوائبة ... وطلب 
استحقاق : فطلب المواثبة ‏ مئد سماعه بالبيع ‏ يشهد على طلبها » ولا يمكث 
حتى يذهب الى المشسترى ء أو إلى البائئع ‏ إن كانت الدار فى بده .. أو إلى 
الدار المبيعة ... إلى أن قال : . ولا تبطل ‏ بعد ذلك - بترك الطاب 
فى ظاهر الرو'ية ل .. وعن هعمد : إذا مضنى شور ء وم يطلب مرة أخرى 2 
بطلت . . ويقالى ؛ طلب الشقعة طليان  :‏ طالب للمواثئية . وطاب أتقرسن .. 
فطلب المواثية : أن يطلب - على قور العلم بالشراء ‏ حتى لى سكت هنيبة » 


٠ 108 انظر : الأشباة والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
(؟» انظر كتاب جامع الفصولين ج ؟١ ص 178 » المطبعة الكبرئ الأميرية‎ 
5 ا‎ 


-941- 


ول يطلب ٠.‏ بطلت » لقوله عليه الصلاة وااسلام : تت د الشفعة لمن واشبا».٠‏ 
وعن محمد : أله إتوقف عجلس علم اأشفيع » وهو اختيار المكرخى ) . 


٠‏ وجاه فق القوانين الفةهبة لابن موي61 -- (نجب الشفعة خمسة شروط: 


١‏ - الشرط الآول : أن تكون ف المقار » كالدور والارضين. . واختلف 
ب فى المذهب - ف الشفعة فىالأشجار » وفىالثار - فروىمالكروايتين .. وبالمنع 
قال ااشاقمى , وأبو حنيفة ... واختلف أيضا - قيما لايقسم من المقار كالمام » 
وشيهه ٠.٠‏ وف الدين .. والكراه ٠٠‏ ولا شفعة فى الخيوان , والعروض عسل 


الهور. 


للم الشمرط الثالى َ أن تكون ف ) الإشاه.ة ( أى ل لنقسم ؛ فأنْ فسمت 


م ااشرط الثالث : - أن يكون الشفيع شريكا . . فلاشفعةلجار شلافا 
لآى سنيفة ٠‏ 

4 - الشرط الرابع : - ألا يظهر من الشفيع مايدل على إسقاط الشفعة .. 
من قول » أو فمل » أو م وت هدة عام » فأكثر ‏ مع علمه؛ وحضوره - فان 
كان فائياً » ول بعلم لم سقط شفعته اتفاةا ٠٠‏ وإنعلم وهو غائب ل لم 
آسقط خلافا لقوم ... وقال قوم : تسقط الشفعة بعد سكوته ثلائة أيام » 
ونسقط الشفمة إذا أسقطها بعد الشراء .. ولا تسقط إن أسقطها قبل الشراء . 
وكذلك تسقط إذا ساوم المشترى فى الشقص ء أو اكتراه منه؛ أو سكت حتى 


أحدث فيه غرساء أو بناء ) . 


)١(‏ انظر : الجوهرة المثيرة على مختصر القدورئ » للشيخ #بى الحسنع 
التدورى ص ١70‏ ؟ 

(؟) انظر ؛ القوانين الفثهية لابن جزى. صن 71 وما بعدها ,.٠.‏ طيع 
دأ العلم للملايين 3 5 


لد وهلا - 


وبعد عرض هذه التصوص المذهية حكن أن رجح أن اشفعة نيت حقا 
لأشفيع على الفورب يعد عليه بالبيع .. فإن سكت دون عذر سقط حفة» لما 
روى اين السلمانى عن أبيه عن عمر قال  :‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
د الشفعة كحل العقاللء وق لفظ أنه قال ٠  :‏ الثفمة كنشطة المقال ؛ إن قيدت 
ثيتت ء وإن ترركت فاللوم على من تركها اع .. ولماروى عئه . . صلى الله 
عليه وس أنه قالى : ء الشفعة من واثيباء ء ولآن إثنات هذا المق على 
التراخى يضر المشترىء لكونه لاإستقر ملك على المبيع ؛ و يمنعه من التصرف 
بعبارة , خشية أخذه من قيمتها تعب قلبه » و بدنه منها ... والتحديد بثلاثة أيام 
تح لا دليل عليه ... والاصال المقيس عليه منوع ... ثم هو باطل مخيار 
الرد بالعيب ٠‏ 


( تصرف الشفيع أثناء المجلس ؛' وأثر ذلك على حقه ) 


4 قال أبو حنيفة 5 رضى الله عنه : ساهى طااب ااشفيع فى مجلس 
العلم ثبتت الشفعة وإن طال - لآن الجاس كله فى حسم حالة العقد ... بدايل أن 
القبض فيه ذا يشترط فيه القيض يكون #القيض حالة العقد : 


اط ل وبرى اأشافعى 0 والظاهر من كلام الإمام أجد 2 والخارق زلف :اسم 
أنه تقدر باجاس ... بل مى بادر ء فطالب عقيب عليه و إلا بطلت شفعته . 


وعلى هذا ... إذا أخر الشقيع المطالبة عن وقت امم اغير عذر ‏ 
بطات شفعته ... وإن أخرها لمذر - كأن علم أيلاء فيؤخره إلى الصيح » 
أو اشدة جوع وعاش حتى يأكل و يشرب... أو لطوارة... أو إغلاق باب... 
أو ليخرج من الخام ...١‏ إن أخر لهذا لم تيطل شفعت. » لآن المادة جرت بتقديم 
هذا الحواتج على غيرها ... فلا يكون الاشتفال ها رضا بترك الشفعة ... إلا ان 


انظر : نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟ » والمغنى لاين قدامة ج ه ص 15315 
دارقل ٠‏ 5 


2 أو“م ب 


يكون المشترى حاضراً عنده فى هذه الأحوال ... فيمكئة أن يطالبه من غير 
تعطله عن أشغاله قان شفعته تبطل بتر المطاليةء لآن هذا لا يشغله علها -.. 
ولا نشنله المطالبة عنه ‏ فأما مع غيبته ... فلاء لآن العادة جرت بتقدم 
هذه الحواتج ؛ فلم بلزمه تأخيرها ‏ ؟ لو أمكنه أن لدمرع فى مشيه : أو أن 
حرك دابته - فلم يفعل ... ومطى - على حسب مادته - لم تسقط شفمته , 


للانه طلاب يم العادة . 


وإذ فرغ من حوائيهه مذى على حب عادتة ب إلى المشترى ء فإذا لقيه 
بدأه بالسلام » ثم يطالب ء لآن ذلك هو ااسنة... فقد جاء فى حديث شريف : 
د من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تحيبوه 1 1 


دتحو ذلك ...لم تبطل شفعته : لان ذلك يتصل بالسلام » فيكون من جملته ... 
ذلك رضا ... 


وإن اشتغل يكلام آخر ؛ أو سكت - لغير حاجة ‏ بطلت شفعته كا 
قلذا من قبل2» . 


وحب أن :تذكر : أن ااشفيع عليه فور عله بالمبيع ‏ يطلب حفه . , 
وهذا ما يسمى ( بطلب الموائية ) ..- إلا أنه مع ذلك يجب عليه أن 
يؤكد طلبه هذا بطئب آخر يسمى ( طلب التقرير ) » لآن طلب الموائبة فد يكون 
تعبيراً عن :زوة . . أو رغية عارضة من الشفيع . .م ييلبين 4 بعد أنة 
ليس من صالحه الممنى فى الاخذ بالشفعة ‏ أو أنه ليس مقدوره ذلك 
لسبب أو لأغر ‏ ولهذا وجب عليه تأكيد طليه » وتقريره . 


(1) انظر المراجع السابقة ٠‏ 


ا ا م 


و بعد ) طلب المقرير ) هذا - ابقى سق الشفعة الشفيع آبداً ممى 
وإن :آخر ‏ كاشاء ‏ فى رفع الآمر للقضاء ‏ عدد أبى سثيفة ويبقى هذا 
الى حنى إشقطة بئفسهة . 


وهذا رأى فيه ضرر واضح - بالمشترى , إذ إدقى أمصس ملسكيته معلمًا , 
غير مستقر على حال . . فلا يستطيع أن نتصرف فيا اشترى 5 يريد : من 
زراعة » أو غرس ؛ أو بناء02© , 


ر هذا قال حمدوذفر وهما من الحنفية ‏ . إن حقه فى الشقعة سقط ء 
إذا أخر رفع الام للقضاء شهراً بغير عذر بعد طلب الثقرير ٠‏ 


وقال أبو بوسف : إنه يسةط إذا أخر ذلك عن أول مجلس للقضاء ... وف 
رواية أخرى عنه : أن تقدير الوقت ‏ اذى سقط بعده الشفمة ‏ إذا ترك 
طلب الخصومة بعد القيام يطلب التقرير ‏ يرك الفصل فيه للقاضى . 


وحن توافق ما قاله الإهام خمدء وزفر؛ وأبو بوسف 8 لاه بدفع الضرد 
عن المشترى , ولآن ااشفعة شرعت لدفع اضرر عن |أشفيع2؟' . 


وقد أخذ -بذا القانون المدنى المصرى: فقرر ‏ ف المادة 48و أنه يجب 
على الشفيع إعلان دعوى الشفمة على المع والمشترى ء فى معاد ثلاثين بوما 5 
تار رمخ إعلان الرغية , المبين فى المادة وه وهو: ‏ ( على من يرى الاخذ 
بالشقعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل هن البائع والمشترى . . . وإلا سقط جقه 
ويوآد على تلك المدة هيعاد المسافة . . إذا أقتضى الام ذاك )», . . وإلا سقط 
الحق فييا ... وأئه يجب الحم ف الدعوى هلى وجه السرعة » وف ذلك مصاحة 
الشفيع » والمشترى ممأ وضيان بدفع الضرر عن المشترى يخاصة ! ! 


لظن (لشرونة اللممركس ل ا 11 


لبعد لواش 


السكوتث موه والوديعة 
الودبعة فى اللغة : 


جاء فى لسان العرب(1' : ( استودعه مالا .. وأودعه إياه ... ليكون عنده 
ودعة .. وأردعه : أى قبل هذه الودبعة .. والوديمة واسمدة الودائع » وهى 
مااستتودع . . فال تعالى : م فستقر ومستودع ء المستودع ماق الارحام ... 
استماره على رضى أللّهءنه ‏ للحكة والحجة , تقال عم حفذظ ألله «مججة؛ 
حى يودعها نظراءهم ظ ويزرعوها فى قلوب أشياهيم وقال إن مسعود فى قوله 
تعالى ‏ : ويعلم مستقرها و مستودعبا » أى مستقرها فى الأرحام ؛ ومستودعبا 
الارض ..٠‏ المستودع المكان الذى حمل فيه الوديعة .. يقال استودعه وديعة : 
أى استحفظه إياها ) . 


وجباء ف ااقامرس ارط (') : -_ ) الوديعة وأححيدة الودائع ل والرديع : 
المهد ( واجمع ودائع 2 وودع موب بالذثرب 28 كو ضع ماءتصاته ؛وأردعته 


مالا : دفعته ليه ايكون عنده وديعة ... وأودعته أيضا - قبلتما أودعنيه... 


واستودعته وديعة : استحفظته إياها . وتوادعا : تصالحا ) 
أما تعريف الوديعة ‏ عند الفقباء  :‏ 


فلقد عرفت بتع ريشفات كثيرة . ٠‏ اخترت منبا تعرنف فقهساء الجنفية 
لما ينها 


(١/انظر‏ : لسان العرب جح لم ص 7856 --816؟ ٠‏ 
(؟) انظر القاموس المحيط ج "ا ص 156 ٠+‏ 


2 


حم وةؤ - 
ذ أسليط شص غيره على تدفظ ماله صرحا , أو دلالة: . 
و بعيارة أخرى هى  :‏ « المال المودع عند أمين لحفظه ,230 . 


وجاء فى جمع الضمانات2؟؟  :‏ ( الوديعة تقع ثارة بالإبحاب والقبول س 
صرحا كقوله : أودعتك . . وقبل الآخر ... وآ بالإجماب وحده ‏ فى 
حتى الأمائة - لاني حتق وجوب الحفظ عليه سحتى لو قال للخاصب : أودعةتك 
المخصوب برىء من ااضمان  .‏ وإنل قبل عي ولو هلك - | 
يضمن ... وتارة تقع وااسكتابة ٠.٠‏ دتارة تقع بالدلالة : فلو جاء رجل بثوب 
إلى رجل » ووضعه بين بديعة, وقال له : هذا ودعة عندك ء وسكت الآخر - 
صار مودعا . . فلو ذهب صاحب الثوب ء ثم ذهب الآخر يعده - وتركالثوب 
وضاع الثوب ‏ كان ضامنا » لآن هذا قبول منه للوديعة عرفا ...و كذ وضع 
صاحب الثوب ثوبه ‏ بين بديه , ولم يقل له شيا والوضع ا هو - كان 
ضامنا أيضا ء لآن هذا إيداع عرفا2”» ) . 

وقسد اشترت هذا النص وذاك الاهريف لائهما يزكيان البدف من 
هذا اايحصث ٠.‏ 

الوديمة فى مفهوم المفسرين ' - 


)١(‏ : تبيين الحقائق للزيعلى ج ه ص 768 س رد المختان لابن عابدين 
ج ؟ ص 035 بن 

(؟) انظر : مجمع الضمانات للبغداى ص ك3 ٠‏ 

(؟) انظ : حاشية ابن عابدين"<). صن :00 .» 


وله تعالى ١  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا » وإذا حك بي 


فقد قال أبو بكر الجصاص ‏ عند تفسيره لهذا0»  :‏ 

( اختلف فى المأمورين بأداء الآمانة ‏ فى «ذء الآبة ‏ إذ ذهب بمعض 
المفسر ين إلى انهم ولاة الآمر ...كا ذهب يعضوم إلى أما خاصة بممان بن طلحةء 
أدر بأن رد إليه مفاتيح السكعية 5 ذهب يعضوم ا وهم بن عباس أت إل 
أنها فىكل مؤتمن على شىء ... وهذا أولى: لان قوله تعالى : -( إن الله تأمرم) 
خطاب لشتضى سار المكافين 8 


قال أبو بكر :مأ أزتمن عليهالإنسان فوو أمانة ..فعلى المؤتمن علبا ردها 
إلى صاحيا : فن الامانات : الودائع .٠‏ وعلى مودعيها ردها إلىمن أودعوم 
إياها » ولاخلاف بين الفقواء أنه لاضان على المودع ‏ فيها . ٠‏ إن هلمكت . 


وذ كر الجصاص : أن هذا مالم يتعد فيها المودع. . ويذكر أنه ووى عن عبر 
أنه ضن أنسا وديعة ضاع» هن عنده » ويسواع هذا بقرله : فجائز أن سكون 
المودع لديه اعرف بفعل توجب الضمان عنده , فلذلك معنه . 
وأما القرطى المالسى فيقول ‏ عن هذمه الآية : ( فبذه الاية عن أمبات 
الاحكام متطمئة بيع الدين 5 والشرع2”» ) 8 
الوديعة فى الحديث الشريف: - 


من الاحاددث الى رويت فى هذا الباب مايلى : - 


إ(ا)سورة النساء آية يمه . 
(؟» انظر ؛ أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص 7.؟ ٠‏ 
(6) المرجع السابق ٠‏ 


م قلات 


مأرر أه مرو بن شعيب - عن أبيه ‏ عن جده ٠. ٠.‏ أن النى - صلى ألله علية 
وسل - قال  :‏ ( لاضمان على«ؤنمن ) واه الدارقطى...وفى تحققهذا الحديث 
قال عنه الحافظ  :‏ فى إسناده ضمف ... وأخرجه الدارقطى ‏ عن طريق أخرى 
عنه » بلفظ ١  :‏ لوس على المستعينر ‏ غيب المغل ضمان » ولاعلى المستودع 
غير المفل ضعان »وقال: إنما نروى هذا عن شر يسءغيد مرفوع.. 
وال الحافظ  :‏ وفى إسئادة ضعف. 


وهذ! الحديث يدل على مان من كان أميما على عبن من الاعيان : كالوديع 


٠ والمستمير‎ 1 


أما الوديع .. قلا يضمن إجماءا - [لا لجناية منه . . عليه ٠‏ .والوجبه 
فى تضمينه للجناية ‏ أنه صار با خائنا . والخائن ضامن » لحديث : ( ولا على 
المستودع ‏ غير المغل ‏ ضمان ) » والمفل هو الخائن ... و كذلك التعدى. . مله 
يضمن ااوديعه : لآنه فوع من الخياثة . 
وأما إذا هملكت من غين تعدء ولاتفريط فى -حفظبا ٠.‏ ؤلا مان عليه 0 
واستدل على ذلك بما تقدم من قول النبى - صلى الله عليه و سم - : ( ليس على 
المستمير - غير المغل ‏ ضّان» ولا على المستودع سغين المغل ب ضمان) .. وبقوله 
ب صلى الله عليه وس - ( لاضان على مؤتمن ) ٠‏ 


واستدل أيضا بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عبر بلفظ : ' ( من أودع 
ودعةه فلا ميان عليه ( 5 دق إسئاد وذ[ الحدنثك ةو المغنى 3 الصيااح 6 وهو 
متروك 0ه وقل سسئه الترمذدى07 : 

الوديمة عود الفقباء : 


لقد حدث الفقباء عن الوديعة وفى كل مايتصل بها انطلاقا من أنها 
مشروعة بالكتاب .. والسنة . . والإجماع » ومن أداتهم 5 


(1) انظر : نيل الأوطار للشوكانى ج ه مب 1,117..- 


حم يالا ح 


أولا  :‏ من الكثاب - قوله تعالي : - إن الله يأم ركم أن تؤدو|الامانات إلى 
أهلها ,.. الآية02ك, , 

وقوله تعالى : - «١‏ فإن آمن بعضم بءضا فليؤد الذى أرن أمانته » وليتق 
اش ريه" .., 

ثانيا 3 من الستة - قوله ب صلىالله عليه وس -:( أو الأمانةإلمنأئتمنك: 
ولا تحن من خانك !1 ) ... و كذلك : تصرف النبى حين أراد الهجرة -برده 
الآماناث إلى أهلهاء ٠‏ وغين ذلكمن الأحاديث » والسنةالعملية ‏ الدالةعلى ذلك» 
رهق كثير 0" . 


الما :- إجماع أعلماء ‏ فى كل عصر - على سواز الإبداع «والإستيداع. 8 
وااظاروف تقتضيها ؛ فان بالناس [ليها حاجة ؛ إذا يتعذر على جميعيم ‏ سحفظ 
أمراوم بأنفسيم”4) . 

هذه هى التحديدات الدقيقة أيحض دعام هذا أمقّد من عقّود المعاملات » 
وللففهاء ‏ فى هذا المقد ب تفصرلات تكلمر! فيها باسهاب ٠‏ اولة منوم الوحاطة 
يحوانب هذا اعقد ... واسكتى ‏ هنا أقتصر على ليل يعض الصور ء 
التى لها علة بمو ضوع ,فى سس مقط , وفى ( أأقيول )ىق هذا المقد ٠. ٠.‏ 
(ددعرب) امّناع وديم عن اإخبار بأمن الوديعة » لارودف قسد تمدق 


بالممافظة عليها ٠‏ 


فالوهيمة ب المقد من لعقود سم لاتم إلا ( يابحاب وفبول ( ا إلا أنه 
يمانب ذلك الايد سن لسحها ل هن رتسام وتسم الثىء المودع » حتى 
تنأ كد التزامات الوديع س من الحفظ .. وعيره » حيث يقول العقهاء27) : 


(3) أتظلر + سؤية الشناء أنة يزون» 
(؟) انر : سورة البقرة آية [581 ٠‏ 
5) انظر ثيل الأوطار للشوكائى الحلبى ج م ص ؟؟7 ٠‏ 
(؟) انظلر : المغنى لابن قدامة جا" ص ؟8؟ ؛ وأبن عابدين جرة ص 686٠.‏ 
(5) انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين جح ؟ ص © وتئبيس الحثائق جاه 
ص 768 » وئهاية المحتاج دا ص ٠» ١١15‏ 
(/!1 س السكوت ) 


م١‏ عم 
شترط ‏ ف الث .ه المودع أن يسكون قابلا للإثيات اليد عليه فملا ٠ ٠.‏ 
فلا تسم إبداع العواد إلابق 6ه ولا الطير ف الحواء 5 


أما قبل الاستلام فإن اامقد ‏ وإن كان قد وجد بوجود أركانه ‏ إلا أن 
كل ماينشأ عنه هو مجرد وعد منالوديم باستلام الثىءالمودع ١‏ . اذا ماتم القبض 
فعلا ‏ فان آثار العقد توجد حينئذ ... فيجب على الوديع أن فظ. الوديعة » ] 
حفظ مال نفسه ٠.‏ 

ولايشترط ف ( اقيض ) أنيكون حقيقيا... بل يك قآن يكون حكيا ٠.‏ 
أما القيض الحقيقى فبو : أن يقوم المودع يتسلم ثىءمنماله الوديع؛ويطلب 
منه حفظه ؛ فيقيل ذلك ء و ”شسليه منه . 

وأما القيض الحكمى فرو : ماإذا كان الثىء الذى راد و إبداعهمو جودأ نحت 
يد الودريع » لسيب من الاسباب - كالاجارة - وبعد ااتهاء مدة عقد الإجارة - 
قال المالك للمستأجر  :‏ أودعتك هذا الثىء ‏ فقبل .. فان الإبداع, يتم بذلك» 
دون حاجة إلى تجديد ( قيض ) بل يلكتق بصدور الإذن من امالك 
بالاستمرار فى إمساك الثىء ‏ على جدبة الإبداع -. 

ومثله ‏ كذلك - مالو وضع شخص شيمًا من ماله بين إدى آنغر من غير أن 
يقول له شيءًا . فسكت هذا الاخر ؛ ولم يعترض. «فان الإيداع يتم بهذا التصرف 
من الطرفين » ومكون ذلك كافيا لترتب آثاره عليه . 

ومن الممسكن أن يصور القيض اله-كمى : حالة ما إذا قال شخص لاخر : - 
أردعتك سيار » أو مبلغًا من النقود ٠‏ . فقال له : قيلت ٠‏ . فان العقذ ‏ ذا 
اشكل ‏ قد وجد » لوجود أركانه ‏ ثم بعد ذلك أنى المودع بالثىء الذى بريد 
إبداعه فوضعه بين يدى اأوديع » أر أدخله فى داره ‏ فسكت اأوديع -فان القبض 


3 بذلك حى واو ١‏ بتسلية هيه بده*21 3 


»1١('‏ انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح "ا ص 5١؟‏ س 
وكشاف القناع ج ؛ ص ١6١‏ . 


اذنار مسئولية الوديع للدكتور / اح.د عطيه ص ابن عابدين ج ؟ ص 1/1 


المبح ثالحادىعشر 
السكوت...والقرعة 


القرعة هى : طريقة تتضن لتعيين ذات » أو نصيب -- من بين أمثاله - إذا 


' يمكن تعيييه بحبده(١)‏ 5 


وهل القرعة بسكن أن تسكون طاريقًا لاثيات الك الشرع. ؟ وكيف ذلك ؟ 
ل <- و ال خم عر دىى 
وما أثر ااسكرت على ذلك ؟ 


والأصل ف الحم بالقرعة .. الكتاب .. والسنة ٠‏ 


(١)أها‏ الكتاب فقوله تعالى : , ذلك من أنياء الغيب نوسيه [ايك » 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلاميم أهم يحكفل مريم ؟ وما كنت لديم إذ 
عنتصمون !! .. 0096© قال قتادة : ( كاأت عريمابنة إماهم » وسيدم » فتشاح 
عليها بنو إسرائيل ؛ فاقترعوا عليها بسهاههم : يم يكفلبا ؟ فقرع زكريا ‏ 
وكان زوج أشتها - فضمما إليه  )‏ ونحوه عن مجاهد : وة'ل ابن عباس : 
١‏ وضعت هرهم والمسجد اقترع عليها أهل المصلى دوم يكتيون الوعيى ‏ 
فاقترعو| بأفلا.»م ١‏ م يكفلها ؟ ) وهذا متفق عليه بين أهل التمسير . 


وقال تعالى : - ١‏ و إن يوفس أن المرسلين . إذ أبق إلى ملك الشحون . 
فساهم فكان هن المدسضين رهرة 


(؟) سورة آل عمران آية 56 , 


ا ل 


فبذان نبيان كر يمان استعملا القرعة . . ٠‏ ومعروف أن شرع من قيل:.أ 
ب إن صح ذلك عنهم شرع لناء مالم يرد تأسخ . 

؟ ‏ وأما السيئة .. ما ورد فى الصحيدين عن أبى هريرة رضى اللهمته . 
قال  :‏ قال رسول الله صل الله عايسه وسم - د لو يعلم اانأس ماف التداء » 
واأصف الأول . مم ل بحدمأ اع أن إستهدوا عليه ه. لاستمهوا .1 1 

وف الصحيحين أيضا عن عاثشة - رضى الله عنبا - أن الذى صلى 
الله عليه وس . كآن إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه ؛ فأيتين شرج سبمها . ٠‏ 
خرج 5 52 

وفى ضحي ليخارى سب أيضاً 3 :روى أبو هرارة لسارمصى ألله عنه س 
عن النى صل الله عليه وسلى ‏ : , أن رسول الله عرض على قوم البين » 
فسارعوا إليه » فأمر أن يسهم بم فى اين : أيم يحلف؟ ٠.6‏ 
وفملها أصحاب رسول ألله صلى الله عليه وسلم ست عله . 


إجراء القرعة : 


و كيفيتها #©#ماء من قال 5 --2)50: أن تقطع دقاع صعار مسئولة)؛فيكةب 
فيها , ثم تجفف قليلا ٠‏ ثم تلتّى فى ثوب دجل - لم بدضر ذلك - ويغطى 
عليها ثوبه » ثم يدضل يده ويخرج ء فإذا أخرج امم رججل أعطى الجزء الذى 
أفر ع عليه . 


)1( 
(0) انظر ٠‏ الطرق الحكيمة لابن القيم ص /81؟ ٠‏ 


حَ 


(م) القرطبى ج؟ ص م »6 الطرق الحكمية لابن القيم ص 11١‏ والمهذب 


ج أ مناه 


- وو 


قال اللال : سد نايا أبو الزعذر - أنه عع أيا عيمل ألنّه لعجب دن القرعة 
ما قبلى عن سعيد بن المسيب : ( أن يأخذ خواتيمهم » فيضمها فى كمه . . فر 
خرج أولا »فهر القارع : 

دقال الاشرم : قلت لابى عبد الله : كيف اقرءة ؟ فقال سعيد أبن جميد 
يقول: بالخواتيم » أقرع بين اثنين فى ثوب فأخرج خاتم هذا » وشاتمهذا... 
قال: م لخر جون الخوائيم 0 م تدقم إلى رصجل 5 فيخرج نما وآسودا قألت لآابى 
عيد الله 6 نان مالك( شول . تسكتب رقاع 0 وتجعل ق طن 5 قال - 
وهنا أيضاً 035 ( 


وممى هذه التصوص أن القرعة يمكن أن تسكون يأى طريقة فق عليوسا 
الطرفان » مادامت توصل إلى المق5 . 


حكبا : دوه سررة عند ججميور المةهاء 3 ل المستوان فى الحجة 3 ليعدل 
مم ؛ رتطمشن لومم ؛ وترتفع أظنة عدن ياولى قسمةهم بولا يفضل أحد 
منرم على صأححيه 2« إذا كان المفسو م دن جبأاس وأسيد .. عملا بالمكتاب والسئة. 


)١(‏ دمدفض العمل بالقرءة أبو حئيفة وأصحابه . . وردوا الاحاديث 
الواردة فيها ... وزتموا أنها لا ممنى اء وآتها تشبه الأزلام أأتى نمى 


الله عنما 3 


(؟ ) دحي ابن المنذر عن أبى حثيفة ‏ أنه جوزها » وقال : القرءة فى 
لقياس - لانستةم ء ولسكدا تركنا القياس ‏ فى ذلك وأخذنا بالاثار 


8 اسئة 6ه 


(1) انظر : الترطبى ج 6 ص 1م . 
(؟) انظر : الطرق الحكبية ص 94 . 


1 لم 


واحتج أوحئيفة بأن قال : إن القرعة ف شأن زكريا 0 وأزواج النى 2 دلى 
الله عليه روسل - كانت مالو تراضوا عليه ب دون قرعة ‏ لجاز 6» 


وتناقش أيا حشيفة برد ابن العرفى عليه قال . ( وهاءا ‏ أى اتجاه أى 
حنيفة ‏ ضعيف ء لآن القرعه إتما فائدتها استخراج الح الخنى عند تشاح 
الخصمين فأمأ عا تر جره التراضى فيه » فاب آخرء ولا يصح لاحد أن بقول : 
إن الشرعة تجرى موضع التراضى فاها لاتكون أبدا - مع التراطضى ؛ وإ[نما 


تسكون فب يفاح النأس فيه و نضن به ]1 ( 


م( وقد اختافءك الرواية عَن الإمام ماأك. . ققال مله :2 بقرع :للحديث 55 
وقال عمرة : إسافر بأوفقون له فى ااسفر ٠‏ 

ولمكن الراجح هو جواز العمل م 2 وما برآب عليبا ملزم » ويجب امهل 
به اللادلة أأسا بق زالق ٠‏ 

وقد جاء فى ااطرق الحكية لابن القى 212  :‏ ( قال أحمد ‏ فى رواية الفضل 
ان عيداصمد  :‏ القرعة فى كتاب الله. .و الذين يقولون : القرعة قار .. جهال» 
ثم ذكر أنها فى السئة ... واذلك قال فى رواية إبنه صالح : أقرع النى صلى الله 
عليه وسلم 2 خممة مو أ ضع و١‏ وهى فى القرآن )3 مو ضوين ٠.٠‏ 

وجاء - أيضاً دق الطرق المسكية --- 0 قال أحميد - ف رواية ادق 3 
إبراهي و وجعفر يمد : القرعة جائزة . قالالمروزى : ىم يقولون إذا افنسموا 
الدار ل والارضين 35 أفرع 0 القوم 2 فأيهم أعصابته القرعة كان له ما أصاب هن 


ذلاك الالجور عليه ( 000 , 


)١(‏ انظر تبصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص 15 ؛ والمهذب ج ه ص ه ؛ 
والقرطبى ج ؟ صس 86م . ؟5؟ 
()القترطبى 5 15 صاقم ٠‏ 
تيصرة الحكام لابن فرحون ج ؟ ص 11 المهذب ج ؟ ص 5 ٠‏ 
(؟)انظر : الطرق الحكمية لابن القيم ص 141 ٠‏ 
(؟) انظر : الطرق الحكمية ص 817؟ ٠+‏ 


ولنطا ©" 

والتفريعات الى تبى عل ذلك كثيرة 0 ولعرض منباعدة صور:س| 

( الصورة الآولى ( . لو كان لرجل أربع نسوةء فطاق إحداهن جدوسكت 
ولم ببين - ولم تسكن له نية فى واحدة بعينها ... فا الحم ؟ 

)١١(‏ قال الإمام أحمد(© : - يقرع بيهم فأيتين أصابتها القرعة . . فهى 
المطلقة و كدلك إن قصد إلى واحدة يعيتبا» ثم لسيها ٠‏ 

ب وقال أبو حزيفة والشافعى - لاشرع ونين .. وللكن إذا كان اأطلاق 
لواحودة لابعيتياء ولا نواهأ .. فإنه ختار صرف الطلاق إلى أتبن شاء . 

وإن كان اأطلاق لواحمدة بعينها » وأسيها .. فاله يتوقفحى بتذحكر... 
ولا شرع .. ولا مختار صرف اأطلاق إلى وامدة منبن 4 

) 6 وقال مالك : شع اأطلاق على ابيع . 

فالمسألة فيها ثلاثة أفوال ... 

١ )‏ ) أحدها : أنه ين الممومة ... ويقف فى حق المنسية - عن الجميع 0 


فيئفق عليبن 0 ويكسوهن 55 و ستزهن إلى أن نفرق الموت إمئه ) وببتون ..٠.١‏ 


أو يتذكرما. 


وهذا ف غاية الحرج 6 والإضرار به وبالروجات 2 و نثقيه قوله تعالى: 55 
( وماجعل عليم فى الدن من حرج) 26279 وقوله صلى الله غليه وسسلم ب 
د لاضرر ولا ضرار»09) وأى حرج؛ وإضرار وضرر أكثر من ذلك ؟ 


(؟) سورة الحج آية : 8/ ٠‏ 


#06 لت 


(؟ ) الثانى : - أن يطلق عليه الجمريع ... مع الجزم بأنه نما طاى واحدة 
لا الجميع إا.ه. فايماع اأطلاق بالجمييع ؛ فبع القطع أنه ل يطاق الجمييع سا آرذه 


أصول الشر ع » وأداته ! ! 


(م ) الثالث  :‏ أنه لا يقع الطلاق بواحدة منين » لآن التنكاح ثابت 
بيقن ٠.‏ وكل واحدة منون مشكوك فيا : هل هى المطالقة ؟ أم لا . 


فلا تطلقى يالعك ... ولاعسكن إيقاع الطلاق بواسدة غير ممينة ...و ليس 
البمض - هنين - بأولى أن يوقع عليها الطلاتى دون البعض.... وااقرعة قد 
تخرج غير المطلقة ... فائبا 5 لايجوز أن تمع على المطلقة ‏ يجوذ أنتقع 
على غيرها . . فاذا أخطأت القرعة ‏ المطلقة , وأصابت غيرها أفضى ذلك 


إلى ( #ريم) من هى زوجة ؛ و(حل) من هى أجنلية , ٠.‏ 


وإذا بطلت هذه الاقسام كلوااتعين هذا التقدير » وهو يقاء التكاح فى حق كل 
وأسودة منون 0 سي بين أنبا المطلقة . 


ورم الوظء ذاما فلا جه له 


فهذا القول .. والقول بوقوع ااطلاق على الجميع متقابلان ... وأداتهءا 
تكاد أن تتكادا ... ولا استياط فى [إيقاع الطلاق باجمع» فانه ينتضمن حر يمالفرج 
على الزوج وإباسته ب بالعشك . لغيره!! 

وفرى أن الصواب فى القرءة . .لأن الله قد سعلها طريقا لإثيات الك الشرعى 
فى كنايه .. وذعلياأ رسول الله ؛ وأمر با ؛ وحم مأ السحاية 1 

وكل قول غير القول يبا ... فان أصول الشرع » وقواعده ترده.. 

(الصورة الثائية) : من فروع تطبيق العمل .. بالقرعة. .ما إذا طاق [حدى 
أسائه وسكت ء ولم يبي » ومات قبل هذا البيان ... ف| الحم؟ 


١ 558‏ 5 
١١)قال‏ أبو حنيفة : يشم الميراث بين الجميع . 


١ب‏ وقال الشافعى - توقف ميرأث الروجات 4 سس إصطلحن قلية 5 

(> ) دف رواية للإمام أحمد”»: - الورثة يقرعرن بينون » فن وقعت 
عليها ااقرعة لمترث ... 

ويلاحظ على تلك الآراء مايل: - 

)١(‏ أنه يترتب على قول أبى حزيفة ل توريث إحداهن مع كوئها أجنبية» 


لانها مطلقة ‏ فى حال ااصمدة ثلاثا ‏ فسكيف ترثك ! 


١ب‏ ويترتب عل قول ألثافعمى ... وقف أأال » و تمر لضه للفساد واطلاك, 
وعدم الانتفاع به !! وإن كان حيوانا فريما كانت مثونته تزيد على أضهافا على 
قيمته .. و هذا لامصاحة فيه ألبتة ... وأيضآ إذا علمن أن المال يهالك إن لم 
إصطلحن عليه . كان ذلك إلجاء مهن إلى إعطاء المالاغيرالمستحقة منون... فالقرعة 
تخلص من كل ذلك . 


ومن المعلومأن المستحقةللميراث منهن هى إحداهن دو زالأاخرى فوجب 
أن يقرع بينون »كا يقرع بين اازوجات إذا أراد اسفر باحداهى . 


( السورة ااثالئة )أ من الفروع الواردة ف هذا الياب 3 لوطاقى إحسداهها 
لابعينها » ثم مانت إحداهما ‏ إن كانتا اثذقين كم مانت إسمداهما .. أم نتعين 
الطلاق فى الباقية » وأقرع بين الحية والميثة .. وهذا عند الحنابلة . 

أما أبو حذيفة فيقول  :‏ بتعين الطلاق فى الثقاقية . , 

وقال الشافعى : لابتعين فيها ..ء وله تعبييه فى الميتة 


وهن المطاارسسات الفقبية ه ذا الخوار بين الخنفية 0 والحمتابلة 53 ف 5 


+ 1١٠١ افظر الطرق الحكمية لابن التيم ص 3.؟ » والمهذب جح ؟ ص‎ )١( 
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المقام ف كه 


قال المذفية ساهو غير ف النميين 55 ولم ب من إصح إقاع ااطلاق عليبا 


إلا الحية هد٠ه‏ دمن شير بون أمى ن قفائه أحدها 355 مين الآخر .1 


قال انا بم :ا قل أقيا الدايل على أنه لاعللك التم.ين باختياره ...وإتماسلك 
الإقراع 5 وام يقف عله فاله يخرج المطلقة ... فيثيين وقوع اطلاق من دين 
التطليق . . لا من سين الإقراع . 

قالت الحتفية  :‏ لايصح أن يبتدا فى الميتة ‏ بالطلاق ... فلا يصح أن يعينه 
يرا بالقرعة كالاجنبية . 

قالت الحنابلة : نحن لانمين الطلاق فيها ابتداء ... و إنما تين بالقرعة ‏ أما 
كانت مطلةة فى حال الهياة . 

قالت الحثفية  :‏ مانت غير مطلقة ... يدليل أله يجوز أن تخرج القرعة 
عندم ‏ على الحية .. فتسكون هى الطاقة دون الميتة ... وإذا أم تكن مطلقة 
قبل الموت - أم لبرت كم الطلاق فيما بعد الموت ... م لا بيت الطلاق الميتدأء 


1 ثاء ناك طآ١ء(ل‏ م ها 11(» 


لحجكتت ل 


ستء عط كلظ . اطأاتتء ‏ لض ا 3 
م 


تتام اليحث 


أما بعد ... 


فنى نهابة التطواف خلال هذا البحث ... ومصادره ... نسجل النتائج التى 


انشريعة الغراء ممه و يمكن إجمال أم هذه النتاج فها يبل : 


اعم أن لاعس المعروف 0 والنبى عن المسكر مسكو أيه كل سل ' فحوم 
السكوت من القادم عل التغيير ...كا يحرم كيان ااشبادة ! ! 


؟ ‏ أن السكوت قد يكون واجيا -.. إذا ترتب على الكلام [هدار حق.. 
كاف كيان خبر الودبعه عن اظالم 5 أو الخاصب 0 أو السارق ! ! 


» س دقع الخرج ‏ باب المعاملات ‏ عن طرتى قيول إشارة الاخغرس 
كدكيل عى ( القبول ... والإيجاب ) ... وإلا لحقته المثدقة ... ومع عن 
مباشرة المقود ! 1 


غ4 أن دحكورت المثشر ع عن يعض أألقصر فات يدخل المسكو ت عله 
فى دائرة ) اعقو ( 0 


ه - أن دالمعروف :عرفا كالمشروط ششرطا ... كا إذا أطلق الور 


ف إلعقد ... فإئه يتصرف إلى عرف اليلد ٠‏ 


0 الاصل ف اأشراعة الإسلامية أله ( لشب اساكت قول ) 0 أى 
عدم الاعتراد بالسكرت لآنه قد عتمل مون الشرود ٠‏ وعدم الانلياه 5257 
أو عدم الاكتراث ... أو الاستهزاء ... أو الاستغراب ... أو الموافقة ... 
أو الإنكار ... أوالرفض . إلى غير ذلك من المواقف » رالهالات الئفسية . 


ل 


رهذه الاصؤيالات لاتجدلة منتجا للأثار الشرعية . . وكل هذا مأ سسميه 


أما إذا صاحب ااسكوت بعض القرائن ‏ بأن كان فى معرض الحاسة - وهو 
مايطلق عليه ( ااسكوت الملابس  )‏ فإنه يعتد به فى تلك الحالة .. وتترتب 
عليه الأثار الشرعية . . ويظبر هذا فى الحالات الآنية : 

)١(‏ الخالات الى شتمحض فيا السكوت لنفعة من نسب إليه » 5 فى سكوت 
المدن عند إبراء الدائن له ,. فهو قهول للإبراء ‏ حتى لو أراد المدين . يمد 
انتباء مجلس الإبراء ‏ أن يرفضه . , لم يكن له ذلك . . 

وكافى سكوت المتصدق عليه . . وسكوت الموصى له . 

(ب) الحالات الى يتوافرة.ها تعامل سابنى . بين المت اقدين وياصل الإيماب 
بهذا التعامل .. كأن يكون يكون هذا التعامل السابق عقداً فتج عنه آثر ‏ كسالة 
الببع الذى علك فيه البائع سق الحبس لأثىء المبيع . . فإذا ماقبض المشترى 
المبيع ب بعد ذلك س وسكت البائع ٠.‏ أعتهر سكوته إذنا بالقيض .. 


أى يكون هذا التعامل السايق ‏ عقداً لم يترتب عليه أى أثر . كالرهن 
واللحبة , اللفظيين اللذين لم يقترنا .. فإذا ماقيض المرتهن المرهون ‏ بعد المقد.. 
واقترن هذا القيض بسكوت الراهن ‏ اعنير هذا السكوت إذنا بالقيضر . . 
وكذا الخال فالحية . . فإذا قيض الموهوب له المودوب بعد المقد وصاحب 
هذا القبض سكوت الواهب ‏ اعتير سكوته إذنا بالقيض . 

(ج) الخالات ااتى يستلزم ذبها ميدأ المدالة . . أعتبار السكوت رضا . . 
كسكوت المولى حين يرى عيده ,يبع واشترى » فإنه يعتبر إذنا له فى اتجارة ؛ 
دقعا للغر ور عبن امامل اأميد . 


) د ( أليالات الى ستازم فها العرف اعتياراسكرت رضا.. كاعتبارسكوت 
«المكر» قيولا للخاطب .. وهذا الاعثيارسى ٠‏ و افغير بمعير العمرف و تسب 


كل بيئة . 
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؟ - أن ١‏ العمرف» يعتير قاعدة مكملة » ومبينة لما سكت عه المتماقدان » 
لآن سكوتهما يفسر على أساس أنهما احستك] إلى العرف القائم » وفوضا إليه 
مومة ألدبيين )وى التفصيل و الحم ١‏ 


. أن الفقباء بعدون السكوت الملابس (تعبيرأ ) بطريق اادلالة‎ ٠7 


م ل أن السكوت يعتير « قبولا » إذا قرنت به ملابسات تجعل دلالته 
تنصرف إلى اارضا . ٠‏ أما « الإيجاب , فليس كذلك , إذا كان لايمسكن أن 
يستلتج عَن طر 2 السكو تت ء. 


وهذه هى أم المراجع الى رجعت إليها فى هذا ابحث . 

أرلا: 

و القرآن الكريم . 

لاتب التفسير . 

٠‏ أحكام القرآن لاجصاص ؛ وهو العلامة الفقيه أبو بكر أحمد بن على 
الرأزى المءروف بالخصاص » طبع 1140 ه 

؟ ‏ الجامع لاحكام اقرآن للقرطى , وهو الإمام شمس الدين أ بو عبد الله 
جمد بن شمد بن أحمد الخزرجى الأندلسى المعروف بالقرطى مطبعة 
لحيمّة العامة . 

؛ - تفسير القرآن الحسكى ويعرف بتفسير المنار ارشيد رضا طبع 
الحيئة العامة للكتاب . 

ه - نفسير ابن كير الفرشى وهو العلامة المؤرخ عماد الدين أبو القداء 
إتعاعيل بن عر بن كدين الشافعى طبع عطيعة الاستقامة ‏ 

1 م فيل المرام هى تفسير آيات الاحكام محمد صديق تمان ظبع المطبعة 
الرحمانية . 

ا أحكام القرآن لابن عرنى » وهو أبوبكر حمد بن عيد الله الممردف 
بابن عرق طيبع الحاى الطيمة الاولى . 

1 جامع اليبان فى تفسير اأقرآن للزمام أفى جعقر تمد ين جبرير أأطيرى 
الطبعة الآولى المطبعة الكبرى الاميرية . 

ثانيأ : الحديث . 

١‏ - التجريد الصحيح لاحاديث الجامع الصحيح للحسين بن المبارك الزبيدى 
وهو تدصر لازبيدى ؛ وهر شهاب الدين أبو اأعياس أحمد بن أحمد 


المعروف بانز بدي » طبع دجيج وأولاده . 


- ال 
الجامع الصحيح الإمام للبخارى » وهو الإمام الحافظ أبرعيد الله مد 
ابن أنى الحسن إسماعيل ايضار ى طبع مطابع الشحهب . 
 »‏ الموطاً للإمام مالك بن أأس ين ها لك بن أفى عاص الاصيحى المدنى 
[هام دار ال حجرة 2 طيع الحلى وأولاده ٠‏ 
4 سدم الفتم الم كير فضم الزياده ل الجامع الصوين 0 وهها للجلال السيوطى 
وهو لال الدبين عيد الرمن بن أبى بكر السيوطى الشافعى ؛ ترقك 
ه - بلوغ المرام من أدلة الاحكام وهو عنتصر لابن سجر اعسقلاقى 
طبع الحلى . 
4 - لسر اج المذير شرح الجامع الصفير فى ديث البشير النذير الشيخ على 
ابن الشييخ الشوين بالعزيزى طبع حجر . 
٠‏ - سبل السلام شرح باوغ المرام هن جمع أدلة الاحكام للملامة عمد 
ابن إسماعيل الآمير الونى ااصنعانى , طبع الحلى وأولاده . 
م صححيع ملم الإمام ملم بن الحجاج القشير 3 النرسا إورى طيع الحلى 
“ب نيل الا طار من أسرار منتقى لاخيار لاشوكانى ودو الملامة حمد 
ابن على ان عرد الله الممروف بالشو فى طبع الحلبى ٠.‏ 
٠ل‏ سا سير الوصولى إلى جامم الأصول من سول فنك الرسول للعلا مة 
عيد الرحن اأشيياقى طبع الحلمى ٠‏ 
أو أكام الاحكام شرح عرة الآحكام 0 أبو لفت مد بن على القشيرى 
١‏ -- جامع الترمذى مع شرح عغة الاسوذى للعلامة عبد الر من الممارك 
طيعة حمجرلة . 
مو س مان أبن عاججه : الإمام الحافظ- أبى عيداش حمد بى يزيد القذويى» 
اأطيعة الآولى المطيعه التازية , 
“الثأ : أصول الفقه . 
(١‏ كشف الاسرار على أصول البزدرى لعيد العزريز ان أحمد اليخارى 
طببع الاستانة , 


هه #74 اسه 


0ت أنوار البروق فى أنوار الروق لاحمد بن [دريس عيد ألر/ن الماامق 
المعووف بالقراى ومامشه تبذيب الفروق والقواعد السذية » طبع 
دار إحماء السكتب العر بية ٠‏ 


©« إرشاد القدول إلى تحقيق الحق من عل ااصول محمد بن على الث وكانى 
طيبع دار الفسكر بيروت 

عي عواشية المثار لابن ملك » وهو عز الدين عد الأطيف ابن عبد المزيز 
ابن الملك على متن المنار فىأصول الفقه لأبى بركات عبدالله بنأحمد 
ا ممروف انط الدين الفى طبع دار سعاد ت 18١6٠‏ . 

هى ل فصول لابدائع فى أصول اأشرائع للفنارى » وهو شعمس الدين حمد ابن 

مد الروى الحثق المعروف بالفتارى ؛ طيع الاستاءة ٠‏ 

5 - شرح نتقيح الفصول فى الاصول للقرافى طبع المطبعة الخيرية . 

ب جع الجوامع تألرف قاضى القضاة تاج الدين أبى تعس عبد الوهاب 
المشبور بالسيى المطيعة العالمية . 

م -. تيسير التحرير لابن بادشاه ٠.‏ طع الحلبى ٠‏ 

و - تسميل الوصول إلى علم الاصول للشيح مد بن عيد الرحمن احلاوى 

طوع اليا دي الحليى : 

٠‏ - الموافقات فى أء ول الاحكام لآابى [سحاق الشاطبى ٠‏ المطبعة السلفية 

وو الرسالة للإمام الشنافمى ؛ طيع الحلبى . 

؟؟ المستصن : لآبى حامد ااغزالى » طيع القاعرة » 

م1 التقرير والتخبيد شرح التحرير لابن أمير الحاج . 

4و ل الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم ٠‏ عطيعة السعادة , 

رابعا : الفقه وقرأعده ٠‏ 

60 الفقه الحننى : 


١‏ - بدائع الصذالع ُْ أر السب انشمرانّع لابى لكر إن مسعوة الدكاسانى 
المطيعة المالية . 


ع 8 - 


؟ - بين الحقائق شمرح كنر الدقائق لفخر الدين عثيان بن على الزيلمى 
م نحفة اأفقباء لعلاء الدن |أسم رقندى وهى أصل بدائع الصنائع تحقيق 
د زى هيد البر أطبعة الأول مطبعة دمشق . 
البحر الرائق شرح كبر الدقائق لبن يم : طبع دار اامكتب . 
0-7 الاشياه والنظار لابن نيم ٠‏ وهوزين اأعايد بن إن داهم إن يحم 
الحنق المصبرى . 
المطيعة الخيرية بولاق . 


_- 


+ الدر الختار شرح تنوير الابصار ٠‏ محمد بن على بن #ى المصسكق 
مطبو ع .بامش حاشية أبن عأيدين الطبعة الثالثة , 

سرد الحتار على الدر المتار شرح تثوير الأبصار . لحمد أمين المشبور 
بأبن عأندين المطيعة الاميرية . 

- شرح ملة الاحكام العدلية مد اعاسى ٠‏ مطيعة دءشق , 

«ؤأاس الفتاورى الخانية : لقاضى غان الحسن ارت ماصور باعش الفتارى 

١س‏ معين الحسكام د ألطرا بلمى . المطبعة العنية لا. 

؟١‏ السوط - لان بكر مد بن أحمد السرسى مطيءة إأسعادة . 

م ا الحداية شرح بداية المبتدى ‏ لبرهان الدين المرغينائى المطيعسة 
التجارية . 


(ب) كتب الففه المالسكى : 
١‏ - علب الفردق وللقواعد السفية : مد على حسين م+اءش الفروق 
طبع [حياء الكثب العربية . 
اليل 3 السكوت ) 


ع 8/4 ال 

فيصرة الحمكام فى أصول الافضية ومناهج الاحكام لبرفان أأدين ب 
ذرحون المطبعة البهبة 0 

ب اس بداية الجتهد و نهاية المقتصد لآفى الوليد يمد بن أحمد الشهير يابن رشد 
القرطى ٠‏ طبع صبيح - 

- بلغة سالك لافرب الأسالك إلى مذهب الإمام مالك لاحمد بن مد 
الصارى ٠‏ وهى حماشية على الشرح الصعين للدردير طييع دار العارف.٠‏ 

م اسهد التاج والإكايل مختصر الخليل : للآنى عبد إبله خمد بن نوسف العيدرى 
الشهير بالمواق هى على هامش مواهب الجلول لشرح عخنصر خليل ‏ 
للخطاب ‏ مطيعة اأسعادة ٠‏ 

5 صاشية الدسوق على انشر ح اكيبير . مد بن عرفة الدسوق و عامشها 
الشرح السكبيد على عختممر ليل للدردير . المطبعة التجارية . 


- 


- الشرح المغير على أقرب المسالك : لآنى الير كات سيدى أحمد بن مهد 
ابن أحمد الدردير دار المعارف ٠‏ 
م - القرافين الفقهيم , تمد بن أحمد بن ججزى الغرناطى ٠‏ دار ااءل للملايين 
الات ٠١‏ 
4 --. منح الجليل شرح عةتصر ليل . لل#مد عليش المطيعة الآميرية . 
٠‏ - مواهب الجليل شرح مغختصر خليل . لآنى عيد الله همد يرن# مد 
المعروف بالحطاب ٠.‏ مطيعة الساةى ‏ 


(ج( كتب الفقه الشافعى : 


وس الانياه والنظائر فى قواعد فروع فقه الشافعية لجلال الدين السيوطى ٠‏ 
طيع الخلى . 


؟ - أسنى المطالب تمرح روض الطالب لأ محيى زكريا الانصارى المطبعة , 


العة, 
وم 


إعاثة الطالبين على حل ألفاظ فتح الممين لأى بكر المشوور بالسية 
اليكرى ٠‏ 

4 - الام للإمام أنى عيد الله تمد بن إدريس الشافعى دار الطباعة الخيننة . 

ه - حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم على متن الشييخ أنى شجاع للشيخ 
الآميدية . 

مغ امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الشربيثى الخطيب. الحلبى. 

بست المجموع شرح الميذب : شيخ ييى الدين أى زحكريا بن شرف 


٠ الثووى‎ 


- 


-ٍ 


4 س المهذب : لآنى اسحق [براهم بن على بن يوسف الشيرازى . الحليى. 
٠‏ س نهابة اتاج إلى شرح الهاج : محمد بن ألى العياس أحمد بن حمزة 
الرملى الشهير بالشافعى الصغير . 
1١‏ الفتارى الفقهمة الكبرى . لشهاب ألدين أمد بن سجر الميئمى مطيعة 
عيد اميد عق القاهرة ٠‏ 


(د) كتب الفقه الحنبل : 

١‏ س المفنى : لآنى يمد عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة المقدس . مطيعة 
المنار ٠,‏ 

“ا ممموى الإرادات : لتفى ألدين عل إن أحد الفتوحى الحشلى اأثيين 
بابن النجار 3 دار العروبة 3 

ع الحمرر فى الفقه : لد الددين أنى البركات عبد ااسلام بن تيمية مطبعة 


|منة | نحمددبة 0 


احاولا؟ - 

- كشاف القناع عن متن الإقناع . لمتصود بن [دريس البهرق مطيعة 
أنصار السنة احمدية . 

ه ‏ الفتاوى السكبرى : لتقى الدين أى العباس أحمد بن عيد الجلم إن 
قيدية ٠‏ 

- الشرح السكبير : (شهاب الدين أى الفرج عبد الرحمن بن أنى مرو 

مد بن أحمد بن أفى عمرو بن أحمد بن قدامة المقدسى على متن المقئع مطبءة 

٠ المشار‎ 

17 سسم إعلام الموقمين عن رب العالمين : لآنى عيك ألله مسد بن أبى بكر 
المعررف بابى قم الجوزية 8 مطيعة السعادة ٠‏ 


(ه) كتب الظاهرية : 


١س‏ ايل لانى محمد على ين أحمد إن زم المطبعة المنيرية ٠‏ 

ب هراتب الإجماع لابن <زم ٠‏ 

فقه الشيعة : 

تت البحر الزخار الجامع لذاهب علاء الأمصار لاحمد بن عيى إن المرتضى 
مطبعة أنصار السئة المحمدية . 

لالد اأروض الخضير شرم #وع ألفقه الكين 2 أشرف الدين الحسين بن 
أحد بن الجسين الثنى الصتعانى مطيمة السمادة ٠‏ 2 

و المنتزع الختار من الغيث المدرار المفتح لكام الأزهار فى فته الاهمة 


الا “طهار لاى الحسن يد الله بن مقتاح 8 مطرعة اللمارف مهار وهله 


55 بايا 5 
كتب فقه الشيسة الإمامية : 
هده 
١‏ _- جواهر السكلام شرح شرائع الإسلام ٠‏ لحمد ين بن عل باقر 
النخعى طبع حجر ( موسوعة ناصر للفقه ) 8 


- الخلاف فى الفقه لأ ى مغر عمد بن المسن بن على الطومى طبع طبران‎ - ١ 

م س شرائع الاسلام - لآبى القاسم نجم دين عفر بن الحسن اليل طبع 
حير . 

4 الختصر النافع فى فقه الإمامية ٠‏ لاألى القاسم تم الدين عفر ين 
الحسن . طبع وزارة الثوقاف المصرية . 

ه - مفتاح الكرامة فى شرح قو اعد العلامة : تصذيف تمد الجواد بن مد 
الحسينى العاملى مطبعة الفيحاء ودهشقى وه_ذه الكتب هوجودة 


موسو عة صر 3 


كتب فقه الإياضية : 
-١‏ شرح كتاب ااتيل وشفاء العليل : محمد بن بوسف أطفيش ٠‏ موجود 
بدوسووة ناصر الفقه الإسلامى 5 


خاسا كتب اللئة : 

ا أساس البيلاغة الزمام أنى القاسم مود بن مر الزغةشرى دار الكتب 

لالد تاج العرودي شرح القاموس : ول بن خجمل م رنضى الزبيدي طبع 
يتغازى . 

د الدر النثين تلخيص مهاية ابن الااثير لجلال دين السيوطى المطيعة 
الخيرية . ١‏ 

1 القاموس اغرط 0 لابى طاهر خمد بن تعقر ب اأشير اذى المطبعة 
الحسينية . 


بلالا سب 


م أسان العرب ؛ أبو الفضل جمال الدين عمد بن مكرم بن منظور طبسع 


٠. بروات‎ 
٠ الا“ميربة‎ 


7 عتار الس حاح - تمد بن أبى بكر بن عبك القادر الرازى طيبع 
الآميرية . 


بم - انباية فى غريب الحديث والآثثر : لآنى السعادات الجزرى الممروف 
يابن الأثير . المطمعة ااخيرية ٠‏ 
أآر سا ثل و اجلات (أملمية 4م 


أا سس أفمال اارسولك ودلالتها على الاحكام للد كتور ٠‏ الااشقر وهى رسالة 
خطوطة يكلية الشريعة ٠‏ 


ب .. بحث فى الإجماع وهى رسالة دكتوراة للعالم الدكتور مد #ود فرغل 
وهى «طبوعة ٠‏ ش 


##لد حث فى مسئولة الوديع للزميل اإدكتور أجمد طه عطبة وفى رسالة 


غ ‏ حث فى مسائل الإمام أحمد بن حتبل رداية اينه عبد الله رهى رسالة 
دكتوراة عغخطرطة بكلية الشربعة وقد اشتر؟ت ف مناقشتها و« 


هم بحث فى تحقيق كتاب الجامع الصغير للقاضى لآنى يعلى الحنبلى وهو 


عنطوط بكلية اأشريعءة وقد اشتر كت فى مناقشته مه 


لك رسالة المرف والعادة للحلامة الشيخ أحد أبو سئة طيبع الحالا مطيمة 
الازهر 8 


لطن 


س شرح #لة الااحكام العدلية للمحاسيى مطبعة دمشتى . 

م - الإباحة عند الخصو ليين واافقباء للعلامة أستاذنا تمد سلام مد كور . 

8س الإجماع ٠‏ حك للشيخ الدصكدر ر على حسن عبد القادر وهو 
مطءو ع. 

٠‏ س التعبير عن الإرادة فى الفقه الإسلدهى وهى رسالة داكتو راة للد كور 
جمد سوان طبع دار الفكر ااعرتى . 


ا مو ضوع 
إدسداآاء 
كلية رائعة لابن القم 
دعاء 
المقدمة 
سبب اختيار هذا الموضوع 
منبج البحث 
تعر يف السكوت 


أقسام السكوت 


القسم الاول 
فى السكوت ودلالته على الاحكام 


ا ممبحث الاول : السكو ت ودلااته على السئة 
الطاب الآول : السنة التقريرية ودلالتم! على الاسحكام 
ممناها لغة وشمرعا 
معى التق رار 
هل التقرير حجة فى إثئبات الاحكام » اختلاف الاصوليين فى ذلك 
المذهب الاول 
المذهب الدانى 
تلبيه هنا 
أنواع التقرير 
ملاحظة هئ 
هل التقردر يدل على صدمة الحم 


اخ - 


الو ضوع 
غامة فى هذا المقام 


المطلب الثانى : سكوت الى دن البييان ودلالته على الاحكام 
مرادئا يالسكوت 
وجه دلااة سكوته وتقرراته 1 الله عليه وسلم على الاحكام 


المبحث الدانى فى سكم الاشياء المسكوت عنها 
المطلب اللاول : 2 الاشياء المسكو ت عنها فى نظر الاصرلييت 
اختلاف علماء الأصول فى هذه المساأإز 
المذهب الآاول 
المذهب الثاى 
المطلب الثانى : 5 المطعو مات الى سكت عتها اأشارع : 
بيان النصوص امحرمة ليعض المطمومات 
المطعو مات أنحرمة ياتفاق 
المطعومات المغعتاف فى حرمتها 
حم المطعومات المسكوت عنبا 
القاعدة فى ذلك 
بيان أن الأصل فى الاشياء الإياة مذاهب الفقباء فى ذلك 
مايتفرع على هذه ااقاعدة من فروع 
المبحث الثالث : السكوت وأثره على الإجماع 
تعريف الإجماحع 
حبية الإجماع 
أنواع الإجماع 
- الإجماع 


لاما 
ا موضوع الصفحة 


الإجماع السكوق هل يمتير ححجة وهل دلالته على الاسمكام قطعية أو 


ظنمةاختلاف العلماء فى ذلك سوه 

المذهب الأدل ل" 

هد الثانى 4 

و أثالك 1١‏ 

الرايع 5 

ة الخامس 17 

د السادس - 

: السايع 7 

شلاصة ماقلناء 46 

المبحث الرابع السكوت والعرف 1 

تعر يف العرف وشروطه 51 

ببان أن العرف يستبر قاعدة مفسسرة ومبينة لما سكت عنه المتعاقدان به 
تطبيقات ذقهبة واستنياط ش 0 


القسم الثاى 


فى ااسكوت الواججب والحظور والسكوت لعذر ١‏ 

لينيف الاول: تكرت الواجب 5 
يحب عل الودنع حكتابة أمر الوديعة إذا دعت إلى ذلك مصلحة بيان 

المذاهب فى ذلك 57 

الميحت ااثانى : السكوت الظور حل 

مقولة الإمام الغزالى فى هذا للقام 4ه 


ما المراد بالمعروف والمسكر ١١‏ 


0 
ا أو منوع 

5-5 الامر بالمعروف والهى عن المسكر اختلاق العلماء فى ممديد 
صفة الوججوب 
من له حتق الامر بالمعروف والنبى عن اللذكر 
متى يطلب من المكلف ذلك 
مايلحق بالسكوت المحظور 
من السكوت المحظور عدم الوصية بالوديعة عند [شراف الوديع على 
الموتوموةف الغقهاء من ذلك 

المبحث اثالث سكو ت الشاهد 

الميحث الرا بع السكوت اعذر 
تعريف الإشارة 
أثر الإشمارة على التصرف نصوص الفقباء فى ذلك 
أثر الاشارة فى الدعوى 
بدان موقف الفقباء من ذلك 
الإشارة وااشمادة 
أثر الإشارة عإ, ااشهادة 
الإشارة والإقرار بيان نصوص افقهاء 
الإشارة والوصية بيان نصوص الفةهاء 
أثر الإشارة على الطلاق موقف الفقهاء من ذلك 


القسم الثالث 
الميبحثك الاول : السكوت والتعييي عن الإرادة 


التماقد عن طريق التعاطى 
مقارئة بين ااتماقد بالتعاطى والتعاقد بدلالة الال كالأسكو ت 


اأصفحة 


١١: 


١ 4ه‎ 


لكا 0 


الموضوع الصفحة 
سح التعاقد بالتعاطى - 66 
نصوص الفقباء فى ذلك /ه ١‏ 
السكوت ودلالته علىالإماب واالقبول ١6‏ 
المبحث التاق السكوت والاجازة .ا 
معنى الإجازة وشروطبا ا 
هل «مد السكوت إجازة ٠‏ بن 
الممبحث الثااثك : 
هل اأسكوت لعتر إذنا فى التصرف ااا 
ماقاله أبن غنيم فى ذلك مما 
تعريف الإذن 1 
الفرق بين الإذن والإجازة ما 
الإذن والسكوت 4١‏ 
هل يمكن أن يعبر السكوت إذنا 4 
نصوص الفقهاء فى ذلك اما 
إذن الصى بالتجارة وإذن البحكر فى الزد اج - نصوص افقهاء فى ذلك و١‏ 
م يكون إذن المستأمرة ورضاها نصوص المذاهب فى ذلك كل 
.الأثار التى تترتب على استعراض هذه اللذاهب 3“ 
خاعة هامة ١‏ 
استنتاج قأعدة ومادرئب عليها من فراع 
المبحث الرابع : 
هل السكوت يعتبر إبراء ءن الحقوق 
تعريف الإبراء 6" 
هل الإبراه إسقاط أو ليك 6" 


حم الإبراء ملكلا 


د فمه 
مو ضوع 

أركان الابراء 

هل رقف الزبراء من الدين على قيول المدين 
المحث الخامدس 0 هل السكوت إعدير إقرارا 
ألميحسث اأسادس : السقوط والإسةقاط 

الفرق بين السقوط وليك والترك والئق 

وهل يعتير القبول فى الإسقاط 

خاعة فى انقأرنة بين الإبر أء و الإسقاط 
المبحث السابع : السكوت المذى يعتبر تدليساً 
المبحث الغّامن 0 السكو تو الصلح 

الشروط التى ترجع إلى المصاح عنه 

أقسام ااصلح وحكم كل قسم 
الميدمك التاسع 0 السكو تار الشفمة 

الادلة على جوازها اسنة والإجماع 

الإجراءات التى يتخذها ااشفيع 

تصرف ااشفيع أثناء اماس » و أثر ذلت على حقه 
المبحث العاشر : السكوت والوديعة 


الوديعة فى اللغة 


يننا 


ونا 


ا سم 


الموضوغ اأصفحة 

أعريف الوديمة عند الفقهاء 0" 
الوديعة فى مفبوم المفسرين الملا 
الوديعة فى الحدنث الشريف 66" 
الوددمة عند الغقباء ده" 
المبحث الحادى عشر : السكوت والشرعة /أم با 
إجراء القرعة ا 
ناج البحث ينض 
مصادر البحث ا 


الفيرس لين 


رقم الايداع ه"ا1؟ / 1186 
الترقيم الدولى ا ل8١1. ١.١‏ الإلاق 


لكك 2 0 


ا 


